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تقديم 


يسعدنى أن أقدم لأول إنتاج علمى بعد رسالة الدكتوراه للسيد الدكتور 
عبد العزيز النجار. 

يتناول الكتاب موضوعا هاما فى الحياة الاقتصادية فى العالم وفى مصر 
بصفة خاصة بعد أن دخلنا مرحلة الانفتاح ألا وهو موضوع الشركات 
المتعددة الجنسية » وحسب معلوماتى Ob‏ هذا الموضوع لم يطرق من الناحية 
العلمية فى مصر > OV‏ وبصفة خاصة من الناحية التمويلية. 

ولكننى أذكر جیدا أن المؤلف قد عمل معى عام ۱۹۷٩‏ عندما كنت 
عمید) لكلية التجارة جامعة القاهرة حيث كنت أحاول تشجيع الباحثين على 
معالجة هذا الوضوع الجديدء وبدأنا فى طبع تقرير منظمة التدمية (يونيدو) 
بالأم المتحدة الذى كان يضم أحدث دراسة علمية عن موقف الشركات 
المتعددة الجنسية فى العالم وأغلب الظن أن الموضوع استهوى المؤلف منذ ذلك 
التاريخ فحصل على رسالة الد كتوراه فى إدارة الأعمال فى هذا الموضوع. 

وهو اليوم يقدم لنا هذا المؤلف GS»‏ بصفة أساسية على الجانب 
التمويلى» وهذا المولف أول كتاب جامعى يعالج موضوع الشركات المتعددة 
الجنسية وبصفة خاصة من الناحية التمويلية. 

أرجو أن يكون هذا المؤلف باكورة خير بإذن الله» وأن يفتح الطريق أمام 
باحثين آخرین لدخول هذا الميدان. 

ولقد استطاع المؤلف معالجة موضوع بلغة سهلة سلسة مؤيدا بالكثير من 
المراجع العلمية الأجنبية التی عالجت الموضوع وما أكثرها. 


آتمنی للمولف التوفیق والتقدم ونحن فى انتظار مولفات أخرى فى 
مجال هذا الوضوع وفی مجال إدارة الأعمال بصفة عامة لتشری الکتبة 
المصرية بالمؤلفات العلمية التی حتاج إليها والجامعات. 


أكرر خالص الدعاء بالتوفیق وإلى الأمام . 
د. حسن توفيق 
آستاذ إدارة الاعمال التفر غ 


كلية التجارة _ جامعة الماهرة 
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مقدمة 

حتى يمكن للدول المتخلفة أن تتقدم» عليها of‏ تأخذ بأسباب التقدم » 
وأن تقوم بتجميع BIT‏ طاقاتها وإمكاناتها من أجل دفع عجلة التنمية. وهی 
فى هذا ليست فى مجال اختيار بل فى مجال الحتم والاجبار» حيث أنها إذا 
لم تقم بهذا فان أمرها سوف يزداد سوءا » ليس فقط بسبب زيادة تخلف 
التخلف» وإنما أيض) بسبب زيادة تقدم المتقدمء وبالتالى تزداد الهوة بين 
الإثنين» وتزداد المشكلة حدة بسبب أن سرعة المتقدم أكبر بكثير من سرعة 
المتخلفء الأمر الذى يفرض على الدول المتخلفة البحث عن معدل أسرع 
لإحداث التنمية» للتغلب على هذه الهوة أو لتقليلها على أسوأ الأحوال. 

وتواجه الدول المتخلفة والراغبة فى التقدم العديد من المشاكل وهى فى 
سبيل الاضطلاع بعملية التنمية ومن أهمها مشكلة ضعف الفائض 
الاقتصادى والتى تتخذ .مظهر مشكلة تمويل التنمية ومشكلة ضعف الطاقة 
الإنتاجية والتى تتخذ مظهر نقص التكنولوجيا الحديثة والفنون الإدارية المتقدمة» 
ومشكلة قصور تسويق المنتجات والتى تتخذ مظهر مشكلة القصور فى الصادرات. 

وفى الجانب التمویلی» تواجه الدول المتخلفة عند قيامها بوضع وتنفيذ 
خطط التنمية ما يسمى بالفجوة التمويلية وهی عبارة عن الفرق بين التمویل 
المطلوب لخطط التنمية والتمويل الحلى أساسا a,‏ أن تتغلب على هذه 
الفجوة عن طريق التمويل الخارجى بأشكاله المختلفة . ومن هنا يبرز إلى الوجود 
الشركات متعددة الجنسية باعتبارها المالكة والمهيمنة على مصادر التمويل 
العا مى سواء فى شكله المباشر (الاستثمار الأجنبى الباشره أو الأشكال 


الأخرى . 





ولقد ار الخلاف حول أنشطة الشرکات م.ج. فى الدول النامية 
المضيفة والآثار الترتبة على قیامها بهذه الانشطة - سلا أم إيجاي) - على 
الجوانب اختلفة للتنمية الاقتصادية فى هذه الدول. ولقد دار الخلاف حول 
الإجابة على السؤالين التالیین : 
۱( هل تستطیع الشرکات م.ج. أن تلعب دور فعالا فى التنمية يفيد الدول 

التخلفة ویساعدها على الخروج من مأزق التخلف ؟ 
(۲) هل تعتبر الشرکات م.ج. محرك Engine‏ التنمية » أم أنها مجرد مشير 

۴ التنمية‎ Trigger 

وسوف یحاول CASI‏ خلال هذا الکتاب أن يجيب على هذه الأمعلة, 
وهذا ليس بالأمر السهل خاصة بعد اختلاط الأوراق بعضها ببعض» فقد 
دخلت السياسة فى الاقتصاد. والعكس صحيح » ودخل الاقتصاد فى 
الاجتماع والعكس صحیح» وأيضا السياسة فى الاجتماع والقانون والثقافة 
والعكس صحيح» وهكذا . ما يصعب معه فض الاشتباك بین كل هذه 
ol ll‏ لتحصل على إجابات محددة ووافية على الأسكلة السابقة» فقد 
اضطر الكاتب أن يطرق BIT‏ هذه المجالات» ولكن بأسلوب إدارى اقتصادى 
يتفق مع تخصصه. 

وترجع أهمية الإجابة على هذه We‏ أن هذه الشركات متعددة 
الجنسية على صعيد حياتنا اليومية» فالعالم كله OW‏ یشرب (الكوكاكولاء 
البییسی OLS‏ ويحلق بشفرات (چیلیت) ويستعمل معجون أسنان 
(سيجنال) ويستخدم صابون (كولجيت - بالموليف) . ويستعمل مصاعد (أوتيس» 


شاندلر) وی رکب سيارات (شیفرولیه» فورد» مرسیدس) ویضع لها عجلات 
(میتشلان» دانلوب) ویستخدم بنزین (إسوء موبیل» شل) إن أطفالنا یتغذون 
على آلبان «نیدو» کارنیش» ویلبسون ملابس «سی آند إيه» فو رکیر» . 

العالم كله یعرف آلات التبرید (فریچیدیر) وأجهزة التصویر SS)‏ 
بولاروید) » وما کینات الخياطة (سنجر) ویستخدم رادیوهات ومسجلات 
وتلیفزیونات (ناشیونال» سونى» إن سی أى» فیلیبس) ویستعمل مکانس 
(نفس الارکات السابقة) . ويأكل (الهامبرجر» الکنتاکی فریدتشیکن). 
ویستخدم نظارات (البیرسول» الرای COL‏ وساعات (الرولکس» الا ومیجا؛ 
الرادو) ,52 سجاير (مارلبورو» روئمان) . 

هذه كلها ساعات وأدوات مستورة فى أحيان كثيرة ومصنوعة محلياً فى 
أحيان قليلة وسواء هذا أو تلك فان ناج شركات تنتمى إلى شبكات دولية 
قوية» تسمى الشركات متعددة الجنسية. وهی شركات كالأخطبوط تمد 
أطرافها فى مختلف أرجاء الكون متعدية الحدود السياسية أو الجغرافية فهى 
ترى أن العالم كله بغض النظر عن الحدود السياسية أو الجغرافية ‏ هو 
سوقهاء سواء بالنسبة للحصول على الوارد» أو عند تخصيص الوارد» فهى التى 
تتولی استخراج الواد الأولية» ثم تصنيعها ثم تسويقها » مرورا بنقلها والتأمين 
عليها وتمويلها. 

ولقد دفع هذا ماكنزى Makenzie‏ فى عام ۲ ۱۹۰ إلى الكتابة عن غزو 
أمريكا لأوروبا » ليس بجيش مسلح ولكن بالسلع المصنعة. ولقد أوضح أن 
رؤساء هذه الشركات أصبحوا أهم القادة الفعليين للصناعة فى أوربا » ومولیها 
وأصبح لهم أثر عميق على حياة الشعوب عبر كل آوربا » من المهد إلى اللحد 





ومن ضمن ما قال op‏ أطفالنا یتخذون على الأطعمة الأمريكية وأجسامنا 
تدفن فى أكفان أمريكية» (۲۱. 

وقديما قالوا عن المملكة المتحدة أنها فى مرحلة تاريخية معينة كانت 
الإمبراطورية التى لا تغرب عنها الشمس ‏ وأنا أرى أن هذا الوصف ينطبق اليوم 
مام على الشركات متعددة الجنسية حيث خد أن بعض هذه الشركات لها 
فروع فى مائة دولة على الأقل. وكما قال هارون الرشيد by‏ ما يخاطب 
سحابة مرت به» «امطری حيث شكت فسوف يأتينى خراجك» فان الكاتب 
jot‏ على ما تريد من آرباح. 

كما أنه علی الصعید الدولی » جد ol‏ لهذه الشر کات تأثیر کد ففى 
بلدان عديدة جد أن مستوى التشغيل ومقدار الاستشمارات وتوازن البادلات 
الخارجية» ترتبط كلها بقرارات تتخذها الشركات متعددة الجنسية» بل إن 
الأمر يتعدى هذا حيث جد أن هذه الشركات تمارس tb‏ على السلطات 
السياسية فى معظم البلدان التى تستضيفهاوذلك لأنها تملك الوسائل التى 
تستطيع بها أن تضعف أو تقوى هذه السلطة. لدرجة أنه الآن أصبح من 
الشائع أن مفهوم سيادة الدول على أراضيها مفهوم بلا محتوى ومفرغ المجنى 
بسبب ما تزاوله هذه الشر کات فی هذه الدول المضيفة. 

ومنذ عام ۱۹۷۶ ومصر تخوض EF‏ الانفتاح الاقتصادی منذ أن صدر 
القانون رقم ۱۹۷4/4۳ ۰ العدل بالقانون ۱۹۷۷/۳۲ والذی دعت فيه رأس 


(1) F. A. Mckenzie : The American Invaders (Grvant Richard, 
1902), Gited by : G. Tugendhat : The Multinationals (London, 
Polican Liberary of Business and Management 1977), p. 3 


Jui‏ الأجنبى للقدوم والاستتمار فى مصر › بما یستتبعه هذا من قدوم 
للشركات م.ج الأمر إلذى یتطلب فهم ومعرفة هذه الش رکات واستراتیچیاتها 
وأسالیبها وفنونهاء إيجابياتها وسلبیاتها حتی نستطيع أن نتعامل معها من أرضية 
صلبة تعتمد على مدی استیعابنا لهذه الظاهرة ویمتبر هذا من أهم أسباب 
إصدار هذا الکتاب. وهو محاولة متواضعة Ley‏ یساهم بها الکاتب فى سد 
النقص فى هذا انجال فى المكتبة العرنية حيث یعتبر هذا الکتاب هو الأول من 
نوعه یدرس داخل الجامعات الصرية. 

وفی النهاية ری نفسی Cae‏ بالشکر والعرفان بالجمیل لاستاذی الأستاذ 
الجليل الد کتور حسن أحمد توفیق الذی شجعنی للكتابة فى هذا المجال os‏ 
يبخل على بالدعم الادی أو العنوی فجزاه الله عنی خير الجزاء. وأيضاً 
شکری وتقدیری لأستاذى الد کتور حنفی محمود سلیمان الذی أشرف على 
فى إعداد رسالة الد کتوراه والتی كان موضوعها هو نفس موضوع هذا الکتاب 
ولقد أعطانى من علمه ووقته الکثیر ما آثری هذا البحت. 

وأخیر آرجو أن تکون هذه انحاولة قد حالفها الصواب» فان أصبت فذلك 
فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم» وان لم أصب فذلك 
تقصیر منی » أرجو من الله أن یساعدنی أن یقوم فى الطبعات القادمة, ولا 
يتبقى إلا أن أقول > الحمد لله الذی هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدی لولا أن 
هدانا الله). 


د کتور عبد العزیز النجار 


سم الله الرحمن AS‏ 


=) 8 


< إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد € 
صدق الله العظيم 


سورة )3( آية YV:‏ 


SUA‏ لدخول الذباب واحشرات. فهولاء یریدون أن تظل 
النوافل مغلقة حتی نموت جميعاً من انعداممالهواء ! 

نحن نقول 5 

افتحوا النوافل وقتعوا بالهواء ll‏ وفي نفس الوقت حاربوا 
الذباب والحشرات. 


وینج شيا ونج 


سم الله الرحمن الرحیم 
c| dell |‏ 


إلى والدي ... اعترافا بفضلهما .. 
نی صغیر) »> 
۶ رب ارحمهما كما ربیانی صغيرا 
إلى زوجتی وبناتی gt at nee‏ 
> نا شت LJ‏ من أزواجنا وذریاتسنا اسر دن 
۱ واجعلا للمتقی إمامّا» 


صدق الله العظیم 


۱۵ 





القسم الأول 
املدخل إلى دراسة الش رکات متعددة الجنسية 


الاب الأول : إطار مفاهيمى للشركة متعددة احنسية 
الفصل الأول : مقدمة 
الفصل الغانى : تعريف الشركة متعددة احنسية 
الفصل الثالث : نشأة وتطور الشركة متعددة احنسية 
البحث الأول : وجهة نظر تاريخية 
البحث الثانى : وجهة نظر الأنشطة متعددة 
الجنسية 
الفصل الرابع : خصائص الشركة متعددة الجدسية 
الباب الثانى : بعض النواحى التنظيمية للإدارة المالية فى 
الشركة متعددة اجنسية. 
الفصل الأول : التطور التنظيمى للشركة متعددة الجدسية 
الفصل الثانی: الهيكل التنظيمى للإدارة المالية فى الشركة 
۱ متعددة اطنسية 


الباب الأول 
إطار مفاهیمی للش ركة متعددة Kt‏ 


الفصل الأول : مقدمة 
الفصل الثانسی : تعریف الشركة متعددة الجنسية 
الفصل الثالث : نشاة وتطور الشركة متعددة الجنسية 
البحث الأول : وجهة نظر تاريخية 
المبحث الثانی : وجهة نظر الأنشطة متعددة الجدسية 


الفصل الأول 


یعتبر مصطلح الشركة متعددة الجنسیة* من أكثر الصطلحات الا oles‏ 
حدائة» حيث استخدم هذا الصطلح لأول مرة فى الدراسة التی قدمها David‏ 
*E. Lilienthal‏ إلى معهد كارنيجمى فى عام ۰ حيث قال : 


« إن العدید من الشرکات الأمريكية العملاقة وحتی التوسط تعمل فى 
دول آحری, ولا أعنى بالعمل آنها تقوم باخاطرة الالية فقط» مثل الاستشمار 
فى محفظة الأوراق الالية فى دول أخرى غير دولتها» ولا أشير Caf‏ إلى 
وكالات البیعات أو والتوزيع» ولكن ما هو فى ذهنى بالضبط هو القيام 
بالعمليات الصناعية أو التجارية فى الخارج والتى تقوم بها الشركة مباشرة 
وتكون مسئولة عنها مسثولية مباشرة. ومثل هذه الشركات لها مركز واحد 
فى دولة واحدة» ولکنها تعمل وتعيش فى ظل قوانين وأعراف دول أخرى» 
ولذا فإنى أقترح تسميتها شركة متعددة الجنسية » ۲۱۱. 

ولقد تم نشر هذه الدراسة بواسطة مؤسسة الموارد والتدمية» ثم استخدمته 
مجلة «بیزنیس ويك» الأمريكية فى تقرير حاص لها بعنوان «الشر کات متعددة 
الجنسية»» وذلك فى عددها الصادر فى COVALENT?‏ ومنذ ذلك التاريخ 
رالخلاف دائر حول هذه الشرکات» بداية من تعريفهاء وانتهاء بتقويم أثارها على 
الدول الضيفة التى تعمل بهاء ومرور) بكافة القضايا المتعلقة بهذه لشركات. 


* سوف يشير الباحث إلى هذه الشركات خلال البحث بالحروف التالية ش.م.ج. 
* كان مدير الهيكة وادی تنسى فى عهد روزفلت» ثم مدير للجنة الطاقة الذرية فى عهد ترومان» 
ثم مديراً لمؤسسة الموارد والتدمية التابعة ل : 

The International Banking House of Lazard Freres. 

(1) David E. Lilienthal. «Management of the Multinational Corpo- 
ration,» quoting, Nalven Anshen and G.L. Bach (eds.) Man- 
agement and Corporations, 1985 (N.Y.: Mcgraw-Hill Book 
Company, Inc., (1960), p. 119. 

(2) Paul A. Baran and Paul M. Sweezy: Monopoly Capital, An 
Essay on the American Economic and Social Order (London, 
Penguin Books,, Ltd. 1977), p. 192. 


۳۳ 


وسوف يتناول الکاتب فیما یلی : 

أولا - مو ضوع الدراسة وآهمیته : 

حتى يمكن للدول المتخلفة أن «pais‏ عليها أن تأخذ بأسباب التقدم, 
وأن تقوم بتجميع BIS‏ طاقاتها وإمكاناتها من أجل دفع عجلة التنمية. وهی 
فى هذا ليست فى مجال اختهار بل فى مجال الحتم والاجبار» حيث أنها إن 
لم تقم بهذاء فإن أمرها سوف يزداد سوءاء ليس فقط بسبب زيادة تخلف هذه 
الدول» وإنما Coast‏ بسبب زيادة تقدم الدول التقدمة» وبالتالی تزداد الهوة بين 
تخلف المتخلف وتقدم التقدم» وتزداد هذه المشكلة حدة بسبب أن سرعة 
التقدم تکون بمعدل أسرع من سرعة تقدم التخلف. وعليه» فان معدل 
التسارع Ge‏ یشکل بعدا آخر لمشكلة الدول النامية» والتی مختاج إلى معدل 
أعلى ما abe‏ الدول التقدمة لکی تستطیع أن تتغلب على هذه الهوة أو 
تقللها فى أسوأ الظروف . 

وتواجه الدول المتخلفة والراغبة فى التقدم العديد من المشاكل وهی فى 
سبيلها إلى الاضطلاع بعملية التنمية الاقتصادية» ومن أهمها LO)‏ 


)1( مشكلة ضعف .الفائض الاقتصادی. والتى تتخذ مظهر مشكلة تمويل 
„el!‏ 


, FERNE بتع‎ 
أحمد مرادء «الشركات الدولية فى مواجهة. البلدان النامية»: ندوة المشروعات العزبية‎ )١( 
LOWY ص‎ NAVE المشتركة؛ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ القاهرة, 18-4 ديسمبر‎ 
- John D. Daniels, et al., International Business : Environments 
and Operations (22°. ed., Hassachusetts: Addison- Wesley 
Publishing Company, 1978),.p. 306-16; Sir Jeremy Morse, 
Kcmg, «Capital for Developing Countries», Bank of London 
& South America Rev., Vol. 10, No. 1-12 (Jan. 1976). pp. 
480-54. 


y£ 


(Y)‏ مشکلة ضعف الطاقة الانتاجية» والتی تتخذ مظهر نقص التکنولوچیا 
الحدية» وكذلك الفنون الإدارية المتقدمة. 


(۳) مشكلة قصور تسویق التتجات» والتی تتخذ مظهر مشکلة القصور فى 
الصادرات . 


ویتفق الباحث مع الرأى القائل» إن أهم هذه الشاکل بالنسبة للدول 
النامية هی مشکلة تمویل التنمية» حيث یتوقف الارتفاع بمعدل النمو 
الاقتصادی - بصفة أساسية ‏ على ما یتوافر لهذه الدول من موارد مالية من 
أجل تمویل استشماراتها» VD‏ هذا بالاضافة إلى العوامل الأخرى مثل التقدم 
التکنولوچی واتسا ع الأسواق وتوافر الخبرات والهارات التنظيمية والإدارية» أو ما 
یسمی ب «الوارد التکاملة» أو «القوی ال رکبة» O‏ 


یضاف us!‏ ما سبق » أنه من الثابت خلال العدید من الدراسات» أن ندرة 


رأس الال هى أحد العوامل الهامة التی تتسبب فى استمرار أوضاع التخلف 
الاقتصادی, أو فى إبطاء عملية التنمية فى الدول المتخلفة O‏ وعلیه فان 


)1( حمدية زهران : مشکلات تمویل التنمية الاقتصادية فى البلاد المتخلفة › مع دراسة تطبيقية 
للجمهورية العربية المتحدة » القاهرة» دار النهضة yayı tay pl‏ ص ¥. 

(۲) ریاض الشيخ» مشاکل تمویل التدمية فى الجمهورية العربية المتحدة» مجموعة محاضرات معهد 
الدراسات المصرفية » البنك ال رکزی ا مصرى» الشاهرة» ۱۹۹۰ ص . 

)۳( لزید من التفاصیل i‏ 
رمزی زكى» أزمة الديون الخارجية» رژية من العالم CI‏ (القاهرةء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۰۱۹۷۸ ص FA‏ مخمد زکی شافعى» «دور الاستشمار الأجنبى فى التتمية 
الاقتصادیة؛ , مجموعة محاضرات معهد الدراسات الصرفية» البنك المركزى ces pall‏ القاهرة» 
۹۰ء ص اك شارلز كندلبرجر» ترجمة دانیال مرزوق » التنمية الا قتصادية ‘ القاهرة؛ الدار 
القومية للطباعة والنشر» بدون تاريخ » ص ۶ احمد مراد » مرجع سبق 6053 uw‏ 5 . 


Yo 


التنمية الاقتصادية فى الدول التخلفة تتوقف إلى حد كبير على مدی إمكان 
التغلب على مشكلة تمویل التنمية» أى على مدى قدرة الاقتصاد القومی 
على تدبير الموارد الحقيقية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية OY)‏ 

تعتمد الدول النامية فى تمويل خططها للتئمية الاقتصادية على مصدرين 
هماء التمويل احلی» والتمويل الخارجى O‏ . وتختلف درجة الاعتماد على 
كل مصدر وفقا لظروف كل دولة على حده وبما تواجهه من ظروف سواء 
أكانت داخلية أم خارجية» وتواجه الدول النامية عند قيامها بوضع وتنفيذ 
خطط التنمية ما يسمى ب «الفجوة التمویلیة»» وهی عبارة عن الفرق بين 
التمويل الطلوب لتنفيذ هذه. الخطط وبين حجم التمويل احلی التاح 
داخل هذه الدول O‏ كما يتضح من الشكل التالی» وتلجأ هذه الدول إلى 
التمويل ا محلى CUT‏ لتمويل هذه الخطط أو أن هذا هو المفروض» وتخاول أن 
تسد هذه الفجوة التمويلية عن طريق التمويل الخارجی سواء أكان ذلك 
بالاستعانة بالاستثمار الأجنبى المباشرء أو الاستشمار الأجنبى غير المباشر أو 
بالاستعانة بكليهما بنسب مختلفة. ويعنى الأول» colts)‏ أو الاشتراك فى 


۹( عمرو محمی الدین » التیخلف والتنمية í‏ القاهرة» دار النهضة cay pall‏ ۱۹۳۷۲ › ص ‚TV‏ 

. ويطلق على التمویل احلی «التمویل الوطتی) » وعلی التمویل الخارجی (التمویل الأجنبى)‎ (He) 

: : لزید من التفاصيل انظر‎ (N 
- Keith Griffin, «Foreign Capital, Domestic savings and Eco- 
nomic Development, » Bulletin of the Oxford Univ. Institute of 
Economics & Statistics, Vol. I. 32 (1970), .م‎ 101; Mourice Ziu- 
kin, «The Pole of Private Investiment Overseas», Bulletin, Insti- 
tute of Der Mensbrughe, «Domestic Saving in Developing 
Countries,» Finance and Development Quarterly, Vol. 9, No. I, 
(March 1972), p. 36, Young Kihan, «The Effect of Foreign Re- 
sources Domestic Saivngs,» The South African Journal of Eco- 
nomics, Vol. 42, No. 1, (1974), pp. 84-5, Daniels, op.cit., p. 

3216. 


۳۹ 


انشاء وحدات اقتصادية فى دولة أجنبية» والسيطرة على إدارتها (۲۱ ویشترط 
البعض أن تکون نسبة ملكية الستثمر الأجنبی فى هذه الوحدات تتراوح‌بین 
۰ - 1۲۵ على الأقل لضمان حدوث هذه السيطرة على الشركة .)١‏ 
ويعنى الثانی الاستشمار فى محفظة الأوراق الالية ©. ویختلف الاستشمار 
الأجنبى الباشر عن الاستشمار الأجنبى غير الباشر فى عدة وجوه هی : (4) 


(۱) أن الاستشمار الأجنبى الباشر یستلزم سيطرة فعاله من المستشمرين التابعین 
لدولة ما على الشروع الستتمر فيه فى دولة آخری, سواء أكانت هذه 
السیطرة فى شکل ملكية أو أى شکل آخر مثل عقود الادارة طويلة 
الأجل» إتفاقات منح التراخیص, وهذا لا يتطلبه الاستشمار الأجنبى غير 
المباشر. 

(Y)‏ يتم الاستثمار الأجنبى غير الباشر فى الغالب الأعم بواسطة آفراد» أما 
الاستشمار الأجنيى المباشر فيتم معظمه بواسطة الشركات (*۲» ونادرا ما 
يتم بواسطة الأفراد» ولكن هذا لا يمنع أن تقوم. الشركات بالاستشمار 
الأجنبى غير المباشر. 





Christopher Tugendhat: The Multinationals (London: Pelican Li- (\) 
brary of Business and Management, 1977), p. 31. 
Don Wallce, Jr. : International Regulation of Multinational Cor- (Y) 
porations (N.Y. : Praeger Publishers, 1976), p. 8. 

Tugendhat, Loc.cit. )۳( 
Girogio Ragazzi, «Theories of the Determinants of Direct For- (4) 


eign Investment, » International Moneary Funds Papers, Vol. 
XX (July 1973), pp. 471-7. 
یقصد بها الشرکات متعددة الجنسية» كما سيأنى فیما بعد.‎ (0) 


۳۷ 


(Y) 


(o) 


یعتبر معدل العائد على الاستشمار ومدی تناسبه مع درجة الخاطرة هو 
احدد الرئيسى لقرارات المستشمر الفردی» أما بالنسبة للشركات قد يكون 

هناك محددات آخری» OV‏ وان كان كلاهما يهم الشركة والمستثمر 
الفردى. 


یختلف سلوك الشركة عن سلوك المستثمر الفردى إزاء تعظيم الریح» 
فالشركة تزيد من فعالية استشماراتها لكى محصل على المزيد من «CU‏ 
أما المستشمر الفردى فقد يلجأ إلى التخلص من الأوراق المالية التی فى 
حوزته إذا كانت تدر عائد) منخفضاء وشراء أخرى تدر عائد) SÍ‏ 
(بفرض تساوى درجة الخاطرة فى کلاهما) . وعنى هذاء أن موقف 
المستمثر الفردى ‏ هنا يتصف بالمرونة أكثر من الشركة. 


تختلف نوع اخاطرة ودرجتها بالنسبة للمستمثر الفردی وبالنسبة 
للشركة. فاخاطرة التی يواجهها المستشمر الفردی غالبا ما تكون مرتبطة 
بنوع الأوراق المالية التى فى محفظته (أسهم» مستندات)» أما al‏ 
التى تواجهها الشركة فمتعددة ومتنوعة» وتبدأ بانخفاض الأرباح» ثم 
الخسارة» وتنتهى بفقدان كل الاستثمار بالتأميم أو الصادرة. 


من زاوية أخحرى» تعددت الآراء التى تناولت علاقة الاستثمار الأجنبى 


المباشر بالشركات م.ج وهذه الاراء هى : 


YA 


(N‏ كما dhe‏ شرحه عند تناول موضوع دافعية الشركة م.ج. 





الرأى الأول - الشركة م.ج. هی تجسيد للاستثمار الأجنبى AU‏ 
اخاص : 

يركز هذا الرأى على أن الشركة م.ج. هى الاستشمار الأجنبى AU‏ 

الخاص» والعكس صحيح (۲۱. ومع ذلك فان Caves‏ يرى أن الشركة م.ح. 

والاستشمار الأجنبى المباشرء لا يتطابقان كلية على الرغم من أنه غالبا ما يتم 

تعريف إحداهما بالآخر O‏ ویضیف Dunning‏ أن هذا الرأى ليس سلیما 


N. کے‎ 


(۱) أن الاستثمار الأجنبى الباشر من المکن أن يتم بواسطة وكلاء 
اقتصاديين » وليس من الضرورى أن يتم بواسطة شركات» وان كانت 
هذه الاستشمارات التى تتم بواسطة هوّلاء الوكلاء مازالت قليلة› ول 4 
يظل فرضا قائمة. 

(۲) أن الاستثمار الأجنبى المباشر يمكن أن يتم بواسطة أية شركة بغض النظر 
عن كونها تعمل فى الأنشطة الخارجية» أو تعمل أساس) بالفعل فى 
الأنشطة الحلية. 

(۳) أن الشركة الوطنية عندما تقوم بالاستثمار الباشر فى شركة أخرى» فى 
دولة ماء فإنها تسيطر على حجم موارد أكبر من رأس المال الذى تملكه 


Government of Canada, Foreign Direct Investment in Canada, (\) 
Otawa, 1972, p. 51. 
Richard Caves, «International Corporations: The Industrial Eco- (Y) 


nomics of Foreign Investment» Economica, Vol. 38, No. 149- 
52 (1971), p. 2. 


John H. Dunning, «The Multinational Enterprise,! Liods Bank cr) 
review, No. 97 (July 1970), p. 21. 





۳۹ 





فى هذه الشركة داخل هذه الدول الضيفة, أى أن دورها الاقتصادی لا 
پرتبط بحجم رأسمالهاء بل أنه یتحدد - إلى حد کبیر - بحجم الوارد 
التی تسيطر علیها فعلا. 
كما یری of Kolde‏ هذا cosh I‏ يفترض أن الشركة م.ج. هی BLE‏ 
عن نشاط واحد فقط» وهو الاستثمار الباشر فى الخارج . أى أنه احتزال 
الشركة إلى وظيفة واحدة» وحتى إذا فرض أن هذا صحيح» فإن الوظيفة 
تصبح هی الإدارة المالية» والتى من أحد جوانبها الاستشمار .2١(‏ وبالتالى فان 
الاختزال يعتبر تفريغ حتوى أولمضمون الشركة 0 
الرأى الثانى : أن الاستثمار الباشر هی أداة ميلاد الشركة متعددة 
الجدسية : 


یری (كولد) أن الاستثمار المباشر يعتبر أداة ميلاد ونمو الشركة م.ج. 
حيث أن جوهر شركة الأعمال هو الإنتاج والتوزيع والأنشطة الأخرى التى 
تولد PLM ELA‏ ون جوهر الاستثمار أنه يخلق التسهیلات والقدرات 
المنتجة الأخرى التى يحتاجها المشروع لكى يعمل. لهذا فان الاستثمار 
الأجنبى يلعب دور مساعد) فقط فى خلق الأنشطة م.ج. المنتجة. هذا إذاء 


J. Fred Weston and Eugene F. Brigham: Essentials of Manageri- (\) 
al Finance (3rd. ed., Ill. : the Dryden Press, Holt, Rienhart and 
Winston, Inc., 1974), pp. 7-8: James C. Van Horne: Fundmen- 
tals of Financial Management (3rd. ed., Englewood Cliffs, N.J. 

: Prentice-Hall, Inc., 1977), pp. 7-9. | 

Endle Kolde: The Multinational Company: Behavioral and Mana- (Y) 
gerial Analysis (London : Lexington Books, D.C. Heath and 
Company, 1974), p. 4. 
Endle J. Kolde : International Business Enterrise (Englewood (¥) 
Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1968), p. 222. 


أضفتا أن الشركة ۶ تمیل إلى تقلیل انتقالات رأسمالها الدولی إلى أقل 
حد ممكن عن طريق الاعتماد على سحب الموارد الحلية (سواء بالمشاركة أو 
الاقتراض) » وعن طريق إعادة سانشمار جزء من الأرباح» وبالتالی يتضح من 
هذا أن هناك G,‏ بين الشركة م.ج . والاستشمار الباشر (۱), 

ويتفق الباحث مع الرأى السایق» وذلك فيما يتعلق بأن الشركة م.ج. 
تختلف عن الاستثمار الباشر ولكنه يختلف معه فى كون أن الاستثمار 
الباشر هو الذى يعطى شهادة الميلاد للشركة م.ج. حيث أن الشركة les‏ أولا 
ككيان قانونی واقتصادى ثم تقوم بعد ذلك بالاستشمار فلا يتصور أن يتم 
الاستثمار فی عدة دول؛ ثم يتم جميعه لانشاء شركة وتصبح ش رکة ct‏ 
فالمقدمة المنطقية هى إيجاد الشركة ثم يعد هذا تأتی النتيجة الخاصة بالاستشمار 
فى :الخارج » وقد حدث هذه النتيجة أو لا حدث. ويضاف إلى هذا أن خلق 
التعدد فى الجنسية له طرق أخرى غير الاستثمار المباشر مثل عقود الادارة, 
تراخيص التكنولوجيا والتى تضمن بها الشركة الأم السيطرة على الفروع. 
الرأى الثالث : أن الشر' كة متعددة الجنسية هی أداة للاستثمار الباشر فى 

الدول الأجنبية : 


يرى هذا الرأى أن هناك مجموعة من المؤسسين أو المساهمين لديهم 
هدفاً واحد) ويرغبون فى محقیقه» وعليه فإنهم يقوموا بإنشاء هذه الشركة 
لتحقیق أهدافهم بالعمل فى الدول DEN‏ 


Nell H. Jacoby: Corporate Power and Social Responsibility (1) 
(London: Collier Macmillan Publishers, 1973), p. 95. 


۳۱ 


إن قبول هذا الفرض فيه Jt‏ لأمور كبيرة مرتبطة بأداء الأعمال فى 
القرن العشرين» مثل انفصال الملكية عن الإدارة. وبالتالى قد يرى الملاك أنه 
من الأفضل الذهاب إلى الخارج ولكن الادارة بحساباتها تری أن هذا غير 
مفيد بالنسبة للشركة» وبالتالى لا تقوم به. كما أنه لا يتصور إنشاء شركة 
اليوم لتستثمر غدا فى الدول الأجنبية. فلابد من الدراسة» وتكوين الكوادر 
الإدارية القادرة على هذا. وقد كان هذا مقصور أيام الشركات الاستعمارية - 
كما سبق بيانه» أو أيام الرواد الأوائل . 


ومن زاوية أخرى» فان رأس JU‏ موجود كأحد عوامل CY‏ قبل 
وجود الشركة ككيات كقانونى واقتصادى » ولكنه موجود فى صورة متفرقة 
لأفراد متفرقون فى مجالات ودول مختلفة» Caf,‏ فى أشكال مختلفة» 
وبالتالى يتم وضع الإطار التنظيمى والشكل القانونى للشركة أولا ثم يتم 
جميع رأس المال. بعد هذاء على أساس من فلسفة واضحةللعمل سواء على 
النطاق احلی أو العالی أو الائنین» وبالتالى یأتی رأسمال ليكون أداة هذه 
الشركة Las)‏ هذه الفلسفة. 

وبالعالی فالأأقرب إلى المنطق أن يكون رأس المال هو الأداة وليس الشركة 
التى تستخدمه هى الأداة. ويمكن القول بأن الشركة هى الإطار التنظيمى 
والصيغة القانونية التى سوف تستخدم رأس المال هذاء سواء للاستشمار داخليا أم 
حارج » أم الائنین Ga‏ 
الرأى الرابع : أن الاستثمار AU‏ أداة للشر كة محعددة النسية : 


يعنى هذا أن الاستثمار الباشر ما هو إلا أداة تستخدمها الشركة م.ج. 


۳۲ 


لتحقيق أهدافها ۲۱ . ويتفق الباحث مع هذا cost SI‏ تخت آله ينسجم مع منطق 
الأشياء» وأن هناك فرق بين الفاعل (الش رکة) والفعل (الاستثمار) » كما أنه 
یعنی أن هناك أدوات is ol‏ للش Te aS‏ لتحقيق أهدافها لأنه له يقل أن 
الاستشمار الباشر هو الأداة الوحيدة. Oly‏ كان أكبر آثر لهذه الشرکات على 
الستوی الدولی یأتی من استنماراتها الباشرة CO‏ 
st JI‏ اخامس : العلاقة بين الشركة متعددة الجدسية والاستتمار المباشر 
علاقة دائرية $ 

حيث تقوم الشركة الوطنية بالاستثمار الباشر فى العديد من الدول» 
تستشمر فيها زادت درجة تعدد جنسيتها فى النشاط الذى تودیه» ومن ناحية 
sel‏ فان الاستشمارات سوف تتعدد جنسیتها تبعا لقيام الشركة مج . 
بالاستثمار فى عدد من الدول» وتکتمل الدائرة إذا عرفنا أن الشرکات م.ج 
صاحبة معظم الاستشمار الأجنبى الباشر إن لم يكن كله OW‏ 

ويختلف الباحث مع هذا الرأى فى جزئية أن الشركة تخلق التعدد فى 
الجنسية للاستثمارا ات» والاستثمارات المباشرة تخلق التعدد فى الجنسية 
للشركة؛ حيث أن هناك طرق أخرى لخلق هذا التعدد فى الجنسية. 





Oecd, International Investment and Multinational Enterprise, Par- (1) 
is, 1972, p. 11. 
S. B. Prasad & Y. Krishna Shetty : An Introduction to Multina- (Y) 


tional Management (ENglewood), Cliffs; N.J.: Prentice-Hall 
Inc., 1976), p. 1. 


Don Wallace, Jr. : Loc.cit. (Y) 


rr 


الرأى السادس : أن الاستغمار المباشر يضم الش ر کات متعددة اججنسية : 

يرى هذا الرأى أن الشركة Te‏ كظاهرة لا تعنى أكثر من كونها 
تندرج نحت عنوان «الاستثمار المباشر»» وبالتالى Yas‏ من Seal‏ فى 
الأجدى دراسة ظاهرة «الاستثمار المباشر»» OY‏ هذا سوف يتضمن كل 
الشركات التى تستثمر فى الخارج» بغض النظر عن کون الشركة عملاقة أم 
۷ وبغض النظر عن مجال النشاط الذى تعمل فيه » وعن عدد الدول التى 
تعمل ‚Dis‏ 

ویری الباحث أن هذا الرأى سليم) إلى حد بعید» وعملیاً فى الوقت 
نفسه» وبالذات من وجهة نظر الدول التامية» حيث أن ما يهمها هو الاستشمار 
الباشر» كيف يقيدها ؟ وکیف یستفید منها ؟ وهذا ما يهم الباحث Caf‏ 
ولكن, لكى يمكن فهم ومعرفة هذاء فلابد من دراسة فلسفة الشركة cr‏ 
فى العمل فى الخارج» وامجاهات إداراتها نحو AUS‏ وهذا يقتضى دراسة 
الشركة م.ج. كشركة قبل دراسة الاستثمار الأجنبى الباشر - والذی يمثل 
أحد الجوانب السلوكية للشركة م.ج. - وبالتالی لابد من دراسة وفهم 
الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك. كما أن هذا الرأى أقرب إلى النطقة» حيث 
أنه بدراسة ظاهرة الاستثمار الأجنبى المباشر الخاص» فان معنى هذا دراسة 
الاستثمار الأجنبى الخاص الذى تقوم به الشركات م.ج. وأيضاً الذى يقوم به 
جهات أخرى أو الأفراد وهذا أقرب إلى ما هو موجود فى جمهورية مصر 


W.A.P. Manser : The Financial Role of Multinational Enterprises (\) 
(Paris: International Chamber of Commerce, 1973), p. 1) 


۳ 


العربية » حيث یوجد CH‏ عنوان الاستثمار الأجنبى الباشر الخاص» کل 
الأنواع السابقة. 
dS‏ للدول النامية : 

st‏ أن هذه الفجوة التمويلية موجودة» يعكس هذاء ویو کده المؤؤشرات 
التالية : 
الزشر الأول : 

یوضع الجدول التالی تزاید مديونية الدول النامية إلى العالم الخارجى» فقد 
كان مجموع الدیون التی على هذه الدول فى عام ۱۹۷۳ حوالی ۱۳۰,۲ 
بلیون دولار» وبلغت فی عام ۱۹۸۲ ٦۱۲,۳‏ بلیون دولار. أى أنها زادت 
بنسبة ۳۷۰,۳۲ خلال عشر سنوات. 

ولمعرفة آثار هذه الدیون على هذه الدول النامية يتم ٠‏ استخدام عدة 
موشرات منها نسبة هذه الدیون إلى صادرات هذه الدول» ونسبتها ZN cd}‏ 
فى عام ۲ حوالی ‏ ,1۱۱0» ووصلت فى عام ۱۹۸۲ إلى 1۱6۳,۳ 
أى أنها تبتلع كل الصادرات ويزيد. أما نسبة مجموع.هذه الديون الى الناتج ا حلى 
الإجمالى فى عام ۱۹۷۳ حوالى ٤‏ ,1۲۲ وصلت فى عام ۱۹۸۲ حوالى 
IFEN‏ 


جدول (۱-۹) 


جملة الدیون التی على الدول النامية غير النتجة للبترول فى الفعرة من 


1۹۸۲-1۳ . 
a GGT ew] a‏ 
جملة الديون ON)‏ |/۱۳۰,۲ 
نسبة (۱)/ الصادرات | ,۱۱۵ ۹ ۲ \er,ri‏ 
نسبة (۱)/ الاح YY]‏ 
المحلى الاجمالی 

















۰] FAVA TYT] 4 ۲ ۸ ۸ 
۱۱۹,۲۱ ۱۳۰,۲۱ ۱۲۲,4۱ Yo of ۷ 5 
Vol ۲۸۵۱ YV £ Yo, Y 8 


المصدر : بادما جوتزء أسعار الفائدة والعالم الدامی»» التمويل والتتمية, الجزء ۰۲۰ العدد ۶ 
(دیسمبر ۱۹۸۳)» ص ۳۶ AG‏ عن «آفاق الاقحصاد العالی pla‏ ۳ ۱ صندوق 
النقد الدولی. 


المؤشر الثانی : 

تلجأ الدول النامية إليالعديد من الصادر الخارجية وهی فى سبیلها لسد 
الفجوة التمويلية ومن آهم هذه الصادر دول لجنة معونة التنمية التابعة dad‏ 
التعاون الاقعصادی(۱ ( ۰ 

وبالرجوع إلى جدول (۲-۱) جد أن : 
)١(‏ معونات التنمية الرسمية : 

كان متوسطها فى الفترة من ۱۹۷۳-۱ حوالی ۸۱۱۳۲ Ogle‏ دولارء 


(۱) البنك الرکزی الصری, «احلة الاقتص‌ادیة» المجلد الثالث والعشرین؛ العدد الأول» ۱۹۸۳ 
ص NY‏ 


۳۹ 


لجنة معونة التنمية ووصلت هذه العونات إلى ۵ ملیون دولار فى عام 
۷۱ بنسبة ۲٩,۱‏ 1 من جملة الوارود» أى أنها زادت عن متوسطها فى 
الفترة من ۱۹۷۳-۷۱ بنسبة ,۱۹۷ 1ء لکن آهمیتها النسبية انخفضت إلى 
جملة الوارد» بسبب زيادة الأهمية النسبية للتدفقات الخاصة بشروط السوق. 
(۲) التدفقات الرسمية الأخرى : 


كان متوسطها فى الفترة من ۱۹۷۳-۷۱ حوالی ۲۰۸۸ ملیون دولا 
بنسبة 1١١,5‏ من جملة الموارد» ووصلت إلى IV‏ ملیون دولار فى عام 
VIAN‏ بنسبة 1۷,6 من جملة الموارد» أى أنها زادت عن المتوسط فى الفترة 
من ۱۹۷۳-۷۱ بنسبة 4 ,1۲۱۲ ولكن أهميتها النسبية إلى جملة الوارد 
قد انخفضت بسبب زيادة الأهمية النسبية للتدفقات الخاصة بشروط السوق. 
(۳) العدفقات الخاصة بشروط السوق : 

كان متوسطها فى الفترة من ۱۹۷۳-۷۱ حوالى ۸۱۸۰ ملیون دولار 
بنسبة 6 1 cp‏ جملة الوارد» ووصلت إلى 9۱۳۹۷۳۸۹۰ ملیون دولار فى عام f‏ 
١‏ بنسبة 1۱,۱ من جملة الموارد». أى أنها زادت عن متوسطها فى 
الفترة من ۱۹۷۳-۷۱ بنسبة 4 1٠١۷,‏ وزادت أهميتها النسبية بالنسبة إلى 
جملة الموارد. 

ولقد كان الاستثمار المباشر يمثل كمتوسط فى الفترة من ۱۹۷۳-۷۱ 
حوالى ٤۰۸۷‏ مليون دولار» بنسبة ۶ ,1۲۰ من جملة الموارد» أى أنه زاد عن 
متوسط فى الفترة من ۱۹۷۳-۷۱ بنسبة 1٠٠۸,۲‏ ولكن أهميته النسبية 
إلى جملة الموارد قد انخفضت. 


۳۷ 


)£( النح القدمة من هيئات خاصة متطوعة : 

كان متوسطها فى الفترة من ۱۹۷۳-۷۱ حوالی ۱۱۰۵ ملیون دولارء 
بنسبة 10,0 من جملة الموارد» وپلغت ۲۰۱۸ ملیون دولار فى عام VAAN‏ 
بنسبة 1۲,۳ من جملة الوارد» أى آنها زادت عن متوسطها فى الفترة من 
۱۹۷۳-۷۱ بنسبة ,1۸۲ ولکن انخفضت آهمیتها النسبية إلى جملة 
الموارد. 


TA 


۳۹ 


Kr 
9 i اد سات الا سسب مسن د ول اہنس سر‎ 
) اه : ۱ : + (القيمه بالطيون دولار‎ 









۱ وشبه السح التتائیه‎ arty الس‎ ١ 
Shut وراس‎ eel pat 
ULB صاممات فى البيئات تمد دة الا‎ oT 









xray | IE be 
nn 0۷۸ ۳1 l onen | ثانيا :ندفقات رسسیه أخري‎ 
1۰ ۱ l البيئات حمد دة الا راف‎ Juist 






۳۹ p ت خأاصه ره‎ - 5 A a jfa 

ثالثا : تد فقات G‏ منسووط السو : Ai a‏ ۱ 
۲ - جافشة استشار الشائيه پلیردا 

T‏ جافقة الا ستشار الحمد ده .الا طراف 
$ س اعتمادا ات التمد ير الخامه 





SEIKI 


Co-operation OECD ale, 1982.‏ وم 





الصدر : انیت ll sill‏ « البيله الا ats, yalay‏ الثالث والعشرین t‏ » العدد الاي ۰۱۹۸۲۰۰ م ۱۱6 
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. 


۰ چدم معظم الد ول nåla ttt‏ ود دهم سبعة مشرة د وله و و و The Development Aasistance Conaitsee ( DAC)‏ 
الوا يات التحده الا PER ٠ agen‏ الدع ۰ Wut‏ الغربيه Lu‏ اليايان » استراليا ۰ Laut‏ ۾ پلجیکا » I‏ ۰ الد اناري lali ٠‏ » ایطالیا ۾ » مرلندا ه نیوزبلا بده © ee ger!‏ 
un‏ 


ان : آهداف الدراسة : 


ثار الخلاف حول أنشطة الشرکات م.ج. فى الدول النامية» والاثار 
المترتبة على قیامها بهذه الأنشطة GU)‏ أم إيجابا) على الجوانب الختلفة لاتنمية 
الاقتصادية فى هذه الدول. ولقد دار الخلاف حول إجابة الأسعلة التالية : 


)1( هل تستطيع الشركات م.ج أن تلعب دور فى التنمية يفيد الدول النامية 
ويساعدها على الخروج من مأزق التخلف ؟ 


Trigger‏ على التنمية ؟ 


اتخذ الموقف من هذه الشركات عدة اتجاهات» تتراوح بين الرفض 
لكامل لهاء والترحيب الكلى بهاء Gay‏ بالعديد من الاتجاهات والمواقف التى 
تختلف فيما بينها من حيث الشدة واللين والقبول والرفض » وبالتالى اختلفت 
الإجابةعلى الأسثلة السابقة, وتعددت واختلفت الاتجاهات» والتى يمكن 
تصنيفها إلى مدرستين فكريتين أساسيتين هما :"۲۲ 


- Peter F. Drucker, «Multinationals and Developing Countries: 
Myths and Realities, » Foreign Affairs, Vol. 53, No. 1 (1974) 
pp. 121-34; Thomas J. Biersteker : Distortion or Development? 
Contendening Perspectives on the Multinational Corporation 
(Cambridge: The Mit Prens, 1978), pp. 1, 27; Edward E. Hilam, 
«The Multinationals Here to Stay,» Financial Executive, Vol. 
XLVI, No. 1(Jan. 1978), pp. 40-5; H.v. Perlmutter, et al. 
«Responses of U.S. Based Inc, to Alternative Public Policy Fu- 
tures, » Columbia J. of World Business (Fall ), p. ; G.C. Huf- 
bauer,» The Multinational Corporation and Direct Investment,» 
in Peter B. Kenen (ed.): International Trade and Finance; Fron- 
tiers for Research (Cambridge: Cambridge Univ. Press, و(‎ ۰ 
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الأولى : مدرسة التبعية : 


تعبر هذه الدرسة عن النهج أو الاجاه الانتقادی بالنسبة لدور الشرکات 
م.ج. فى التنمية فى الدول النامية الضيفة. ولقد جسد هذا EN‏ کتاب 
آمریکا الجنوبية» وبعض الکتاب فى الدول التقدمة. وتری هذه الدرسة أن هذه 
الشرکات تسعی إلى تعظیم ربحها على الستوی MN‏ وعلی حساب الدول 
النامية المضيفة» ما یترتب على هذا العدید من UW‏ السيئة بالنسبة لهذه الدول 
أكبر بکثیر من الفوائد التى تعود علیها من وراء هذه الش رکات. أى أن العائد 
على هذه الدول من وراء استشمارات هذه الشرکات داخل أراضيهاء هو عائد 
قلیل (أو غير عادل) وأن الثمن الدفوع فى مقابله ثم باهظا. وبالتالى تقف 
هذه الدرسة من هذه الشركات موقف الرفض الکامل. 
الثانية : مدرسة الاقتصادین النيوكلاسيك : 

تعبر هذه الدرسة عن النهج أو الاجاه المؤيد لهذه الش رکات. ولقد جسد 
هذا الايجخاه کتاب الدول الرأسمالية العقدمة» وبالذات کتاب الولایات التحدة 
الأمركيية. وتری هذه الدرسة أن لهذه الشرکات دور فعالا ومفیدا فى تنميية 
الدول النامية الضيفة لهذه الشركاتء هذاء إن لم تكن هى فعلا «محرك» 
التدمية بهاء وأن فوائد هذه الشرکات بالنسبة لهذه الدول أكبر بکثیر من 
عيوبهاء وان كان هناك بعض العیوب» فهی غير مقصودة ماه هذه الدول. 
كما أن الکثیر من الاتهامات التی توجه إلى هذه الشرکات لا تعدو أن تکون 
٠‏ اتهامات بغير دلیل» بل أنها انهامات تعکس اختلافات أيديولوجية» أكثر من 
کونها حقيقة ملموسة. 


إن هدف البحث هو محاولة الاجابة عن الأمئلة السابقة» من خلال 


قياس وليل الاثار الناجمة عن اشتراك الاستشمار الباشر الخاص “ فى 





(D 


ty 


نظراً لطبيعة البیانات التاحة عن الواقع العملی فى ج.م.ع. والتی لم تمکن الباحث من فصل 
استشمارات الش رکات م.ج. عن بقية الاستشمارات الباشرة الخاصة الأخرى» وبصورة تخدم 
البحث» فان الباحث لجأ إلى دراسة الاستشمار الباشر الخاص فى ج.م.ع. ودوره فى تمویل 
التدمية» وذلك بالنسبة للمشروعات النشاة فى ظل قانون ۶۳ لسنة ۱۹۷4ء والعدل بقانون TY‏ 
لسنة ۰۱۹۷۷ للعمل داخل البلاد » وذلك من حيث السلوك والآثار الناجمة عن هذا » حيث 
آنها تضم داخلها استثمارات الشرکات م.ج. بالاضافة إلى الاستشمارات الخاصة الأخرى» 
العربية والمصرية. وبالتالی فانها تعطی تصورا pel‏ وأشمل BY‏ انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادی 
على تمویل التنمية. 


الفصل الثانی 
تعریف الشركة متعددة انس ة 


“ 


مقدمة 

يتناول الباحث فى هذا الفصل تعريف الشركة م.ج.» حيث أنه من 
الأهمية بمكان الاستقرار على تعريف محدد واضح لهذه الظاهرة» وذلك 
حيث أنه على الرغم من أن مصطلح الشركة م.ج.» أصبح الآن Gym‏ جيداًء 
وانتشر استخدامه, الا أن التعريف المحكم والدقيق لهذا المصطلح والذى يلقى 
قبولا عام من جميع الهتمین بهذه الظاهرة - أو حتی معظمهم - لم یوجد 
بعد 2١7‏ على الرغم من احاولات العديدة التی تمت والجهدالکبیر الذی 
بذل من أجل مخقيق هذاء إلا أن هذا التعريف لم يتبين له حتى OW‏ مدولا 
دقيقاء أو آبعاد) محددة OD‏ 


یعتبر الاستقرار على تعریف محدد لهده الظاهرة هی ول مشكلة عند 
مناقشة هذه الظاهرة ۲۳۱ حيث أن قضية تعريف الشركة م.ج. ليست ببساطة 


به 


قضية لفظية» بل هی فى واقع الأمر قضية فى غاية الأهمية؛ OY‏ هذا التعريف 
سوف یوضح ویعکس Stel‏ الذی سوف تتناوله (LA aS‏ ويحدد الشركات 
التى سوف تشملهاء نظر) لتعدد وا ع الشرکات التی تقوم بالأعمال الدولية D‏ 


nn 
: لزید من التفاصیل انظر‎ OV) 
Derek F. Chanon & Michael Jalland : Multinational Strategic 
Planning (London : The Macmillan Press, Ltd., 1979), p. 2; Ar- 
vind Phatak : Managing Multinational Corporations (N.Y.: 
Praeger Publishers, 1974), ۰ 20: ILO, Multinational Enterprises 
and Social Policy, Geneva, 1973, ۰ 3. 
محمود سمير الشرقاوی» «الشروع متعدد القومیات والش رکة القابضة كوسيلة لقيامه»» مجلة‎ (Y) 
.۲۸۸ إدارة قضایا الحكومة؛ العدد الثانى» السنة العشرین» آبریل = يونيو ۰۱۹۷۲ ص‎ 
A.W. Clausen, «The Internationalized Corporation : An Execu- (Y) 
tive's View,» The Anuals of the American Academy of Political 
and Social Siencen, Vol. 403 (sep. 1972), p. 14. 
Stefan H. Robock, et al.,: International Business and Multina- (4) 
tional Enterprises (Homewood, ILL..: Richard D. Irwin, 
Inc.,1977), p. 7. 


to 


كان عدد التعاریف التی وضعت للشركة م.ج ومازالت توضع حتی 
يومنا هذا بقدر عدد الکتاب الذين آسهموا فى هذا امجال» فالشركة م.ج. 
تعنى أشياء مختلفة لأناس مختلفين (۲۱. ولم يقتصر أمر التعدد والاختلاف 
على مفهوم هذا المصطلح» ولكن تعداه إلى المصطلح نفسه O‏ حيث مد 
العديد من المصطلحات تستخدم لتحل محل بعضها البعض» مع ما قد يحمله هذا 
من جاوز O foe‏ ومع هذا خد أن هذه المصطلحات أصبحت مألوفة فى الكتابات 
الاقتصادية والادارية والسياسية» وان كان جوهرها مازال محلا للبحث © . 


لقد أدى هذا النقص فى التعريف الدقيق» وهذا التعارض بين التعريفات» 
إلى مشاكل متعددة حتى بالنسبة لإدارة الشركة نفسهاء وللمجموعات الأخرى 
التعاملة معها أو المهتمين بها من «cp potions‏ عمال» الدول المضيفة (I‏ 


U.S. Department of Commerce, Office of International Invest- 
ments, Multinational Corporation, Studies in U.S. Foreign In- 
vestment, U.S. Government Prenting Office, 1972, p. 7; Yair 
Aharoni, «On the Definition of a Multinational Corporation,» Ec- 
onomics & Business, Vol. 11, No. 3 (Autum 1971), p. 27. 
Stefan Hymer, «The Multinational Corporation and the Law of (Y) 
Uneven Development,» in Huge Radice (ed.): International 
Firms and Modern Imperialism (London: Penguan Books, Ltd.; 
1975), p.40. 
: لهذه الصطلحات‎ ded, )۳( 

International Firm, International Corporate Group, Multinational 
Corporation, Multinational Enterprise, Muultinational Undertak- 
ing, Worldwide Enterprise, Multinational Family Group, Pluri- 
territoriale Corporation, Denationalized Corporation, A-National 
Company, Transnational Corporation.* 

: أول من أطلق هذا الصطلح هو رئيس شركة سنجر فى مقالته التالية‎ * 
Donald D. Kircher, «How the Transnational Enterprise,» 
H.B.R., Vol. 42 (Mar.-Apr. 1964), PR6-11. 
William Dymsza : Multinational Business Strategy (N.Y: Me- (4) 
grawHill, Inc., 1972), p. 3. 

, «The Structure of the Private Multinational (o) 
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نظرا لتعدد التعاریف واختلافهاء فقد رأى الباحث أن یقسم هذه 
التعاریف Gis,‏ لمعايير مختلفة » وذلك حتی یسهل فهمها وتناولها UL‏ اسة» 
وذلك LUG,‏ : 
أولا - المعايير السالبة : 


)١(‏ حجم الاستشمار الباشر فى الخارج Goby:‏ لهذا العیار تكون الشركة 
م.ج إذا كانت تملك بعض الطاقة الانتاجية فى الخارج» SV‏ ومن 
الكتاب من اشترط نسبة معينة لهذه الملكية لا تقل عن ۲۰ 1 مثلا ۲۳۱ . 

(N‏ مدي توزيع ملكية الشركة الأم بين جنسيات مختلفة : وبالتالى تكون 
الشركة م.ج. إذا كان يملك رأسمالها رعايا دولتين على الأقل PO‏ 
ومن الكتاب من يرى أن هذه مرحلة تمر بها الشركة الوطنية وهى فى 
طريقها إلى تعدد الجنسية ۲*۱ . 


(N)‏ مقدار المبيعات التى تبيعها الشركة فى الخارج : وتعتبر الشركة متعددة 
الجنسية إذا كانت تبيع جزء من مبيعاتها فى الخارج» ومن الكتاب من 


J.K. Sweedney, «A Small Company Enters The European Mar- (\) 
ket,» Harvard Business Review, No. 48 (Sep.-Oct. 1970), p. 126. 
J.G. Magdonald & Hugh Parker: Creating A Strategy for Inter- (Y) 


national Growth,» in J.G. Megdonald H. Parker (eds.): Interna- 
tional Enterprise (N.Y. ۰ Mekinsey and Co., Linc. 1982), pp. 17-5. 


U.N., Economic and Social Council, Transnational Corporations (r) 


in World Development : A Re-Examination (E. 78.11.A. 5, E/C. 
10/38, 20 March 1978), Finnex 111). 


Niel H. Jacoby : Corporate Power and Social Responsibility (4) 
(London: collier Macmillan Publishers, 1973), p. 95. 


¥ 


اشترط نسبة معينة لهذه البیعات تتراوح بين ۱۵ — OTe‏ 


)£( مقدار الأرباح التی Yat‏ الشركة من عملیاتها فى الخارج: وتصبح 
الشركة م.ج. إذا كانت GE‏ جزءا من أرباحها السنوية من الخارج. 
ومن الباحثين من يرى أن هذه الأرباح يجب أن تكون أكبر ربح ممكن OD‏ 
بل إن هذه الشركات عبارة عن مراكز ربحية تدار عبر الحدودء القومية 2 . 
ويرى البعض أن نسبة الأرباح هذه لا يجب أن تقل عن hoe‏ تتحقق 
من عملها بالخارج 240 . 

: العاییر التنظيمية‎ - GE 


تستخدم هذه العاییر بواسطة مدارس [دارة الأعمال» حيث آنها تلقی 
الضوء على الفرق بين الهیا کل التنظيمية فى الش رکات العملاقة التی تعمل 
فى الخارج والداخل» والتی تعمل فى الداخل فقط O‏ وهذه العاییر هى : 


Rita M. Rodriques E. Eugen Carter: International Financial Man- (\) 
agement (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., (1976), 2; 
«Organizing for Worldwide Operations,» Business International 
(1965), 2. 15; LE.S. Parker, The Economics of Innovation : 
The National and Multinational Enterprise in Technological 
Change (London: Long. Man, 1974), p. 149. 

U.S. Tariff Comission, Implications of Multinational Firms for (Y) 
World Trade and Ivestment and for U.S. Trade and Labour, 
U.S. Government Pirnts, 1973, p. 11. : 

John D. Danniels, et al.: International Business: Environments (Y) 
and Operations (2nd ed. Reading, Mass.: Adison-Wesley Pub- 
lishing Co.,1978), p. 3. 

Richard J. Barnet & Ronald E. Muller : Global Reach; The Pow- (4) 
er of the Multinational Corporations (London: Lonathan Cape, 
1975), p. 26. 

Sanjaya Lall & Paul Streeten: Foreign Investment, Transnation- (o) 
als and developing Countries (London: The Macmillan Press, 
Ltd., 1977), p. 31. ش‎ 





tA 


( الهيكل التنظيمى (مركزية ولا مركزية اتخاذ القرارات) : وعليه فالشركة م.ج. 
هى الشركة التى تعد هيكلها التنظيمى على أساس عالمى» والذى 
يستطيع أن يواجه التنوع البيئى الذى يواجهها Ley‏ يفرضه من العديد من 
المشاكل التنظيمية الفريدة» وتسطتيع أن تتغلب على بعد المسافة بين 
اک تیم والوحدات التابعة» ويستطيع أن يحدد العلاقة بين 
مختلف أجزائه بوضوح وسلامة» ویوضح الهام اختلفة فى شکل سلطة 
إصدار القرارات الاتصال» والرقابة على الأنشطة» ويؤكد أن seal‏ 
القرارات الرئيسية یکمن فى العقل الهیمن فى المركز الرئیسی» أما بقية 
القرارات فتتخذها الفروع» كل هذا من خلال نظام للتنسيق وللتکامل 
بين الهام التفرقة داخل الشركة CN)‏ 
ولقد أكد (بهرمان)» أن الذى یفرق بين الشروع م.ج. وسلفه من 
الشروعات الا خر ی هی سياسة ال ركزية وتکامل العملیات الأساسية بين 
الفروع ae at ۲ AY‏ 
على هذاء فإن الشركة Gey‏ لهذا المعيار تكون متعددة الجنبسية عندما 
تتصرف (sy‏ لهدف عام يحكم كل وحدات التنظيم على مستوى 
العالم» وعندما تنظر إلى كل العالم على أنه مجال عملهاء وأن كون 





S. B. Prasad and Y. Krishna Shetty: An Interoduction to Multi- (1) 
national Management (Englwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 
Inc., 1976), p. 84: richard D. Hays, et al. (ed.): International 
Firm (Englewood Cliffs, V.J.: Prentice-Hall, Inc., 1972), pp. 265-8. 

Jack N. Bchrman: Some Pattens in the rise of the Multinational (Y) 
Enterprise, Research Paper, No. 18 (Chapel-Hill; Carolina: 
Univ. of North Carolina, Graduate School of Business Administration, 
1969), .م‎ XII. Lall & Streeten, Loc.Cit. 
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قادرة على التنسیق بين کل وظائفها بالطريقة الناسبة لتحقیق آهدافها (۲۱. 
(۲) الاستراتيجية العالمية : تعتبر الشركة م.ج. إذا كانت تعمل Gy‏ لاستراتيچية 
عالمية 0 یو کدها Cer‏ ۱ العنظ ‚mn‏ 
ode )۳(‏ الفروع (الانتشار الجغرافى) : تعتبر الشركة cr‏ إذا كانت تملك 


وتسيطر على فروع فى دول آخری. ويرى البعض أن هذا الیعار» هو 
المعيار الوحيد لتعدد الجنسية OO‏ بينما يرى البعض الآخرء أنه لابد من 
تحديد حد أدنى للفروعء أو للدول التى تعمل بها هذه البشركةء على 
أن يكون دولتين على الأقل غير الدولة الأم © . 


Don Wallace, Jr.: International Regulation of Multinational Cor- (\) 
poration (N.Y.: Praeger Publishers, 1976), p. 9; Ivan R. Reltham & 
W. R. Rauenbusch,» Canada and the Multinational Enter- 
prise,» in H.R. Hah\lo, et al. (eds.): Nationalism and The Multi- 
national Enterprise; Legal Economic and Managerial Aspects 
(Netherlands: A.W. Sijthoff International Publishing Compnay, 
1973), p. 46. 
Chanon & Jalland, Op.Cit., p. 3; S. Hymer and R. Row Thorn, (Y) 
«Multinational Corporations and International Oligopoly,» in 
C.P. Kindleberger (ed.): The International Corporation, A Sym- 
posium (Campridge; Mass. : The MIT Press, 1970), p. 58. 
Aharoni, Op.Cit., P. 30: Phatak, Op.Cit., p. 21. (۳ 
: لزيد من التفاصیل انظر‎ )4( 
K.T. Fann & Donald C. Hodges (eds.): Readings in U.S. Impe- 
rialism (Boston: Porter Sargent Publisher, 1971), p. 39; Peter J. 
Buckley and Mark Casson: The Future of the Multinaitonal En- 
terprise (London, the Macmillan Press, Lrd., 1976), p. 1; Ro- 
bock, et al., Loc.Cit.; loi Multinational Labor Office, 1973), pp. 
3-4., RobertGilpin: U.S. Power & The Multinational Corpora- 
tion, the Political Economy of Foreign Direct Investment 
(London: The Macmillan Press, Ltd., 1975), 0.8. 
John H. Donning, «The Multinational Enterprise,»Lioyds Bank (ه)‎ 
Review, No. 97 (July 1978), p. 20; Christophe Tugendhat: The 
Multinationals, (London: Pellican Library of Business and Man- 
agement, 1977), p. 10; Charles J. Woelfel, «Understanding The 
Multinationals,» The International J. of Accounting, = 





() ترکیز الادارة العلیا : تصبح الشركة م.ج. إذا تکونت إدارتها من أفراد من 
جنسیات مختلفة (۲۱. 
( ت ركيب القوی العاملة : تکون الشركة م.ج. إذا كانت نسبة من العمالة 
التى لدیها من جنسیات مختلفة ‚N‏ 
GG‏ : العاییر السلوكية : 
ترکز هذه العاییر على CLE!‏ ودوافع وفلسفة الشركة كما تعكسها 
إداراتهاء کمقیاس یحدد درجة التعدد فى جنسية الشركة «OP?‏ وبالتالی» فان 
الشركة م.ج. هی الشركة التی تفکر الا دارة فیها بطريقة دولية SO‏ ویری 
البعض أنه لا يكفى أن تقوم الشركة بأعمال دولية حتى توصف بأنها شركة 
م.ج.» ولكنها يجب أن يكون لها استراتيجية دولية وفلسفة „SE‏ عملها 
الدولى» وأن يكون لدى مديريها هذه SEN‏ وهذه الفلسفةء والتى 


بمقتضاها يتم تخصيص مواردها على اساس دولی ver‏ النظر عن الحدود 
القومية C)‏ وی کد Perlmutter‏ أن all‏ المدير ين هی الا ساس فى هذه 





= Vol. 11, No. 2 (Spring 1976), ۰ 134; U.N. Department of 
Econmic and Social Affairs, Multinational Corporations in World 
Development, St/Eca/ 190, 1973, p. 4: Raymond Vernon: Sove- 
reignty at Bay; The Multinational Spread of U.S. Enterprises 
(N.Y.: Basic Books, 197 1), p. 71: Wallace, op.cit., ۰ 18. 
Business International, Organization for World Wide Operations, (\) 
N.Y., 1965, pp. 45-6. 
Aharoni, Loc.Cit., (Y) 

Lall & Streeten, Loc.Cit. (Y) 
Peter F. Drucker: The Concept of the Operation (N.Y.: New (4) 
York Library, 1964), p. 12. 
S. Rolfe: The International Corporation (Paris: International (o) 
Chamber of Commerce, 1969), p. 12. 
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الشر کات لتحدید تعدد الجنسية, حيث یعتبر أن طريقة التفکیر LEVI,‏ الدولی 
لالادارة العلياء عاملان حاسمان فى اعطاء الشركة سمة التعدد فى الجنسية OO‏ 
Gb‏ لهذا صنف Olt!‏ الدیرین فى هذه الش رکات کالاتی : 
الاتحاه الأول : الانتماء للدوا لة الأم Ethnocentric‏ : 

ترتبط فيه الشركة بجنسية الم . 
الاتجاه الغانی : الانتماء للدولة المضيفة Polycentric‏ : 

فيه تكون الشركة فرعا محليا يرتبط بالجنسية احلية للدولة المضيفة. 
الاتجاه الغالث : الانتماء غير احدود أو العالمى Geocentric‏ : 

فيه تكون الشركة غير مرتبطة بجنسية معينة. 

GL‏ لهذه OLE‏ فإنه يمكن الحكم على الشركة وحخديد هويتهاء 
فالشركة م.ج. هی الشركة ذات MEM‏ الثالث» أى EN‏ غير احدود (أو 
العا مى) » سواء بالنية لحصولها على الموارد» أو فى تخصيصها لهاء أو فى 
اختيارها للأفراد الذين يعملون لديهاء حيث يختارون وفقا لكفاءاتهم بغض 
النظر عن جنسياتهم. ۱ 

یتوضح من هذا الکم من التعاريف» أنه لم يتم حتی الآن الاتفاق على 
تعريف موحد ودقیق لهذه الشركات: نما دفع البعض لأن یقول » إنه من المكن 


Howard V. Perlmutter, «The Troutous Evolution of the Multina- )١( 


tional Corporation, » Columbia J. of World Business, Vol. IV, 
No. 1(Jan. _ Feb - 1969), pp. 12-4. 


oY 


„Das 


یری الباحث أن عدم الاتفاق هذا برجع إلى : 


(۱) قلة البیانات التاحة والوثوق بها عن ظاهرة الش رکات م.ج.» وحتی الجزء 
التوفر من هذه البیانات لا يمكن الهتمین بهذه الظاهرة من وضع 
مقاییس أو مغايير یمکن عن طریقها حدید تعریف دقیق للشركة م.ج. 
فمثلا لا يمكن أن نحدد درجة تعدد الجنسية من عدد الفروع» كمية 
المبيعات» الأرباح „m‏ 


(Y)‏ تناول هذه الظاهرة من منظور سياسى ساهم فى خلق الاختلافات حول 
هذه الظاهرة» وذلك لاختلاف من تناولوا هذه الظاهرة ‏ فى الغالب - 
فى أيديولوجياتهم السياسية والعقائدية» وبالتالى انعكس هذا على 
موقفهم من.الظاهرة ۳۱ . 

(۳) تخلف القانون الدولى عن متابعة التطور فى مجال الأعمال الدولية - 
وبالذات بالنسبة للشركة م.ج. وبالتالى عدم قدرته حتى الآن على 
وضع تعريف محدد ومحكم لهذه الظاهرة )2 


George M. Scott, «Financial Control in Multinational Enterprises (1) 


- The New Challenge to Accountants,» The International J. of 
Accounting, Vol. 7, No. 2 (Spring 1972), p. 55. 
U.N., Multinational Corporations in World Devlopment, (+) 


Loc.Cit. 
Lall & Streeten, Op.Cit., p. 9. (۳) 
Hadari, Loc.Cit. . (£) 
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() محاولة AS‏ وضع تعریف موحد تندرج خته کل أنواع الشرکات 
م.ج. سواء أكانت الشركة مشروع) Oe‏ أو Coe‏ أو مشتركاء سواء 
cast‏ صناعية أو مجارية» وهو (pl‏ يصعب abt‏ لاختلاف هذه 
الأنواع فيما بينها فى العديد من الزوايا OD‏ 

?© وضوح مفهوم الشركة م.ج.» والفروق بين المسميات الختلفة لتلك 
الشركات» لدى بعض الكتاب» بينما ad‏ أن باقى الكتاب ليس لديهم 
هذا القدر من الوضوح N‏ 

CD‏ الخلط بين الملكية والسيطرة» فليس معنی وجود نسبة معينة من الملكية 
للشركة OE‏ الفرع» دلیلا على وجود السيطرة» كما أن غیاب 
هذه النسبة ليس دليلا على عدم وجود هذه السيطرة. حيث أن هذه 
السيطرة يمكن الحصول عليها بواسطة وسائل متعددة أخرى مثل عقود 
الإدار ؛ وتراخيص منح التكنولوجياء مثال ذلك الفنادق التى تمنح امتياز 
باستخدام اسمهاء وأساليبها فى العديد من الدول فى مشروعات متعددة» 
ولا تملك الشركة الأم فيها af‏ نسبة» ومع ذلك فإنها تسيطر على هذه 
المشروعات من خلال سيطرتها على الإدارة فیها O‏ 

CV)‏ محاولة الربط بين الاستثمار المباشر والمتعدد فى الجننية» وهذا يؤدى إلى 
استبعاد العدید من الشركات من مجال الشرکات م.ج.» مثال ذلك 


John H. Dunning (ed.): the Multinational Enterprise (London : (\) 
George Allen & Unwin Ltd., 1971), p. 15. 
J. Behrman, «Governmental Policy Alternatives and the Problem (Y) 


of International Sharing,» in J H. Dunning (ed.): The Multna- 
tional Enterprise, Op.Cit., ۰ 209; Dymsza, Op.Cit., ۰ 3. 


Hadari, Op.Cit., p. 757. m 


ot 


شركة Dassault, Lookheed‏ وهی شرکات لها صادرات كبيرة 
للخارج» وحقق نسبة كبيرة ة من أرباحها من خارج دولتها الأم ومع 
ذلك فهی لا. تملك أية أصول فى er‏ > فهو أقل 
القلیل وفی AG ab ol‏ 

۲ الخلط بين وجود اعضاء فى إدارة الفرع من أبناء الدولة المضيفة, 
والتعدد فی جنسية الشركة ككل » فليس وجود هؤلاء فی هذه الفرو ع 
هو الذى یخلق تعدد الجنسية للش AS‏ كما أن عدم وجودهم لا ينفى 
صفة تعدد الجنسية عنها OO‏ 

(A)‏ عدم استقرار الشكل الحالی للشركة م.ج.» وعدم وضوح كافة أبعاده 
Be‏ 
فقهاء ae‏ أن صيغة تعدد الجنسية a Fal‏ قانوتا بالنسبة er‏ 
ولکن هذا لا ینفی وجود هذه الشركة ومارستها للأعمال كحقيقة 
مؤكدة وظاهرة فى معظم دول العالم ۶۲ . 

( إحتواء ظاهرة الشركات م.ج.» على نماذج مختلفة» ومتباينة» سواء 
من حيث الملكية» أو من حيث طرق السيطرة» أو من حيث الحجم» أو 





U.N., Economic and Social Council, Transnational Corporations (\) 
in World Development: Are-Examination, Op.Cit., p. 166. 
Fann & Hodges, Op.Cit., P. 96. (Y) 


Prasad & Shetty, Loc.Cit. (Y) 


Howard Ross, «An Attempted Summing-up,» in Mahlo, (4) 
Op.Cit., p. 331. 
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من حیث التنظیم» أو من حيث اجالات أو من حيث الدول التی تعمل 

m 

يرى الباحث أن المشكلة فى تعریف الش ركةم. ج. تتحصر اساسا فى 
مصطلح (متعددة الجنسیة » وربطه بمصطلح «ش «is‏ ولیس فی النماذ ج 
والأشكال التباينة التی تتخذها كما أنه من الفضل هنالتفرقة بين مجال 
الأعمال ومجال القانون» ففی مجال الأعمال هناك مصطلحات مرنة لا 
تخضع JSS‏ قانونی واحد أو لصيغة مالية محددة بالذات» بل إن هناك من 
هذه الصطلحات ما یخطی مفاهیم تختلف عن تلك التی قد یعنیها الصطلح 
ذاته فى استخدامه السائد فى نظام قاونی معین» مما یشکل فجوة بين علم 
القانون والظواهر الاقتصادية التطورة فى بعض الا حیان. 

ومن الأمثلة الهامة على هذه الحقيقة هو مصطلح «الش رکة م.ج.0» 
وهو اصطلاح شاع استعماله دون أن یستقر له مفهوم قانونی واحد» وظل تبعا 
لهذا مفهوما إطاريا مرت یمکن ترجمته عملا فى العدید من الصیغ والانماط ‏ 
القانونية والمالية Gb‏ للحاجات العملية الطلوب الاستجابة لها. 

بناء عل يما سبق» یتفق الباحث مع O Kolde cl,‏ بالتسبة لتعدد 
الجنسية» حيث أنه يرى أن تعدد الجنسية يمكن إدراكه إذا نظرنا إلى الشركة 
من منظور دولى» حيث جد أنها تتمركز فى دولة CSTD‏ ولها فروع فى 





CV)‏ إبراهيم شحاتهء «الصیغ الختلفة لانشاء المشروعات العربية الشت is‏ مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية » القاهرة» ١5‏ - ۱۸ سبتمبر ۰۱۹۸۶ ص 11۷ . 

Endle J. Kolde: International Business Enterprise (Englewood )۲( 

Cliffs; N.J.: Prentice-Hall, Inc., P 52), p. 218. 


كه 


عدة دول «جنسیات مختلفة) » تقوم فیها بأوجه نشاط مختلفة, وعلیه, 
فالتعدد فى الجنسية هناء هو تعدد الجنسية الجغرافية للنشاط» كما يرى 
الباحث أن استخدام معیار محدد لتحدید مفهوم الشزكة م.ج. فانه سوف 
'يؤدى إلى ضم مجموعة من الشركات واستبعاد مجموعة أخرى» قد تعتبر 
متعددة الجنسية Gis,‏ لمعيار اخر. 
لهذاء يميل الباحث» إلى الأخذ بأكثر من معيار (مالى» تنظيمى» 
سلوكى» عند تعريف الشركة م.ج. لعدة أسباب بالإضافة رلى الأسباب 
السابقة» وهذه الأسباب هى : 
)١(‏ محقيق أكبر قدر من المرونة بهدف احتواء أكبر عدد من أنواع هذه 
الش AS‏ 
CY)‏ القدرة آکثر على التعبیر عن طبيعة هذا الکائن الاقتصادی. 
(۳) مجنب الدخول فى السائل القانونية. 
بناء على هذا يكون التعریف الذی یقترحه الباحث للشركة م.ج. كما یلی: 
الشركة م.ج. هی کیان اقتصادی له رکزا رئيسيا (أو GSÍ‏ یملك 
ويسيطر على تسهيلات فى الخارج فى دولتین على BW‏ غير الدولة الأمء 
ويعمل فى مجال من المجالات الاقتصادية» أو آکثر» يربط بينها استراتيجية 
واحدة يتول يوضعها ومتابعة تنفيذها الإدارة فى الرکزی الرئيسى (أو المراكز 
الرئيسية) والتى يشترك فيها أفراد من جنسيات مختلفة» وذلك من خلال 
هيكل تنظيمى محكم» وتنظر إلى العالم بأسره على أنه سوقًا واحدا لا يوجد 
فيه حدود) دولية سواء عند الحصول على الموارد أو عند تخصيصهاء لتحقيق 
هدف الكيان كله فى تعظيم الربح على المستوى الدولى. 


o¥ 


OY)‏ بين أن الشركة م.ج. هی كيان اقتصادی ولیس ELS‏ قانونیا. 

۰ تناول الشركات التى لها أكثر من مركز رئیسی مثل adie‏ رويال 
دویتش شل . 

i )۳(‏ فى اعتباره التفرقة بين الملكية (عن طریق الاستثمار الباشر) ؛ 
والسيطرة (التى تتحقق بطرق مختلفة) . 
كل امجالات. 

GS دمج أكثر من معیار فى التعریف ( معايير ماليةء تنظيمية» سلو‎ (o) 

CW)‏ أوضح أن هدقف هذه الشركة هو تعظيم الربح علی الستوی الدولی» 
يعيب هذا التعریف أنه : 

OY)‏ طويل نسبياًء ولكن هذا له ما يبرره نظر) لكثرة المعايير الحاكمة» المؤثرة 
على حدید مفهوم هذه الشرکات» وبالتالى فان الأخذ بأكثر من معيار 
سوف يحقق المزايا السابق الإشارة إليها. 

( لم يتضمن الشركات التى تقوم بالتصدير فقط ولا تستثمر استشما 
مباشرة فى الخارج» مثل (لوکهید) » والمبرر وراء هذاء أن ها يهم الباحث 


- هنا هو التركيز على الشرکات التى تقم بالاستثمار الباشر فى الخارج» 
لأن هذا يتفق مع طبيعة البحث وموضوعه. 


oA 


الفصل التالث 
TOR‏ وتطور الشركة متعددة الجنسية 


” 


مقدمة 

لأجل الحصول على تفسير ممكن لطبيعة الشركة م.ج.» فإنه من 
الفضل دراسة كيفية نشأة هذه الشركات» وكيفية تطورها من نموذجها 
القديم إلى شكلها الحالی"۲۱. 


يتناول الباحث فى هذا الفصل نشأة وتطور الشركات م.ج. على النحو 
التالى : 
الممبحث الأول : نشأة وتطور الشر کات Te‏ : وجهة نظر تاريخية. 
doll‏ الغانی : نشأة وتطور الشركات م.ج.: وجهة نظر الأنشطة متعددة 
الجنسية. 


: لزید من التفصيل انظر‎ )١( 
Ibid., .م‎ 220; Hays, et al., Op.Cit., .م‎ 260: Theodore D. Wein- 
` shall, «Multinational Corporations. Their Development and Uni- 
versal Role,» Management International Review, Vol. 15, No. 
2-3 (1975), p. 17. 
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البحت الاول 
نشأة وتطور الش TP OS‏ : وجهة نظر تاريخية 
اختلف الكتاب فيما بينهم بشأن مخديد تاريخ بداية ظهور هذه 
تقدير فقد ظهرت من القرن السابع عشر Su‏ تلخيص مراحل تطور 
هذه الشركات فيما يلى : (۲) 
المرحلة الأولى ‏ الفترة البنكية : 


تمتد هذه الفترة منذ العصور الوسطى حتى منتصف القرن الثامن عشر» 
[yy‏ عصر النهضة وعصر الرواد العظام مثل (المدش» فى البداية و (روتشیلد) 
فى النهاية. ولقد تطور بشکل متوازی مع التجارة هیکل موسسات التمویل 
الدولی الاولی والتم ركزة فى إيطالياء O‏ فلقد تم تكوين ثلائة من اجموعات 
المالية الايطالية القو & وهی The Medici, The Grimaldi, The Peruzzl‏ والتی 
کانت تمتلك وكالات فى روماء لیون» براغ» باریس» لندن» ومراكز ری 
فى أورباء ولم تكن هذه ال وکالات مجرد مراسلین ماليين؛ بل يمكن اعتبارها 


George W. Ball : Global Companies, The Political Economy of (1) 


World Business (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 
1975), .م‎ 5: Yoshi Tsurumi: Multinational Management; Busi- 
ness Strategy and Government Policy (Mass.: Ballinger Publish- 
ing Co., 1977), p. Max Webber: General Economic History 
(N.Y.: P.F. Coller, Inc., 1961), p. 15; Mirian Beard: A History 
of Business (Ann Abbor Univ. of Michigan Press, 1962), 2. 12; 
Kolde, Op.Cit., p. 221; Hays, Op.Cit., p. 261. 


: فكرة هذا التقسیم مأخحوذة من‎ (1) 
Hadari, Op.Cit., ۰ 735. 
Kolde, Op.Cit., ۰ 222. (Y) 





VY 


مثل فروع البنوك الحالية» من حيث أناه تتلقی الودائع » وضمان القروض 
والعمليات البنكية الأخرى. ولقد كان هيكل هذه المجموعات الالية» أو ال 
L&S” Maggiori‏ كانت تسمیء مكون من AA‏ شرکاء منفصيلين يسيطر 
علیهم مجموعة من الشركاء الأعلى منزلة» ولهذا فهى تشبه الشرکات 
القابضة الحديثة. ولقد كان معظم عملائها من الملوك والأمراء؛ الى يحتاجون 
إلى الأسلحة والمعدات العسكرية» وبقيام هذه المجموعات الالية وبالذات 
مجموعة عائلة Medici‏ الموجودة فى فرنسا والتى وصلت إلى al>‏ التخصص 
فى مجال أعمال البنوك فى القرن الخامس عشرء وأسست العديد من البنوك 
فى العديد من أجزاد العالم المعروف الآن. ومن هنا بدأ قرار الاستثمار الأجنبى 
ا مكانه ويصبح جزءا مهما فی YD jus‏ ومع ذلكء وعلى الرغم من 
القوة المالية الهائلة لهذه اجموعات الالية» ونظرتها الدولية فان تدخلها فى أمور 
الدولة والكنيسة؛ أدت بها فى النهاية إلى التورط الباشر فى العسکرات 
cay ol‏ الأمر الذى كان يسبب لها خسائر كبيرة» سواء نظر رلی هذه 
اجوعات الالية على آنها أول ظهور للأعمال الدولية cl‏ فانها ستظل أول من 
سبق فى إيجاد فكرة عدم الولاء لأية دولة N‏ 

المرحلة الثانية ‏ المرحلة الاستعمارية : 


تبدأ هذه الرحلة بظهور ما سمى ب «الشروع الاستعماری»(۲۳» وهی 
مشروعات حظیت suid‏ من الحکومة التی تتبعها» وکانت Jat‏ على 





Hays, Op.Cit., p. 261. 
Kolde, Loc.Cit., ۹9 
Id. (Y) 


“Y 


حقوق وامتیازات لا یحصل عليها غیرها و کانت هذه الشروعات لا تقتصر 
على التاجرة فقط مع الستعمرات التابعة للدولة الستعمرة» بل كانت تمارس 
دور CL‏ فيالدولة أو الاقلیم الستعمر» وهناك العدید من الأمثلة على هذه 
الشر کات منها : 

The East India Compnay, The Hudson's Bay Company, The 


Dutch East India Compnay, The Levant Company, The Company of 
Adventures of London Trade Into Africa. 


لقد كانت شركة الهند الشرقية SE‏ الهند فى یوم من DAN‏ 
وتعلن الحروب على دول آحری إذا احتاج الأمرء مثلما أعلنت الحرب على 
الامبراطورية المغولية» ولقد كان لهذه الشركة أسطول وجيشء ولقد كان 
بإمكانها صك النقود وإصدار القوانين "“ . 

قامت هذه الشركات التجارية باستغلال المستعمرات لامداد الدولة الام 
بالمواد الخام» ولذلك اعتبرت الستعمرات ملحقا اقتصادی للدولة الأم. ولقد 
كانت معظم الشركات الدولية فى هذا الوقت بدون lud‏ خاضعة لنفوذ 
الحكومة الوطنية فى وطنها الأم» وخاضعة لتحقيق أغراضها AST‏ من استجابتها 
لتحقيق دافعها الخاص» وهو حقيق الربح . وحتى تلك الشركات التى لم يكن 
وبين الحكومة فی دولتها الأم. وتربط نفسها وبشدة بمصالح هذه الحكومة 


السرية والعلانية ٩۳۱‏ . 

Tugendhat, Op.Cit., p. 30. (\) 
Kold, Op.Cit., p. 223 (۲2 
Clausen, Op.Cit., p. 14. (1) 


1٤ 


وقد لعبت الش رکات التجارية العملاقة فى هذا الوقت الشطر الأعظم فى 
مراحل التوسع الاستعماری O‏ 

یتضح ما سبق, أن موقع الاستشمار الأجنبى الباشر یتحدد بمدی حاجة 
الدولة الام» لسلعة ما موجودة لدی دولة آخری» وبمدی توافر القوة العسكرية 
الكافية لاحتلال الدولة التى توجد بها السلعة المطلوبة» آما بقية العوامل 
الاقتصادية الأخرى مثل تكلفة الحصول على هذه N‏ فقد كانت بعيدة 
عن القیاس (۲۲. 2 

ظل رأس AN‏ الاستعمارى فى شكل أقرب للسيولة غالب - أو سائلا _ 
أى أنه مستنمر فى أصول أو عملیات تعد استثماراتها سائلة أو شبه سائلة - 
مثل البنود والعملیات التجارية الأخری» بحيث یمکن سحبه وارجاعه إلى 
الدولة الأم بأقل قدر من الخساثر وفی أسرع وقت» إذا حدث ما یستوجب 
هذا. کل ذلك قبل الثورة الصناعية» الا أن الثورة الصناعية وما صاحبها من 
ازدياد الإحتياج إلى المنافذ الخارجية» ونظر) لبعد المسافة بين الدولة الأم وأسواقها 
الخارجية» وما يصاحب هذا من مشاکل» وتطور البنوك التجارية وإنشائها 
لفروع لها فى الخارج» اقتضى كل هذا ضرورة وجود تسهيلات ابتة فى 
الستعمرات التاتبعة للدولة الأم ". كما أدت الحماية الجمركية - والتی 
كانت کندا أول من طبقتها لحماية صناعاتها الوطنية بفرض رسوما عالية على 
السلع الستوردة إلى آراضیها - إلى جذب شرکات معينة للاستثمار الباشر بها 


Ball, Loc.Cit. A) 


Hays, et al., Loc.Cit. (Y) 
Kolde, Op.Cit., p. 224. ۱ (۳) 


“o 


بدلا من التصدیر إليها. فکانت شركة Du Font‏ فى عام ۱۸۷۲ بشراء 
الصنعین الوجودین فى کندا لصناعة cog tdi‏ كما اشترت الفر ع الکندی 
لشركة Edison Company‏ فى عام ۳ sly‏ أصبح فيما بعد یعرف 
پاسم CY The Canadian General Electric Co.‏ واشترى «فردريك (py‏ 
Ce‏ لاستخراج زیت سام من قطران الفحم ویستخدم فى صنع الأصباغ 
والعطور» وذلك فى ولاية نيويورك بالولایات التحدة الأمريكية» فى عام 
kl, e ۵‏ اخترع السویدی للدینامیت (ألفرید نوبل) مصنعا 
للمفرقعات فى هامبورج بالمانیا فى عام ۰۱۸ ولقد كان الدافع وراء هذا 
هو نب الخاطر التی تصاحب نقل الفرقعات ccf‏ أنه Ga Gila‏ (۲۳» وأنشاً بعد 
هذا عدة مصانع» ومع ذلك لم یضع لها Gyo Coes‏ بل كانت حلقة 
الاتصال الوحيدة بين هذه الشر کات التوعة» هو تمویله الشخصی لهاء 
ومصالحه الختلفة المرتبطة بها “ . وأنشاً اختر ع البریطانی «ولیام ليفر) Lever‏ 
Brothers Co.‏ والتى اندمجت بعد هذا مع مجموعة هولندية لصناعة السلی 
الصناعی تسمی Margarine Unie‏ لیکونا مع بعضهما ما یعرف عالیا OV‏ 
Unilever Compnay‏ . ولقد كان Lever‏ رائد) li‏ لتنظيم الأعمال 
الدولية» ويعتبر البعض أن هذه الشركة هی ول شركة م.ج. حديثة» حيث 
أنها موجودة فى أكثر من go‏ ولها استشمار) مباشراء مع وجود تنظيم قوى 
يضم فروعها امختلفة» واستراتيجية عالمية „SE‏ عملها ©». وفى عام VAT‏ 


Howe Martine : International Business (N.Y.:Growell Coller and (1) 
Macmillan, 1964), p. 29. 


Tugendhat, Op.Cit., p. 33. (Y) 
Id. (۳( 
Kolde, Op.Cit., p. 226. (£) 
Hays, et al., Loc.Cit. (o) 
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أنشأت شركة سنجر الأمريكية أول مصنع لها فيما ورا ءالبحار فى مدينة 
جلاسكو بالمملكة المتحدة. وتعتبر شركة سنجر هى أول شركة تنتج على 
أساس الإنتاج الكبير المدى وتسوق على نفس الأساس وفى أسواق مختلفة 
حول العالم وهى حمل نفس الإسم. وهناك اتفاق شبه كامل Ga‏ على 
اعتبار هذه الشركة هی أول شركة م.ج. ۲۱ . 

ولقد تبع شركة یونیلفر عدة شرکات أوربية أخرى مثل» نسر» آریکسو 
تلیفون» آمیریال کیمیکال» فیلیبس» رویال دویتش شل . وفی عام 
۰ كان هناك حوالی ۱۲ شركة آمريكية تعتبر متعددة الجنسية منها؛ 
سنجر» اليكتريك» انترناشیونال فارستر» ستافورد أويل O‏ 
المرحلة الغالنة - فترة ما بين الحربين العالیتن : 


استغلت بعض الشرکات ظروف الحرب وقامت بتوسیم مصالحها 
الدولية» وبالذات تلك الشرکات التی تعمل فى الصناعات ذات التكنولوچية 
الحديثة» وإنتاج السلع التی عليها طلب استهلاکی کبیر» ومن هذه 
الشر کات» شركة جنرال موتورز» شركة فورد» شركة هوفرء رامنجتون راند» 
بروکتر أن جامبل ““ ولکن - وپشکل عام ب جد أن ظروف الحرب العالية 
IN‏ أدت إلى هبوط تدفق رس الال بين الدول. وحلال الثلائینات تقلص 
حجم نشاط الشرکات الأمريكية م.ج. ویرجع ذلك جزئيا إلى أزمة الکساد 
الکبیر إلى جانب ظهور بوادر الحرب العالية الثانية» وقامت بعض الش AS‏ 


Tugendhar, Loc.Cit. a ۰ AN 
Kolde, Loc.Cit.; Hays, Loc.Cit. 1 (Y) 
Tsurumi, Loc.Cit. إفة‎ 
Jugendhat, Op.Cit., p. 38. (£) 





ببيع جزء من ممتلكاتها وفروعها فى الخارج . فانجلترا Au‏ قامت بتصفية ۱۵ 1 
من استشما راتها فى الخارج خلال هذه الفترة mor‏ 
الرحلة الرابعة - عصر الانتاج الدولی : 

فى هذه الرحلة التی تلت الحرب العالية الثانية» وحتی ON‏ سجلت 
الشركات م.ج. أكبر انتشار لها منذ نشأتها. ويرجع ذلك إلى العديد من 
الأشات Lge‏ تان النظام الا قتعصادی الدولی العاصر Silly‏ وضع قواعده 
مؤتمر بريتون وردز عام ۰۱۹۶ وتم إنشاء المنظمات الدولية» وأيرمت 
الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (GATT)‏ عا عام ۱۹۶۷ والتى تنص على تخفیض 
الرسوم الجمركية و زیر التجارة وعد م اللجوء ان القیزد الکمية والا دارية بين 
الأعضاء . . ثورة المواصلاات واستقرا ر الأوضاع الاقتصادية بالبلاد الأسمالية: 
وتوقیع معاهدة روما عام ۱۷ والتى أنشىء بمفتضاها السوق الأوربية 
المشتركة والتى شجعت التجارة بين الدول الأعضاء عن طریق العدید من 
الا جراءات ومنها تخفیض الرسوم الجم AS‏ وبالتالى تغلبت اتفاقية (الجات) 
ومعاهدة روما على القوانين التى تعترض الاستشمار المباشر بين الدول الأعضاءء 
le‏ أعطى الش Te AS‏ دفعة قوية (۲ 

وفی ظل هذه الظروف » کان zu‏ الاستثمارى aA‏ للشر کات 
العالية فى النموذجية» وکانت فرصة بالنسبة لهذه الشرکات استثمرتها فى 
التوسع والانتشار الخارجی؛ حتی اض الیوم من آهم القوى المسيطرة علی 
لا قتصاد العالی (إنتاجاء وثجخارة» وتمویلا) N‏ 
Tsurumi, Loc.Cit. (\)‏ 


Tugendhat, Op.Cit., P. 32 (Y) 


Organization Development (London: Addison - Wesley Publish- (f) 
ing Co., 1979), pp. 4-5. 


NA 


البحث الثانی 
نشأة وتطور الشرکات م.ج 
وجهة نظر الأنشطة متعددة الجنسية 
يتناول الباحث هنا تطور الشركة ۶ من زاوية مخولها إلى العمل فى 
الخارج وأداء النشاط فى أكثر من دولة» أو ما يسمى بالأنشطة متعددة 
الجنسية » وهذا سوف يساعد فى تفهم بعض جوانب هذه الشركة ۱ ونظ) 
قة الوطيدة بين الشركة م.ج.؛ والاستثمار الأجنبى الباشر - كما سبق 
بيأنه » فإنه يمكن تتبع تطور الشركة ۶ من خلال تتبع تطور PROF‏ 
الملل الباشر من الدول الأم یی الدول الضيفة» ویمکن بیان هذا sol‏ 
طریقتین أو کلاهما : 
es (‏ الراحل التی مر بها نعروج oh‏ الملل الباشر من الدول الأم الى الدول 
المضيفة حتی وصل إلى مرحلة التعدد فى الجنسية. 
( تتبع التطور فى حجم الاستشمار الباشر والتطور فى عدد الفروع الأجنبية 
التابعة لهذه الشر کات . 
فى هذا البحث» سوف یتناول الباحث بالعحلیل الطريقة الأولى» ويؤجل 
الطريقة الثانية لیتناولها کجزء من النمط السلوکی العام للشركة. م.ج» حتى 
لا یکون هناك تکرارا فى البحث. 





J. Fred Weston & Bart W. Sorge: International Managerial Fi- (V 
nance (Homewood; 111., Richard D. Irwin, Inc., 1972), ۰ 248. 
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إن تطور الشركة المحلية (الوطنية) لتصبح شركة متعددة الجنسية » مر فی 
مراحل متميزة وأحيانا متداخلة» وقد تمر بعض هذه الشركات ببعض هذه 
المراحل» وقد تمر بسرعة» وبينما As‏ أن البعض الآخر يعبرها بالتدریج» ولا 
يشترط أن تمر كل الشركات بكل هذه العوامل فبصفة عامة لا تتبع کل 
الشركات مرحلة أو أكثر أثناء تطورها (۲۱. ويرجع السبب وراء هذا إلى 
الاختلافات الممكنة بين الشركات فى تاريخها ونشأتهاء والظروف احيطة بهاء 
والمرحلة التى وصلت إليها من حیث الحجم ءوالكفاءة والتقدم التکنولوچی. 


ولقد حاول كتاب كثيرون أن يصفوا المراحل التى تمر بها الشر کات 
Te‏ وهی فى سبيلها للخروج إلى العمل فى أكثر من دولة P‏ ومن هؤلاء 
Phatak‏ الذی أعطى التصور التالی للمراحل O‏ : 
المرحلة الأولى : تبداً الشركة بتصدیر منتجاتها إلى الخارج من خلال وسطاء 
تسویق فى الدولة الأم. ومن الجائز أن یکون هوّلاء الوسطاء 
جار تصديرء وکلاء دولیین مار جملة» ویکون مرکزهم 
الرئیسی فى الدولة الأم. 





Phatak,Op.Cit., P. 23, Dymsza, Op.Cit., P. 7: Hohon G. Mcdo. O) 
nald and Huch Parker, Creatiniga Strategy for International 
Growth,ZE in (eds) International Enterprise (N.Y.: Mckinsey & Co., 
Inc., 1962), pp. 7-24. 


Phatak, Loc.Cit., Weston & Sorge, Op.Cit., P. 249., Neil H. (Y) 


Jacoby, «The Multinational Corporation,» The Center Magazine Vol. 
3 (May 1970), p. 38. 


Phata, Loc.Cit. (vr) 


المرحلة الثانية : بعد زيادة البیعات فى الخارج Is‏ الشركة فى البیم الباشر 
للمستورد أو لمشترى فى السوق الخارجی» عندئذ تقوم 
الشركة بانشاء إدارة الصادرات فى الدولة الام للتعامل مع 
الصادرات. 

المرحلة الثالثة : تقوم الشركة بإنشاء فرع للبیع فى الخارج لیتولی أعمال البيع 
والترويج فى سوق خارجى محدود. ويكون مدير فرع البيع 
مسئولا بشكل مباشر أمام الرکز الرئيسى» وتكون المبيعات 
OU‏ للوسطاء فى السوق الأجنبى. 

المرحلة الرابعسسة : إنشاء شركة تابعة للبيع الخارجی. والتى تشبه فى عملايتها 
فرع البيع الخارجى السابق» ولكن الفرق بين الإثنين هو أن 
الشركة التابعة مندمجة وموجودة ومقيمة فى الدول 
الأجنبية» ولهذا فهى تتمتع بدرجة كبرية من الاستقلال 

المرحلة احامسة : تقرر الشركة أن تقوم بانتاج المنتج فى السوق الخارجى من 
خلال عقد تصنيع أو عمليات میم أو كلاهما. 

المرحلة السادسة : تقيم الشركة تسهيلات إنتاجية فى السوق الخارجى. وبالتالی 
يصير لديها شركة تابعة فى الخارج تنتج وتبيع منتجاتها. 

المرحلة السابعة : عندما تصبح العمليات الخارجية ذات أهمية بالغة بالنسبة 
للشركة» ومتعددة فى أكثر من دولة» فان الشركة تضع لها 
استراتيجية واحدة هدفها تعظيم ربح الرشكة الأم على 


۷١ 


الستوی (Abs‏ ويصبح اتخاذ القرارات الاستراتيجية يتم 
بشکل مرکزی. 
يرى الباحث أنه بتحلیل الآراء السابقة التى تناولت المراحل التى مرت 
بها الشركة الوطنية حتى أصبح شركة م.ج. من زاوية الانشطة متعددة 
الجنسية, جد أن معظم الكتاب قد ربطوا بين هذا التحول من شركة وطنية 
P|‏ شر كة م۶ وبين القيام بالاستثمار الا جنبی المباشرء Oly‏ كان Phatak‏ 
قد أعطى بعد) خر وهو ربط الذهاب إلى الاستشمار بالخارج» والتحول من 
ش ركة وطنية رلی شر كة eze‏ بالتطور والتغيير الذی يحدث فی الهیکل 
التنظيمى للشركة» بالإضافة إلى هذاء فقد اتفق كل الكتاب Ge‏ على 
ضرورة وجود استراتيية دولية للشركة الوطنية . عندما تصل زف مرحلة التعدد 
فى الجنسية» تسیر على هداهاء ,332 عن طريقها أهدافها. 


Y۲ 





الفصل الرابع ۱ 
خصائص الش ر کات متعددة الجنسية 


كك 


مقدمة 
تتميز الشركات م.ج. بعدة خصائص» يمكن عن طريق دراستها 
وخلیلها حقیق المزيد من الفهم لطبيعة هذه الشركات وإلقاء مزيدا من الضوء 
على بعض جوانبها. كما أن هذه الدراسة التحليلية تساعد فى سد أوجه 
النقص التى تشوب تعريف الشركة م.ج.» حيث أنه من المفيد فى حالة عدم 
التمکن من وضع تعريف دقيق ومحكم للشركات م.ج. يلاقى قبولا عاما من 
جمیع المهتمين بهذه الشرکات» اللجوء إلى حدید ولیل الخصائص المميزة 
لهذه الشركات للتغرف على هذه الظاهرة (۱) 
يتناول الباحث pal‏ خصائص هذه الشركات فيما يلى : 
البحث الأول : كبر حجم الشركات م.ج. 
المبحث الثانى : تركز الشركات الأم فى عدد محدود من دول اقتصاديات 
السوق المتقدمة. 
المبحث الثالث : مباشرة النشاط فى ظل سوق احتكار القلة. 
البحث الرابع : ارتفاع نسبة المكون الأجنبى بالشركات م.ج. 


(1) Hadari, Op.Cit., p. 742. 


البحث الأول 
إن الخاصة الرئيسية للش AS‏ م.ج. هی وجود وسيطرة الشرکات AS‏ 
الحجم الهائل”١2.‏ لکن لیس الحجم الکبیر هو الشرط الوحید لحدوث Ble‏ 
تعدد الجنسية» فلیست کل شركة عملاقة هی شركة م.ج. مثال شرکات 
الطیران (۲۲. كما أن هناك شرکات عملاقة حاولت أن تعمل فى الخارج 
ولکنها فشلت على الرغم من ضخامة حجمها © . وبالتالی فان الحجم 
الكبير یعتبر CLI be‏ للعمل فى الخارج» إلا أنه ليس Jos bs‏ 


ts 


ترجع أهمية هذه الخاصة إلى ویفرض ثبات العوامل الأخرى ‏ أن 

الشركة الأكبر هی الشركة الأقوی» (4» حيث أن هذه الخاصية تعكس 

التكنولوجية الإدارية» التسويقية. كما تعکس مدى تفوق هذه الشركات على 

الشركات الأقل حجماء ومدى قوتها الاقتصادية المتمثلة فى توفير واستخدام 

الموارد التأثير على الأسواق العالمية. كما عكس مدى قوتها السياسيةوتأثيرها 

علی مجری الحوادث ف بعضص الدول الضيفةت فتورط ش (ITT) aS‏ فی 

شیلی» وفضيحة شركة (لوكهيد) وأمثلة أخرى كثيرة» كلها تشير رلی 

العلاقة بين القوة والحجم» وأن الحجم الهائل قرين القوة ”°“ . إلا أنه من 

(1) U.N.; «Multinational Corporations in World Development,», 
Op.Cit., p. 6. 

(2) Neil Hood & Stephen Young : The Economics of Multinational 
Enterprise (London : Longman, 1979), p. 16. 

(3) Vernon; Soverelenty at Bay, Op.Cit., p. 17. 

(4) Edith Penrose : The Large International Firm in Development 


Countries (London: George Allen and Unwin LTD, 1968), p. 51. 
(5) Hood & Young, Loc.Cit. 


۷٦ 


الصعب تقدير القوة السياسية Vy‏ قتصادية» التی یکسبها كبر الحجم اللش ANF‏ 
م.ج.» حيث أن الشركة م.ج. العملاقة فى دولتها الأم - أو فى دولة أخرى» 
قد تکون ضعيفة فى دولة ثالثة» إذا كانت استئماراتها فى هذه الدولة قليلة 
وغير مؤثرة» أو فى مجالات غير حيوية بالنسبة لهذه الدولة المضيفة» أو إذا 
كانت حكومة هذه الدولة المضيفة قوية. والعكس صحيح بالنسبة لهذه الشركة 
أو لشركة أخرى أصغر منها حجم) فى وطنها الأم. 
يمكن دراك هذه الخاصية من العديد من المؤّشرات أهمها : 
أولا : الأهمية النسبية لشركات م.ج. بالمقارنة بالشركات الأخرى داخل 
نفس الصناعة فى الدولة الأم. 
ile‏ : حجم مبيعات الشركة م.ج. Glan‏ بالناج القومى الاجمالی مجموعة 
دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية* 
الغا : حجم العمالة فى الشركات م.ج. مقار بحجم العمالة فى مجموعة 
دول منظمة التعاون الاقتصادى والتدمية. 
رابع : نصيب الشركات م.ج. من الانتاج العالمى. ‏ . 
خامسا : مدى سيطرة الشركات م.ج. على واردات الدول الأم 
Crake‏ : مدى سيطرة الشركات م.ج. على التجارة الدولية (الصادرات) . 
أولا ‏ الأهمية النسبية لشركات م.ج. بالمقارنة بالشركات الأخرى داخل 
نفس الصناعة فى الدولة الأم : 
بالرجوع إلى جدول (۱-۱-۲) المبنى على الدراسة التى قام بها 
(فرنون) لأكبر ۱۸۷ شركة أمريكية م.ج. فى الصناعة التحويلية فى الولايات 
(*) وهى تضم معظم الدول الرأسمالية المتقدمة. 


VV 


التحدة الأمريكية» د أن 


)۱( نسبة مبيعات هذه الشركات إلى جملة مبيعات کل الشركات الأمريكى 
لصناعة التحويلية الأمريكية ۲ ,۳۹ 1. 


)1 نسبة إجمالى أصول هذه الشرکات إلى جملة أصول کل الشرکات 
الامريكية داخل الصناعة التحويلية الأمريكية 4۵,۷ 1. 


(Y)‏ تسیطر هذه الشرکات على حوالی الثلث Ge‏ من مبیعات عشرة 
صناعات فرعية داخل الصناعة التحويلية الأمريكية» كما تسیطر على 
حوالی الثلث Caf‏ من صول هذه الصناعات . 

(E)‏ تصل سيطرة هذه الشرکات فى بعض الصناعات التحويلية الفرعية» إلى 
درجة عالية» مثل صناعة السیارات» حيث تسیطر على 1۸٤,١‏ من 
جملة البیعات» dey‏ 1۸,۲ من جملة الأصولء وأيضاء صناعة 
الأدوية» فتسیطر على ۵ ,"1۷ من جملة البیعات» وعلی ۲ ,1۷4 من 
جملة الأصول, أما صناعة النتجات العدنية» فتسیطر على 1۷١,۹‏ من 
جملة البیعات» 1۸٤, hey‏ من جملة الأصول. 


یوضح التحلیل السابق مدی تفوق هذه الشركات على الشرکات 
الأخرى الوجودة معها فى نفس الصناعة» کمثال على هذا الصناعة 
التحويلية» ما يحقق لهذه الشركات GS»‏ احتكاريا داخل الصناعة التى تعمل 
بهاء أو داخل الدولة الأم بشكل عام» الأمر الذى يحقق لها العديد من المزاياء 
التى تكفل لها التفوق النسبى على الشركات النافسة» سواء داحل الدولة الأم 
أو داخل الدولة المضيفة. 


۷۸ 


جدول A-1-D‏ 
مقارنة ال ۷ شركة الأمريكية م.ج. بكل الشرکات فى الصناعة التحويلية الأمريكية 
فى عام ۱۹۲۱7 * 






























۷ شركة أمريكية م.ج کل‌الش کات مريكية | ۱۸۷ شركة كنسبة من 


= فوالصناعةالتحريلية | كل الشركات 
\\ 













السیارات (الوتورات ؛ الأجراءء العدات) 
الأدوي ية 

المنتجات المعدنية 

تكرير البترول 

الكيماويات (ماعدا الأدوية) 
المطاط ومنتجات البلاستيك 
الالات الكهربائية 

المعدات 

الالات غير الكهربائية 
الأغذية والمشروبات 

المعادن غير الحديدية 

الطائرات 

الزجاج والأحجار الكريمة 
الورق والممنتجات المشتقة منه 
معدات jes‏ الا خر ی 

منتجات الجلو: > 

منتجات حربية متنوعة 

منتجات الخشب واللباب (ماعدا الآثان) 
الاثات 

الدحان 

الملابس والمنسوجات 

الحدید الخام والصلب 

الطباعة والنشر (ماعدا الصحف) 






Source: Vernon, Op.Cit., pp. 22-3. 
آخحر سنة متاحة‎ * 


۷۹ 


انیا - حجم مبیعات الشرکات م.ج. ELL Cle‏ القومی الاجمالی 
جموعة دول منظمة التعاون الاقتصادی والسمية : 

بتحلیل مبیعات الشرکات م.ج. بالقارنة EWE‏ القومی الا جمالی 
مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادی فى عام NAVI‏ من خلال جدول 
(۲-۱-۲)» یتضح مدی ضخامة هذه الشرکات. حيث جد على سبیل 
JUL‏ أن مبیعات شركة «۱کسون» وشركة «چنرال موتور» حوالی ٩۵,۷‏ بلیون 
دولار» وهو رقم أكبر من EN‏ القومی الاجمالی لمجموعة دول هی الدانمارك 
وفنلنده والترویج» والذی یساوی ٩۲,۹۸‏ بلیون دولار» كما أن مبیعات 
شركة «چنرال موتور» بمفردها تساوی EU‏ القومی الا جمالی للیونان 
وینوزیلنده» والبرتغال والذی یساوی ۲ EV,‏ بلیون دولار. 

یتفق الباحث مع رأی کل من Hood & Young‏ فى أنه إذا كان الحجم 
هو القیاس الوحید» فان الشرکات م.ج. سوف تضارع الدول القومية 
کوحدات اقتصادية (۲۱. ویضیف الباحث» إنه وان كان هذا الأسلوب فى 
المقارنة بين حجم مبیعات الشرکات م.ج. Elly‏ القومی الاجمالی لبعض 
الدول» أصبح Gl‏ ومعروفًا عند الحدیث عن قوة الشرکات م.ج. وقدراتها 
التى تفوق قدرات بعض الدول Olaf‏ إلا أنه يجب أخذهذا الأسلوب بشیء 
من الحرص للعدید من الاسیاب منها "° : 
of )١(‏ الدولة ليست وحدة قابلة للمقارنة بالش AS‏ وحتی تکون هذه المقارنة 

جدية آکثر» فيجب دراسة عوامل» أخرى مثل القوة السياسية لكل 

طرف » لقوة التفاوضية. 


(1) Hood & Young, Loc.Cit 
(2) Lall & Streeten, Op.Cit., p. 12 
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(Y)‏ ازدواجية الحساب» حيث أن القيمة الضافة بواسطة الش رکات م.ج. هی 
جزء من gu‏ القومی الا جمالی لبعض من هذه الدول موضع المقارنة . 
(۳) آن الدولة ليست وحدة اقتصادية قائمة من أجل التصدیر. 


یتبقی بعد هذاء أن الحجم الهائل لمبيعات هذه الشرکات.- اذا تم 
مدی 548 هذه الشر کات وقدراتها. 
or = GG‏ العمالة فى الش Gli» Tf ols‏ بحجم العمالة 

مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادی والتنمية : 

بقياس حجم العمالة بأكبر ۰ شركة م.ج. فى عام ۱۹۷۳ كما 
هو بالجدول (۳-۱-۲) يتضح أن إجمالى عدد العاملين بهذه الشركات هو 
۱ مليون عامل. وهذا الرقم يعادل 1۱۲ من جملة عدد العمالة فى دول 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى عام ۱۹۷۳ 2١١‏ . وتزداد أهمية دلالة 
هذا الرقم» إذا ربطنا بينه وبين ميل هذه الشركات ف العمل والت ركز فی 
الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والكثيفة رأس المال. ومن الملاحظ أيضاًء 
أن الولایات المتحدة الأمريكية تستحوذ على 1٤١‏ من إجمالى قوة العمل 
بهذه الشركاتء يليها دول السوق الأوربية المشتركة بنسبة 46,۸ 1. 

ما سبق یمکن لاستدلال على قدرة هذه الشركات على التأثير على 
قوة العمل E‏ الدول الضيفة وبالتالی علی توزیع الدخول» وعلی هیکل 
الاجوررض نها تدفع آجور) أعلى ما تدفعه الدول المضيفة للعاملين بهاء 





(1) Hood & Young, Loe.Cit. 


AY 


وكذلك على القوة الشرائیة» والأنماط الاستهلاكية. كما أنه یمکن 
الاستدلال من هذه ال رقام علی مدی مساهمة ‘Te aad‏ فى تشغيل 
العمالة فى الدول المضيفة. 


يقصد بإنتاج الشركات م.ج. ما تنتجه فروع هذه الشركات فى الدول 
المضيفة» والذی يمكن معرفته عن طریق معرفة مبیعات هذه الفرو cE‏ حيث 
أن حجم مبیعات الشرکات م.ج. فى الأسواق الخارجية یساوی (صادرات 
الشركات الأم» مبيعات الفروع) » ومبيعات هذه الفروع يفترض أنه تم إنتاجه 
فى الخارج» وبالتالی هو یساوی تقریب حجم إنتاج هذه الفروع» أو يعبر عن 
نصیب الشركات a e‏ . من الانتاج tu‏ > . وبدراسة هیکل الانتاج العالی 
جد أن السيطرة ة عليه تتزاید من مجموعة قليلة العدد - Cs‏ ۳ من الشر کات 
ef‏ . وآن هذه السيطرة ee m ad‏ 
الشر کات ‘Te‏ فی عام ۹۷۱ حوالی Ore‏ بلیون دولار» أى ما یعادل 
حوالی خمس الاح القومی الاجمالی العالی (بدون إقتصاديات الدول الخططة 
مرکزیا) » لدرجة أن الانتاج الدولی أصبح cla} ab Grae OW‏ خاضع 
للسيطرة ال جنبية أو للقرار الا جنبی O‏ وفی عام ۱۹۷۱ فاق الانتاج الدولی 
حجم التجارة الدولية ( الصادرات) ‘ التی تعتبر الا داة الرئيسية للتبادل التجاری» 
فقد وصل حجم الانتاج الدولی ۳ اقتصاديات السوق المتقدمة حوالى 
U.N ., Multinational Corporation in World Development,‏ )1( 
Op. Cit, p. 13.‏ 
Abudl Al. Said and Luiz R. Simmons, «The Politics of Transi-‏ )2( 
tion,» in A.A. Said and L.R. Simmons (eds.): The New Sove-‏ 


riegns; Multinational Corporations as World Power (Englewood 
Cliffs; N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1975), pp. 1-9. 


AY 


۰ بلیون دولار» فى حين أن صادرات هذه الدول كانت فى نفس السنة 
حوالى ۳۱۲ بليون دولار بنسبة زيادة LO, A‏ من الصادرات» وسوف ترتفع 
هذه الزيادة إذا استمر o‏ الحالى على ما هو عليه "“. وذلك كما هو موجود 
فی جدول (1-۱1-۲) . 
جدول (۳-۱-۳۲) 
دولة المنشأة وعدد العمالة ونسبة کل منهم فى ال ۲٠۰‏ آکبر مشروع م.ج. فى عام ۱۹۷۳ 


الدولسة ا العددباللیون | ر 
عامل 


الولايات المتحدة 
دول السوق الأوربية المشتركة 
ge‏ 


















1 
tV,’ 









المملكة المتحدة البريطانية 
ألمانيا الغربية 

فرنسا 

إيطاليا٭# 

هوا لنده eH‏ 

بلجيكا 


دول أوربية أخرى 
السويد 


Source: Hood and Young, Op.Cit., P. 17. 


** تشمل شرکتی یونیلفر + Skyy‏ دویتش / شل . 


At 


جدول (۱-۲-) 


الإنتاج العالی والصادرات لدول اقتصادیات السوق المتقمدة فى عام ۱٩۷۱‏ * 


5 الاستثمار الأجنبی تقدیرالانتاج تقدیر الانتا ج العالی نسبة الانتا ج إلى 
AA |‏ 


۲۳۲۵, ۵ ۶ ۳۶ ۲ AVY eee 





Source : U.N., «Multinational Corporation in world Development,», 
op.cit., Table No. , p. . 


ol *‏ سنة متاحة 


خامس) ‏ مدی سيطرة الشرکات م.ج. على واردات الدول الأم : 

بتحلیل آرقام جدول (۵-۱-۲) مد أن جملة واردات الولایات 
المتحدة الأمريكية› * حوالی ۹۹۱۹۰ ملیون دولار» فى عام ۱۹۷۶ منها 
واردات من الشرکات التابعة للشرکات الأمريكية م.ج. قیمتها ۲۹۵۹۳ 
ملیون جنيه» بنسبة ۲۹,۸ 1 من جملة واردات الولایات المتحدة الأمريكية هذه 
السنة. 


يتضح من هذاء أن الشركات. م.ج. تسيطر على حوالى 1۳۰ من 
وارداتها الأم فى عام ۰۱۹۷۶ وتأخذ الصورة بعد) أكثر Cine‏ رذا عرفنا أن 
هذه الواردات فقط من الشركات التابعة التابعة الأخرى التى تمتلك فيها 
الشركات الأمريكية أقل من ٠١‏ 1ء أو التى تسيطر عليها الشركات الأمريكية 
بطرق أخرى غير الملكية. 

زاوية أخرى» وبإجراء مخلیل أكثر تفصيلاء جد أن هذه الشركات 
التابعة تسيطر على نسبة كبيرة من صادرات الدول E A‏ كينا انه يتضح 
آیضاء أن هناك نسبة كبيرة من صادرات الشركات التابعة للشركات الأمريكية 
م.ج. إلى دولتها الأم» وأكبر مثال على هذا ما تقيم به الشركات التابعة 
للشركات الأمريكية م.ج. الموجودة فى ALS‏ حيث تصدر حوالی LON,‏ 
من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 


Ce)‏ كمثال للدول الأم» كما أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من الشركات م.ج.» وأ:بر 
حجم من الاستثمار الا جنبی المباشر 


AN 


سادسا : مدی سيطرة الش رکات Te‏ على العجارة الدولية : 
على الرغم من توسع الشرکات م.ج. فى الانتاج فى الخارج» إلا أن 
دورها وسیطرتها على التجارة الدولية قد تزاید بشکل ملحوظ. ففی عام 
۶۰ وجدت The U.S. Tariff Commission‏ أن للش رکات 
الأمريكية م.ج. وش رکاتها التابعة حوالی ۲۵ 1 من الصادرات العالية» وحوالی 
۰ من الصادرات العالية من السلع الصنعة. وأن أهمية هذه الشرکات فى 
الصادرات العالية قد زادت فى الفترة من ۱۹۲۹ - ۱۹۷۰ بنسبة cL 1٩‏ فما 
كانت عليه فى عام ۰۱۹۲۵ فى حين أن الصادرات العالية قد زادت بنسبة 
۳ عن نفس الفترة. 
كذلك الحال بالنسبة للمواد الخام» حيث تجد أن حوالى ستة شركات 
‘Cr‏ عملاقة تسیطر على حوالی Fit ‚vo‏ البترول العالمية فی عام ۷1 
ونفس الشیء بالنسبة للألمنيوم» والتحاس والزنك» والنیکل " . 


(1) Lall & Steeten, op.Cit., p. 3 

(2) Raymond Vernon : The Economic and Political Concequenc- 
es of Multinational Enterprise: An Anthology (Boston: Divi- 
sion of Research Graduate School of ???? Administration, 
Harvard Univ., 1972), p. 92. 


AV 


جدول coi- T)‏ 
نصيب الشركات متعددة الجنسية فى واردات الولايات المتحدة الأمريكية فى عام ۱۹۷ * 



































واردات‌الولایات المبيعات إى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة 
الدولة ومجموعة دول المنشأ | التحدقالمريكة الش رکات التابعة المملوكة ملكية آغلبية للشر کات 
( ملاین‌الدولارات) الأمري يكيةم.ج. 


اقتصاديات السو ft)‏ التقدمة : 


Velo 
۳۹, ٦1 ATEA 
EVAT 


)۱( AAA 


Source : U.N., «Transnational Corporations in world Develop- 
ment,», op.cit., Table No. 3-16 „P.220 . 
فأكثر.‎ 1٠١ الشركات التی تملك فیها الشرکات الأمريكية الأم‎ * 
المجموع غير مطابق والمفروض أن يكون ۳ مليون دولار » بنسبة 1۲۹,۸ من جملة واردات‎ OV 
الولايات المتحدة الأمريكية.‎ 
سنة متاحة.‎ ol # 


AA 


البحث الثانی 
ترکز الشرکات الأم فى عدد محدود 
من دول اقتصاديات السوق التقدمة 
من اللاحظ أن الشرکات م.ج. الأم تتركز CLT‏ فى دول اقتصاديات 
السوق التقدمة» بل وفی عدد محدود منها. ویمکن a>.‏ هذا الت ركز من 
عدة مؤشرات آهمها : i‏ 
۹( توزيع الشركات. or‏ الام فيما بين دول اقتصاديات السوق المتقدمة. 
(N)‏ جملة مبیعات الشرکات م.ج. الأم» التابعة لكل دولة من دول 
اقتصادیات السوق التقدم2ة. 
(Y)‏ حجم الاستثمار الباشر لكل دولة من دول اقتصادیات السوق التقدمة. 
(أ) أن عدد الشرکات م.ج. pM‏ التابعة لأكبر خمسة دول وهی الولایات 
المتحدة الأمريكية» اليابان» المملكة المتحدة البريطانية» آلانیا الخريية, 
فرنسا) » فى عام ۱۹۷ كان ۳۵۹ شركة من جملة عدد الشركات 
Tie‏ الام وهی ۲ 4۳ شركة» بنسبة 86,1١‏ 1. 
(ب) بلغت جملة ميبعات هذه الشرکات لهذه الدول الخمس السابق 
الإشارة إليها فى نفس السنة» حوالى 4 ,۱۲۶۱ بلیون دولار» بنسبة 
۳( 


(ج» بلغ عدد الش رکات التابعة للولایات المتحدة الأمريكية بمفردها ۲۲۳ 


AA 


شركة؛ بنسبة LOY, A‏ من جملة عدد الشرکات» وأن مبیعاتها حوالی 
۳ بلیون دولار» بنسبة LOO‏ من جملة مبیعات هذه الش رکات. 


بالرجوع إلى جدول (۷-۱-۲) یلاحظ أن حجم الاستثمار لاکبر 
خمسة دول هی (الولایات المتحدة الأمركيية» الملكة التحدة البريطانيت, 
ألمانيا الغربية » الیابان » سويسراء. 


بلغ فى عام ۱۹۷۲ حوالی ۲۲۷,۲ بلیون دولار» بنسبة 1۷۹,۱ من 
جملة استثمارات دول اقتصادیات السوق التقدمة فى هذه السنة» والذی كان 
۲ بلیون دولار» كما یلاحظ أن حجم استشمارات الولایات التحدة 
الأمريكية الباشرة فى هذه السنة كان ۲ ,۱۳۷ بلیون دولار. بنسبة LEV, T‏ 
من جملة الاستشمارات الباشرة لاقتصادیات السوق التقدمة. 


يرى الباحث» أنه على الرغم من وجود هذه الخاصية, إلا أن هناك 
D141‏ قد gb‏ خلال الستینات واه إلى التزاید - Oly‏ كان بمعدل بطیء 
نسبياء وتمثل هذا ENI‏ فى ظهور منافسین جدد لهذه الش رکات م.ج. على 
الستوی الدولی» وهذا AEN‏ يعمل ف AEL‏ مضاد لترکز العمل على 
الستوی الدولی فى عدد محدود من الشرکات» أو فى عدد محدود من دول 
اقتصادیات السوق التقدمة» علاوة على ذلك» زيادة حدة النافسة بين 
الش رکات م.ج. الأم القائمة. وأهم مصدرین للمنافسین الجدد» هما الدول 
النامية - وبالذات دول آمریکا اللاتينية» ودول التخطیط الرکزی. الا أن 
شركات الدول النامية مازالت فى البداية» وأنها ALG‏ العدد» وضعيفة الامکانات 
وبالذات التکنولوچیاء آما بالنسبة لدول التخطیط ال رکزی» فقد استطاعت أن 
تخلق Hib]‏ للتعاون الاقتصادی فیما بینها وبين دول اقتصادیات السوق التقدمة 


والدول النامية. ففی عام ۲ كان LEU‏ السوفیتی ودول آوربا الشرقية 
oe‏ اتفاقية ae‏ وصناعية Cc‏ دول اقتصاديات السوق المتقدمة والدول النامية» 
وبلغت فی.عام ۲ حوالی ۷۰۰ اتفاقية» كان منهم حوالی ۳/۲ مع 
دول اقتصادیات السوق التقدمة» والثلث مع الدول Dal‏ | 


حاول هذا EN‏ ومازال - أن یخلق Gy‏ من التوازن فى LA‏ 
الدولی فى مواجهة سيطرة وهمية الشرکات م.ج. وبلا شك سوف تؤثر 
النافسة من الوافدین الجدد على هذا التوازن» كما أن النافسة فمیا هذه 
الشركات نفسها سوف یکون له FS CH Cal‏ وفی دراسة قام بها Sto-‏ 
CO paugh‏ لمعرفة أثر النافسة بين الشرکات Te‏ على ترتیب الأهمية النسبية 
للش رکات م.ج. التابعة لكل دولة داخل کل صناعة» وأجرى دراسته على 
تسعة صناعات تترکز فیها الشرکات الأمريكية م.ج. وغیرها من الشرکات 
م.ج. التابعة لدول أخرى. فوجد أنه فى عام ۱۹۷۱ كانت القيادة للشرکات 
te‏ فى سبعة صناعات - من تسعة صناعات» آما فى عام ۱۹۷۵ وجد أن 
هناك تغییر) ملحوظاً قد حدث فى ترتيب: الأهمية التسبية AT AU‏ م.ج. 
العاملة داخل هذه التصاعات التسع» حيث آصبحت لش رکات الولایات التحدة 
القيادة فى صناعتين فقطء وال ركز الثانى فى صناعتین» ومراكز مختلفة فى 
باقى الصناعات وأن الذى احتل الصدارة فى الصناعات السع بركات أخرى 
تتبع دولا أحرى غير الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذاء فان هذا يظهر A‏ 





(1) Ibid., p. 52. 

(2) R.B. Stobaugh, «Competion Encountered by U.S. Companies 
That Manufacture Abroad,»Journal of International Business 
Studies, Vol.I, (Spring-Summer 1977), 33-43). 


5١ 





a ۳ 


اشتداد النافسة بين الشرکات م.ج.» والذی تستطیع الدول النامية أن تستغله 
لمصلحتها والحصول على أفضل by‏ لهاء لکن علیها أن تدرك أولا حقائق 
هذا الصراع» وأن تعمل GU‏ على استغلال هذا لصالحها. 


جدول (۷-۱-۲) 
حجم الاستخمار الأجنبى الباشر لاقتصادیات السوق التقدمة» موزع طبقا لدولة المنشأة فى الفترة 
من ۱۹۷-۱۹۲۷ 


دولة انش القيمة ببلایین الدولارات فى نهاية الستة الالية نسبة العوزيع 


ziehe سا متا تمه ننک‎ horn 


الولایات التحدة الا 
المملكة المتحدة البريطانية 
ألمانيا الغربية 

اليابان 

سوپسرا 

فرنسا 


کندا 


Er 
5۵ ۲۳ 0| KGEN EN ET 





Source : U.N «Transnational Corporations in World Development ; 
A Reexamination.» Op.Cit., p. 236, Table 3-12. 


* السنة الالية تبدأ فى 4/۱ من السنة الذ کورة 


ar 


البحث الثالث 
مباشرة النشاط a‏ ظل سوق احتکار القلة 


یتمیز هیکل السوق الذی تباشر من خلاله الش رکات م.ج. نشاطهاء بأنه 
سوق یسیطر عليه عدد قلیل من البائعین أو الشترین أو النتجین» أى أنه سوق 
احتکار القلة Oligopoly‏ (۱) حيث تمیل الش „exe AS‏ التواجد فى 
الأنشطة التى بوجد بها درجة عالية من التركزء أى سيطرة عدد قلیل من 
الشركات على النشاط» فى الدولة الأم O‏ 

يرتبط احتکار القلة ارتباطاً وثيقا بكبر حجم الشركات م.ج. الخاصة 
الأولى السابق ذكرهاء ذلك لأن احتکار القلة هو نتاج) للت ركز الرأسمالی 
المتمثل فى ازدياد حجم الشركات الكبيرة على حساب الشركات الصغيرة 
التى تختفى Cyt‏ من السوق O‏ كمثال على هذاء الدراسة التى أجراها 
Dunning & Pearce‏ على آکبر الشرکات الصناعية العالیت الع تشرتها الم 
التحدة. كما هی موجودة فی جدول of NN‏ العیار 
الستخدم کقیاس نسبة التر کز هو مبیعات ST‏ ثلائة شرکات بالنسبة لا کر 
ate‏ شر که داخل الصناعة موضع القیاس (مالم ينص على خلاف ذلك) . 
يلاحظ من هذه الدراسة : 





(1) U.N. Multinational Corporations in World & Development, 
Op.Cit., 6. 
(2) Ilo, Op.Cit., p. 13: 


۳( حسام عيسى : الشركات المتعددة القومیات» دراسة فى الأوجه القانونية والاقتصادية للتركز 
الرأسمالى العاصر (بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۰0۱۹۸۲ ص TA‏ 


ar 


)1( سيطرة عدد قلیل من الشرکات العملاقة على مبیعات هذه الصناعات» 
بحد أدنى على ربع البیعات فى صناعة العقاقیر والکیماویات» وبحد 
أقصى ۲ / فى صناعة منتجات التعبئة والتغليف. 

(N)‏ الصناعات التى تسيطر فيها ثلاث شركات على LYo‏ -115 من 
المبيعات هى : 
البترول ومنتجاته» الغزل والنسیج واللابس Sy‏ حذية منتجات 
الورق» الإليكترونيات والهندسة الكهربائية» الحدید والصلب» 
المعادن الآخر ى» الهندسة الميكانيكية» منتجات N‏ 
والشروبات» العقاقير والكيماويات. 

(N)‏ الصناعات التى تسيطر فيها BH‏ شرکات على ٠١‏ 1 فا کثر من البیعات 
ge‏ 
منتجات التعبعة والتغلیف» منتجات bil‏ السیارات» Ole wl‏ 
الطائرات» ومعدات الفضاء . 
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جدول (۸-۱-۲) 


نسبة الترکز (۱) لأكبر الش رکات الصناعية العالية, موزعة حسب الصناعة عام ۱٩۷۲‏ 


nes 
منتجات الطاط‎ 

السیارات 

الدخوان (۳) 

الطاگرات» ومسات الفضاء (۶) 
البترول ومنتجاته 

الغزل والنسیج» والملابس» وال حزية D‏ 
منتجات الورق )0( 

الالیکترونیات والهندسة الكهربائية 
الحدید والصلب 

العادن الأأخرى OV‏ 

الهندسة الميكانيكية 

منتجات الأطعمة والشرویات 
العقاقير والكيماويات 





Source : I.H. Dunning and R.B. Pearic, «Profitability and Per- 
formance of the World's Largest Industrial Companies,» Finan- 
cial Times, Economics Advisory Group, London, 1975, p. 48, 
quoting from : U.N., Transnational Corporations in World De- 
velopment, Op.Cit., p. 262. 

)١(‏ حسبت على أساس مبیعات ST‏ ثلائة شركات إلى مبیعات أكبر عشرین شركة فى العالم داخحل 
الصناعة موضوعة القیاس (مالم ينص على خلاف ذلك ). 

(N‏ حسبت على أساس مبیعات آکبر ثلائة شرکات إلى مبیعات ST‏ سبعة شرکات فى العالم. 

(۳) حسبت على أساس مبیعات ST‏ ثلائة شرکات إلى مبیعات أكبر تسعة شرکات فى العالم. 

)٤(‏ حسبت على أساس مبیعات آکبر ثلائة شرکات إلى مبیعات أكبر عشرة شرکات فى العالم. 

)0( حسبت على أساس مبیعات BH ST‏ شرکات إلى مبیعات ST‏ ستة عشرة شرکات فى العالم. 

UD‏ حسبت على أساس مبیعات اکبر ثلاثة شرکات إلى مبیعات آکبر خمسة عشر شرکات فى العالم. 
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البحث الرایع 

یقصد بالکون الأجنبى فى الشرکات م.ج. ah‏ مدی اعتماد هذه 
الشركات على الدول الضيفة سواء فى البیعات» أو الأصول» أو العمالة» أو 
صافى aS‏ أى أنه يعنى مقدار مبيعات الفروع التابعة لهذه الشركات 
إلى جملة مبيعات الشركة م.ج.» ومقدار الأصول الأجنبية فى الفروع رلى 
جملة أصول الشركة م.ج.» ومقدار العمالة الأجنبية فى الفروع إلى جملة 
العمالة فی الشركة ze‏ ومقدار صافی الریح asl‏ فی الفرو ع إلى جملة 
صافی ربح الشركة م.ج.» Gly‏ فإنه يعنى عدد فروع الشركة م.ج. فى 
خارج الدولة eM‏ 

بدراسة المكون الأجنبى لأكبر ۳ شركة عالية م.ج. فى عام 
۹ كما هو موجود بجدول ۰ جد أن ۲۱ شركة يمثل 
الکون الأجنبى بها 1۷۰ فاکش وهى تمثل LO‏ من جملة عدد الشرکات» 
وعدد ۳۱ شركة يمثل المكون الأجنبى بها نسبة تتراوح بين 15۱ إلى أقل 
من ۰1۷۵ وهی تمثل ۲ من جملة عدد الشركات» وعدد ۱۰۱ شركة 
یمثل الککون الأجنبى بها نسبة تتراوح بين 1۲7 إلى hoe‏ وهی تمثل 
۹ من جملة عدد الشر ت» وعدد ۱۵۱ شركة یمثل الکون 
الأجنبی بها نسبة تتراوح بين 1١‏ إلى LYO‏ وهی تمثل 1۳۷ من جملة 
عدد الشرکات؛ وعدد EV‏ شركة یمثل الکون الأجنبى بها نسبة أقل من 
«Lo‏ وهی تمثل LANMA‏ من جملة عدد الشركات. علاوة علی Yo‏ شر aS‏ 





(1) Ibid., p. 213. 
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3 يوجن بها مکون ای وهی تمثل تسبة 1٩,۷‏ من جملة عده 

الشر کات. 

الکون بدرجة أو بأخرى. ش 
لمحرفة مدى ما يمثله المكون الأجنبى بالنسبة مجموعات مختلفة من 

الشركات الام» التابعة لدول مختلفةء يمكن. الرجوع إلى جدول 
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الباب التانی 
النواحی التنظيمية للادارة اطالية 
فى الشركة متعددة ابفنسبة 


الفصل الأول : التطور التنظيمى للشركة متعددة الجدسية 
الفصل الثانى : الهيكل التنظيمى للإدارة المالية فى الشركة 


dat | متعددة‎ 


tt 


الفصل الأول 
التطور التنظيمي 
للش رکه متعددة اللجنسية 


يا بي 


نشأة وتطور الشركات متعددة احنسية 
(وجهة نظر تنظيمية) 

إن الهيكل التنظيمى المناسب عبارة عن استجابة لعدة عوامل منها حجم 
ومجال النشاط » Ghul,‏ واستراتيجيات الشركة» وارتباط المنتجات بالأسواق 
وسلوك الستهلك» ودرجة خبرة وكفاءة إدارته الدولية... الخ PC‏ ولابد أن 
يعكس اليهكل التنظيمى للشركات م.ج. نوع المتغيرات التى تواجهها هذه 
الشركات» سواء أكانت متغيرات داخل الشركة نفسهاء أو فى البيكئة احيطة 
بهاء أو فى البيكة الخارجية التى سوف تواجهها فى الدول المضيفة (۲۲. ولقد 
أدى اختلاف البيذات التى تواجه الشركات م.ج. وأثر هذا على التنظيم» 
وأهمية التنظیم بالنسبة لهذه الشرکات» وأثر الخروج للعمل بشكل متعدد 
الجنسية على الهيكل التنظيمى وما استتبع هذا من تغيرات لم تكن مألوفة فى 
الهياكل التنظيمية للش رکات» إلى القول Ob‏ الشركة م.ج. تعتبر تغییر؟ فى 
الهيكل التنظيمى للشركة (۲۳. حيث أنه بمجرد أن تصبح الشركة الوطنية 
شركة م.ج. فان هیکلها التنظیمی لابد وآن بتطور ویتغیر لیستطیع أن يتلاءم 
وأن یتکیف مع التغیرات الجديدة التى سوف تعمل الشركة فى ظلها (*۲. 


(1) Robock, Op.Cit., p. 7 

(2) Sanjaya Lall, «Multinationals and Development : A New Look,» 
National Westminister Banck Quarterly Review (Feb. 1975), ۰ 
746. 

(3) Jacoby : Corporat Power and Social Responsibility, Op.Cit., P. 
84 


(4) Dymsza, Op.Cit., 21; Robock, Loc.Cit.; Prasad & Shetty, 
Loc.Cit. 





حتی آصبح تنظیم هذه الشر کات مبنی على اعتبارات معينة ترجع إلى مراحل 
تطور ونمو هذه الشر کات فى ايجاهها للعمل فى الخارج OY‏ وحيث أن کل 
شركة لها جربتها الخاصة فى النموء وتارخيها الخاص فیه» فان مشاكح كل 
منها سوف تختلف » ales‏ فان الهیکل التنظیمی الذی نم إلحدى هذه 
الشرکات لا یعنی بالضرورة أنه يلائم الشرکات الأحری V‏ 

على هذاء فان الأنماط التنظيمية الوجودة Ble‏ فی الشرکات م.ج. 
نتيجة حتمية لتطور أشكال تنظيمية أخرى ls‏ وأن التطور ذ فی الهياكل 
التنظيمية قد ارتبط بمراحل نمو العمليات الأجنبية لهذه الشركات oO‏ 
وحتی یمکن سع الهیکل التنظیمی لش رکة م.ج. . لابد من الرجوع إلى تطور 
هذه الشركة ميا یت أن Ach‏ التنظيمى لهذه الش رکات ازتقی وتطور مع 
نشأة وتطور شركات الأعمال: ليتناسب مع كل حول كبير فى. blas‏ هذه 
الشر کات. والهيثة التى تعکس هذا التطور وبشکل واضح هی البيئة الراسمالية 
وأفضل نموذج لها هی الولايات التحدة؛ وبالتالى من الفضل دراسة تطور هذه 
الشركات فى البيئة ES pW‏ حيث وصلت إلى أعلى مراحل-التطور © 

وسوف يتناول الباحث فى هذا المبحث النقاط التالية : 


المبحث الأول : نشأة وتطور الهيكل التنظيمى : قبل الذهاب إلى الخارج 
البحث الثانى : نشأة وتطور الهیکل التنظیمی : بعد الذهاب إلى الخارج. 


(1) Weinshall; Op. Cit. P. 17. 

(2) Johnm. Stopford and Louis T. Weus, Jr.: Hanging the Multina- 
tional Enterprise (N.Y.: Basic Books, 1972), pp. 13-8. 

(3) Weinshall, Op. Cit.. 

(4) Edward E. Milon, «The Multinationals Here to Stay,», Financial 
Executive, Vol. XLVI, No. 1 (Jan, 1978), ۰ 40-1. 

(5) Radice, Op.Cit., p. 43. 





البحث الأول 
نشأة pa ah‏ 

far ales‏ الأعمال منڏ زمن بعید » وو صل إلى ما تعرفه الآن من 
أشكال تنظيمية مختلفت »> ومتعددهء Ses‏ هذه الحقبة التاريخية مر هذا 
المشروع بمراحل متعددة آثرت (ale‏ فى نموه وارتقائه» وبنائه التنظیمی. 

یتناول الباحث هذه الراحل وبشکل مختصر فیما یلی V,‏ 
المرحلة الأولى : مرحلة الشروع الفردی : 

يملك هذا المشروع ویدیره شخص واحد» ولا يوجد فيه تفويض) 
للسلطة, وبالتالى له يوجد هیکله تنظیمیا يعتبر هذا المشروع صغیر RECA‏ 
ویتوقف alt‏ على قدرات صاحبه. 


المرحلة الثانية : مرحلة الهیکل التتظیمی : 

las‏ هذه الرحلة, عندما F‏ التوسع فى النشاط ط والاعمال والذی 
oa‏ تفوض السلطة؛ وبالتالى یظهر الستوی التالى من التتظیم» مستوی 
الإدارات الرئيسية» حيث یتولی کل منها إحدى وظائف الشروع» مثل إدارة 
المبيعاتت» إدارة الإنتاج» إدارة المالية. وعلی رأس کل دارة من هذه مسئول 
يتولى إداراتهاء ويرعف تقاريره إلى صاحب الشركة ویأخذ توجيهاته منه. وتنتج 
هذه الشركة فى الغالب منتجا واحداء أو أن لديها خط انتاجيا واحد) لنتجات 
متشابهة». وفى الغالب ما يقتصر نشاط هذه الشركة على المستوى احلی 
داخل الدولة التى نشأت بها. 

(1) Stopford & Welic, Op.Cit., pp. 11-18. 


۱۰۷ 


الرحلة الثالغة : الهیکل التظیمی ال رکب : 

une‏ بعد أن يتم زيادة نشاط الشركة وتوسعه» وتعدد منتجاته» وتعدد 
الناطق التی تبیع بهاء فان الحاجة تصبح ملحة لتطوير التنظیم لیتلاءم مع هذاء 
باستخدام LT‏ متنوعة للبناء التنظیمی مثل النتج» النطقة الجغرافية, 
الستهلك» أو أن يتم بشکل مركب باستخدام أكثر من آساس. ارتبط هذا 
بظهور الش رکات الساهمة» والتى استرشدت بالتطور التنظیمی الذی حدث 
فى شرکات السكك الحديدية, التى خلقت bs‏ داریا قويا یعتمد على 
وجود م ركز رئیسی للشركة ومکاتب فرعية مختلفة للعمل فى مناطق مختلفة 
تتبع ال رکز الرئيسى» وتتولی إدارة العمليات الحلية فى منطقتها مخت إشراف 
الرکز الرئیسی. وأضیح pall‏ التتفیذی - فی :بهذا الشکل التنظیمی لأول 


مرة» یشرف علی مديرين آخرین موجودین فی هذه المناطق الجغرافية . 


تعتبر هذه الرحلة الأخيره هی الخطوة الأولى نحو زيادة التقسیم الرأسی 
للعمل داخل الادارة الواحدة» والتی تم اقتباسها بسرعة بواسطه الش AS‏ 
الساهمة الأخرى التى واجهت بعض الشاکل الخاصة بالتنسیق بين مصانعها 
النتشرة فى أماكن متعددة داخل دولة Dalai‏ 


Stefan Hymer, «The Multinational Corporations and the Law of | 
: Uneven Development,» in J. ????? (ed.): Economics and World 
Order (N.Y. : Macmillan Publisher, 1972), pp. 118-9; Paul A. 
Baran and Prul M. Sweezy : Monopoly Capital (London: Pelican 
Books, 1977), pp. 40-1; A.D. Chaudler and Redlich,«Recenet 
Development in American Business Adminstration and Their 
Conceptualization,» Business History Review (Spring 1961), 
pp. 103-28. 


WS‏ برزت إلى الوجود الشركة التی یسمح بناژها التنظیمی» بادارة 
عددا کبیر؟ من الفروع, أو الشروعات التى تندمج مع بعضها البعض» فى ظل 
استراتيچية واحدة» لتحقیق هدق واحداء علی الرغم من تواجد هذه الفروع 
(المشروعات) فى أماكن مختلفة ومتباعدة. وبالتالی عندما حولت الشر که 
الوطنية إلى العمل فى الخارج» كان بناؤها التنظیمی يسمح بهاء ومستعد) cal‏ 


البحث الثانى 
نشأة وتطور الهیکل التنظیمی 
بعد الذهاب إلى احارج 

یضیف توسع الشركة الوطنية لأعمالها فى الخارج» مزید؟ من الشا کل 
والتعقیدات بالنسبة لادارة الشركة» كما أنه یقتضی من التنظیم أن يبتكر 
أساليب جديدة» یستطیم بها مواجهة هذه الشاکل(۱) . وتبداً مراحل التطویر 
يقتضى تطوير هيكلها التنظيمى استجابة لقيامها بهذ الأعمال» واتساقا مع 
من دولة» فان عليها أن تختار الهيكل التنظيمى الذى يستطيع أن يعكس 
وبكفاءة هذه الظروف الجديدة التى تواجهها هذه الشركة وبالذات فيما يتعلق 
بالبعد الجغرافى» وما يترتب عليه من مشاكل متعددة» مثل تنوع البيئات التی 
تواجهها الشركة فى الدول امختلفة» وأثر هذا على أداء الشركة" . 

فى دراسة للهياكل التنظيمية للشركات م.ج.» وجد كل & Fouraker‏ 
Stopford & Wells ( Stopford‏ 2©0: أن هذه الشركات تبتكر هياكل 





(1) Hymer, «The Multinational Corporations and the Law of Une- 
ven Development,» Op.Cit., p. 118. 
(2) Dymsza, Op.Cit., p. 21. 
(3) R. Vernon & Louis T. Wells, Jr. : Manager in the International 
_ Economy (Englewood Cliffs; N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1975), 
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p. 31. 

(4) G. M. Clee & C.N. Sachten, «Organizing a Worldwide Busi- 
ness,» H.B.R. (Nov. - Dec. 1964), pp. 55-67. 

(5) Lawrance E. Fouraker & J.M. Stopford,«Organizational Struc- 
ture and Multinational Strategy,» Administrative Science Quar- 
terly, Vol. 13, No. 1 (June 1968), pp. 47-64. 

(6) Stopford and Wells, Op.Cit., pp. 12-6. 


تنظيمية جديدة» وهی فى انجاهها للعمل فى الخارج. أى وهی فى LAEI‏ 
OY‏ تصبح شركة م.ج.» ولکنها تطبقها على مراحل» تبداً بأبسط الأشكال 
وتنتهی باعقدها. 

یعرض الباحث فیما یلی وبشکل مختصر مراحل تطور الهیکل التنظیمی 
للشركة م.ج. بعد الذهاب إلى الخارج : 
الرحلة الأولى : انشاء فروع مستقلة فى اخارج : 


تنشی ۶ الشركة هذه الفروع فى بداية عملها بالخارج» وهی تتمیز 
بدرجة Alle‏ من الاستقلالية عن الشركة الام» ومنح مدير الفرع سلطة غير 
محدودة لاتخاذ القرارات - على الأقل فى البداية» وأحيانًا یکون الاتصال 
الوحيد - أو الرابطة الوحيدة - بين الشركة الام والفروع» هی مجرد ويل 
هذه الفروع للأرباح إلى الشركة الام. وفی هذه الرحلة یکون رئيس مجلس 
إدارة الشركة هو المسكول مباشرة عن هذه الفروع = الاستثمار المباشر» وقد 
يتطور الأمر بعد ذلك» ob‏ تسند هذه المسكولية إلى نائب رئيس مجلس الإدارة 
للشكون المالية 239 . 

یرجم استقللال هذه الفرو ع al‏ اشاب عديدة منها» صعر حجم 
الاستثمارات فيهاء وأنها غير حاسمة فى جاح الشركة pM‏ وعدم وجود 
العاییر التى تمكن المركز الرئیسی من إنشاء نظام رقابى يمكن من تقويم 
الفرع» وأخيراء عدم توافر الخبرات بمثل هذا العمل الجدید» فى المركز 
الرئیسی AY‏ لكن بمجرد أن ينمو الفرع بحيث تصبح نتائجه مؤثرة بشكل 


(1) Fouraker & Stopford, Op.Cit., pp. 19-20. 
(2) Ibid., p. 21. 


١١١ 


عام على نتائج أعمال الشركة الأم» فان الشركة الأم تقوم بزيادة درجة الرقابة 
عليه» وربطه بطريقة أو بأخرى بال ركز الرئیسی. 

فى هذه المرحلة» لا تظهر الفروع المستقل فى الخريطة التنظيمية 
للشركة م.ج.» وهذا لصعوبة دمجها فى الهيكل التنظيمى للشركة» وتظل 
الرابطة بين الفروع والشركة الأم متمثلة فى المسئول عنها داخل الشركة الأم. 
المرحلة الثانية : إنشاء القطاع الدولية: 


يتم الارتقاء بالهيكل التنظيمى للشركة احلية (الوطنية) Gg‏ لمرحلة 

التطور الذى تمر به علاقتها بالعالم الخارجی» كالآتى : 

)1( انشاء قسم الصادرات : تقوم الشركة بإنشاء هذا القسم مع بداية قيامها 
بالتصدیر إلى الخارج» ویکون هذا القسم مسئولا عن البیعات فى 
الأسواق الخارجية» وهو مکمل فى نفس الوقت لقسم الیبعات احلية» 
ويتبع الإثنين إدارة المبيعات فى الشركة V‏ 

(N)‏ إنشاء إدارة الصادرات : بعد زيادة حجم الصادرات وتنوعها وزيادة مشاكلهاء 
يتم إنشاء إدارة تكون مسئولة عن الأسواق الخارجية فقط N‏ 

N)‏ إنشاء قطاع الصادرات (القطاع الدولى) : عندما يزداد اهتمام الشركة الوطنية 
بالعمليات الأجنبية: فإنها تنشىء القطاع الدولى» ويرأسه نائب لرئيس 
مجلس الإدارة» ويرفع تقاريره إلى رئيس مجلس الإدارة مباشرة» ويكون 





(1) Chanon & Jalland, Op.Cit., p. 25. 
(2) Ibid., P. 26; Robock, Et.al., Op.Cit., pp. 199-200; The Econo- 
mist (March a, 1974, p. 91: Tsurmut, Op.Cit, ۰ 5. 


١١ ؟‎ 


مسئولا أمامه» مع وجود هيئة استشارية على مستوی الشركة ككل 
للتسیق بين القطاع الدولی والش AS‏ وتقدم خدماتها إلى الدیر 
السمئول عن القطاع الدولی» ویتم تنظیم هذا القطاع فى الغالب Cady‏ 
للمناطق الجغرافية» بحيث يكون لكل منطقة مديرها BY‏ المسكول 
عنها .2١(‏ مثال ذلك شركة «Nabisco‏ حيث يتولى القطاع الدولى بها 
مسئولية كل أعمال الشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكيةء وهذا 
القطاع منظم على أساس جغرافى حيث قسمت المناطق إلى أربعة مناطق 
هى : أمريكا اللاتينية» أورباء أسياء OSU‏ وقد يتم تنظيم هذا القطاع 
A.M.F. International Group Jis all pil de‏ ومركزها لندن» 
ويرجع ذلك إلى آهمية التخصص الطلوب لانتاج وتسویق التجات 
العقدة جدا والتنوعة OP‏ يتم تنظیم هذا القطاع Cash‏ على الأساس 
الوظیفی مثل شركة «International Harvested‏ وتری هذه الشر كة أن 
هذا التنظيم يجعل کل مدير مسئول خبيراً فى el‏ السئول عنه» كما 
يمكن الشركة فى الوقت نفسه ‏ من الاستفادة القصوى من 
التخصص المطلوب EY‏ العمل فى المجال الدولى7؟؟ . 
(4) إنشاء الرکز الرئیسی الدولی : 


"تصل هذه الرحلة إلى تطور کش ذلك عندما تقوم الش رکات بتطویر 
قطا ع الأعمال الدولية إلى م ركز رئيس دولی» الذى یعتبر شركة تابعة ملو aS‏ 





(1) Dymsza, Op.Cit., p. 24. 

(2) Managing Global Marketing,Business International (1977), p. 3. 

(3) Enid B. Lovell, «The Changing Role of the International Executive,» Na- 
tional Industrial Conference Board, N.U., 1966, pp. 81, 202-3. 

(4) Ibid, P. 88. 
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بالکامل للشركة الام» لها مجلس إدارتهاء ویرآسها نائب لرئیس مجلس إدارة 
الشركة الأم .2١(‏ من أمثلة هذا «IBM World Trade Corporation‏ وهی شركة 
تابعة ومملوكة بالکامل لش رکة International Business Machines‏ . 


الرحلة All‏ : الهیاکل التنظيمية العالية : 


بمجرد أن یزداد حجم نشاط الشركة فى الخارج» وبالتالی زيادة حجم 
القطا ع الدولی» وازدیاد المشاكل الرتبطة بالعمل فى الخارج» كما أن وجوود 
القطاع الدولى كوحدة منفصلة ومستقلة عن الشركة كما حدث فى نهاية 
المرحلة السابقة» يمثل عقبة فى إحداث التكامل بين الأنشطة الختلفة التى 
تقوم بها الشركة ککل. بالتالى كان المطلوب هو التغيير فى هيكل التنظیم» 
وقد deb‏ الشكل الجديد أحد الأشكال التالية : 


() الهيكل التنظيمى الوظيفى العالمى : 


فى هذا الهيكل يتم تنظيم العمليات الدولية على أساس وظیفی» 
وبالذات بالنسبة لوظيفة الإنتاج والتسويق » حيث تنقسم كل منها إلى قسمين 
.m. un‏ 
سواريس O‏ 

يختص بالعمليات داخل الدولة الأم (باعتبارها عمليات محلية) . 


مثال ذلك الهيكل التنظيمى المطبق فى John Deere and Company‏ 
الأمريكية لمعدات الزارع 240 . | 

(1) Dymsza, Op.Cit., p. ۰ 

(2) Lovell, Op.Cit., pp. 105-6, 224-5. 


(3) Dymsza, Op,Cit., p. 34. 
(4) Lowell, Op.Cit., pp. 182-4. 
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(۲) الهیکل السظیمی العالی على أساس الناطق اخرافية : 


فى هذا الهیکل يتم اتخاذ الناطق الجغرافية Gul‏ لاعداد التنظیم. فى 
هذا التنظیم» يكون لكل منطقة جغرافية مدیر مسئولا عن كافة الأنشطة 
إدارة الشركة الأم مباشرة. وتقوم الهيئة الاستشارية الوجودة بالمركز SAN‏ 
بتقديم خدماتها لهؤلاء المديرين .2١(‏ مثال على ذلك الهيكل مطبق بشركة 
«Uniliver‏ ففی هذه الشركة جد شركتين أم: إحداهما تقع فى لندن 
والأخرى فى روتردام» تشرف الأخيرة على أعمال الشركة فى أورباء وتشرف 
الأولى على أعمال الشركة فيما وراء البحار. مع وجود مركز للخدمات 
الاستشارية فى لندن» يقدم للمديرين الإقليمين كافة الخدمات المطلوبة 
لتسهيل أعمالهم 7" . 
(۳) الهيكل التنظيمى العالی على أساس النتج : 


5 إعداد الهيكل التنظيمى هناعلی أساس المنتج أو النتجات التى تنتجها 
الشرة u‏ يكون هناك مدير مسگول عن كافة الانشطة التى یتطلبها إنتاج 
والأسواق الأجنبية (۲۳. مثال ذلك ما هو مطبق فى Eaton Corporation‏ ©( 
وش ORCA iS‏ 

(1) Dymsza, Op.Cit., p. 29. 

(3) Lowell, Op Cit, pP. 193-4, 222-3. 

(3) J. William Widing, Jr.«Re-Organizing Your Worldwide 
Business» Harvard Business Review (May. June 1973), p. 
158; Stopford & Wells, Op.Cit., p. 39. 
of وبعد‎ «Eaton Company عندما آنششت هذه الشركة فى عام ۰۱ کان اسمها‎ )4( 
VATT عام ۱۹۳ غيرت. اسمها فى عام‎ 2 Tanne: ale أدمجت فیها شرکتا‎ 
وفی عام ۱ غیرت اسمها مرة ثانية إلى‎ Eaton, Yale & Towns Inc. إلى‎ 

: انظر‎ Eaton Corporation 

Stainley M Davis : Managing © Organizing Multinational 

Corporations (N.Y.: Pegamon Press Inc., 1979 -41. 


), pp. 105 
(5) « Reviewing Worldwide Organizations : ow RCA 15 Set 
Up?,» Business International ((Sep. 13, 1974) pp. 292-3. 


\\o 


(5) الهیکل التنظیمی العالی ال رکب (امختلط ) . 
يتم التنظیم هنا پاستخدام AST‏ من أساس من الأسس السابقة. مثال ما 
هو مطبق فى > SMP Corporation Uniroyal‏ )\(_ 
ما سبق یتضح أن الشركة الوطنية لم تذهب إلى العمل فى الخارج إلا 
بعد أن كان هيكلها التنظيمى مستعدا لهذا التطور» وأن هذا الهيكل بعد 
الذهاب إلى الخارج لم يقف جامد) عند شكل واحد» بل إنه تطور Cal‏ مع 
الظروف المتغيرة التى تواجه هذه الشركات. وفى الدراسة التى قام بها Stop-‏ 
ford & Wells‏ - السابق الاشارة إليهاء حيث تم ربط التطوير فى الهيكل 
التظنيمى قبلالذهاب إلى الخارج» بالتطور فى الهیکل التنظیمی للشرکات 
الأمريكية متمددة الجنسية وعددها ۱۷۰ شرك قد لاحظ ما یلی : 
)١(‏ أن العمل على النطاق الدولى بالنسبة لهذه الشركات بدأ مع المرحلة 
الثانية من تطور التنظيم . 
(Y)‏ خر کت AA‏ ش aS‏ من المرحلة الثانية (بدون قطاع دولى) إلى المرحلة 
الثالثة (بدون قطا ع دولی) . 
cS F (NM‏ كه شركة من المرحلة الثانية (بدون قطاع دولى إلى انشاء 
قطاع دولى داخل نفس المرحلة . 
١1 sem‏ شركة من المرحلة الثانية (بدون قطاع دولی) إلى المرحلة 
الثالئة مع إنشاء قطاع دولی . 


(1) Managing Global Marketing, «Business International (1977), p. ۰ 
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)0( رکت ۱۰ شرکات راسا من الرحلة الثانية (بدون قطاع دولی) رلی 
مرحلة الهیا کل العالية. 

VO se CV‏ شركة (من AA‏ شركة من الرحلة الثالثة بدون قطاع 
دولی) إلى الرحلة الثالثة مع وجود قطاع دولی. 

۷0 مخركت ۱6 شركة (من ۸۸ شركة من الرحلة الثالثة بدون قطاع 
دولی) إلى مرحلة الهیا کل العالية. 

W‏ مخركت ۸ شرکات من الرحلة الثانية (بقطاع دولی» إلى مرحلة 
الهیا کل العالية. 

4٩ CSF 0‏ شركة من الرحلة well‏ (بقطاع دولى) إلى مرحلة 
الهياكلالعالمية. ٠‏ ۱ 

(۰) عدد الشركات التى وصلت إلى مرحلة الهياكل العالية كانت ۸۱ 
ش ركة» بنسبة 1 LEN,‏ من حجم العينة. 

OV)‏ عدد الشركات ols‏ القطاع الدولى كانت ١57‏ شركة» بنسبة 
° من حجم العينة». ۱ ۱ 

- عدد الشركات التى لم تطور تنظيمها من مرحلة الفروع المستقلة‎ OV 
Cie 
)۱2-۱-۲( ویوضح الباحث ما سبق خلال الشکل‎ 
نحو التعدد فى الجنسية فى أداء‎ ol FYI يخلص الباحث من هذاء إلى أن‎ 

النشاط استلزم تطويرا We‏ فى الهيكل التنظيمى » سواء دفعه واحدة» أو على 

آساس مرحلى . 


1¥ 


و ۰ »۰ جع J Ze‏ ام و LY FE‏ سال + ره = FIT‏ مس وس و 
gornog‏ : مهنا بر pzozdo4g ٠٠‏ و smor‏ و ا TEN o r ITT’‏ 





KT ers را کم‎ r خر درجم‎ sn, 
mH ) ۱۳ 


الفصل التانی 
فى الشركة متعددة Kt‏ 





إن تنظیم الشركة م.ج یتحرك من التنظیم الوظیفی إلى التنظیم حسب 
النتج والتنظیم الجغرافی» وفی النهاية تكوين تنظیم مركب من آکثر من نوع 
وذلك Gb‏ لمراحل نمو هذه الشركة. dey‏ الرغم من أن التخطیط والرقابة 
المالية تستخدم الأهداف لا آنها يجب علیها أن ترکز Cal‏ على تنمية فعالية 
إنسياب العلومات بين أرجاء التنظیم. حيث أن تقويم آداء الفروع عملية 
معقدة جد) وذلك بسبب اختلاف البیی:< المحيطة (المناخ الاستشماری) الحيط 
بكل فرع بكل ما يعنى هذا من تشابه واختلاف فى مكونات المناخ وأكثره 
احتلاف . l‏ 

ومن ناحية آخری فان النظام المالى فى الشرکات م.ج. هو نظام متطور 
بطبیعته حيث یتبع التطور والنمو فى الشركة نفسها. وبدراسة كيفية قیام هذه 
الش رکات بتنظيم أعمالها الالية لکی تستطیع أن تسیطر على أعمالها النتشرة 
حول العالم ut‏ هناك OW‏ مراحل مرت بها هذه الشرکات خلال تطورها. 
وإن كان هذا التقسیم لغرض التسهیل فى الدراسة لیس لا . وذلك کالاتی : 
الرحلة الأولى ‏ تجاهل الامکانات الكاملة فى التظام : 

لقد كان الدیرین فى الراحل الأولى لقيام هذه الشرکات بالعمل 
خارج حدود دولها الأم» یعرفون Glade‏ قلیلا عن الشاکل الدقيقة الخاصة 
بالعمل الدولی» وفی حالات کثيرة - U Gb‏ جاء فى دراسة مجلس مؤتمر 
الصناعة الوطنى فى الولایات التحدة e (NICB)‏ کانوا يرون أن وظيفة الادارة 
الالية لا تستحق أن یقوم بها متخصص. ولهذا وجد أهمية الرحلة فى هذه 
الشروعات التی ذهبت للعمل خارج دولها الأم» عدد قلیل من الوظفین فى 
ال رکز الرثسی» وأحيانًا OS‏ موظف واحد هو الذی یتعامل مع مشاکل 
التمویل الدولية فى الش AS‏ 


۲۱ 


فى هذه الرحلة یلاحظ أن هؤلاء الوظفین لم يكن لدیهم لا الوقت 
الكافى لتناول هذه الشاکل» ولا الخبرة Cal‏ لکی يضعوا قواعد إرشادية 
للفروع تتصرف على هداها. كما يلاحظ Cat‏ أن حجم الأعمال الخارجى 
كان Gre‏ بالمقارنة بحجم الأعمال احلی» وحتى كقيمة مطلقة. ولهذا 
وجد المبرر لعدم وجود هيكل إدارى متخصص على مستوى الم ركز الرئيسى 
ليدير النواحى المالية فى الفرو ع. ونتيجة لهذاء كانت الإدارة المالية فى مثل هذه 
الشروعات Las‏ یتعلق بالفروع» إدارة صغيرة جرد إيجاد رابطة مالية بين 
الفروع وال ركز الرئیسی لکی یمکن أن يعمل الجمیع فى ظل إطار منسق. 
وبالتالی یرجح صغر حجم الادارة المالية فى هذه الرحلة إلى : 
۱ - نفس الخبرة فيما یتعلق بالعمل الدولی . 
Y‏ صخر حجم العمليات الدولية عموماً. 
۳ - صغر حجم العملیات الدولية بالنسبة لحجم العملیات wae‏ 


الشركة الأم 





عدد صغير من الموظفين 
یتلقون التقاریر ولکنهم 
لا يتدخلون فى قرارات 
الفر وع طالما أن نتائجه 
مرضية 








عدد صغير من الموظفين 
- اتخاذ القرارات بدون 
خطوات ارشادية من 
الشركة الأم. 
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وبسبب صغر حجم الإدارة الالية فى الرکز الرئیسی» فان الدیرین 
الالیین فى الفروع کانوا فى هذه الرحلة یعملون بدون توجیهات مباشرة من 
الشركة الأم» أى أن لهم حرية كبيرة فیتصریف ششونهم الالية. وكان دلیلهم 
فى العمل هو زيادة فاعلية آراء الفروع. بدون النظر إلى الفاعلية الكلية 
للشركة م.ج. حيث أنهم كانوا لا يعلموا عنها شيا . بل إنهم Chal‏ ما كانوا 
لا يوافقون على آداء بعض الأعمال التى تخدم الهدف النهائي للشركة م.ج 
ولكنها تضر فروعهم. أى أن النظرة فى هذه المرحلة كانت نظرة جزئية على 
مستوى الفرع فقط ويمكن تصوير الهيكل التنظيمى للإدارة المالية فى هذه 
المرحلة مع بيان مسئولیاتها فيما يلى : 
المرحلة الثانية : استغلال الإمكانات الكامنة للنظام : 


ومع نمو حجم الأعمال الخارجية للشركة م.ج. OB‏ المديرين فى المركز 
الرئيسى يكتسبوا الخبرة ويتعلموا الفروق بين العمل على المستوى SAI‏ 
والستوی العالی والمشاكل الخاص بكل منهاء ويكفية معالجتها وبالتالى يتكون 
لديها مجموعة مديرين ذات خبرة فى هذا المجال. وفى هذه المرحلة تبداً 
الفروع فى زيادة حجم عملياتها فى الدول المضيفة» بل إنها تبدأ بالتعامل مع 
بعضها البعض. ومع زيادة حجم العمل واتساع نطاقه» تتزايد فرص GAL‏ 
الأرباح» وبالتالى يتزايد حجم العمل الأجنبى وتزداد أهميته النسبية بالنسبة 
لحجم عمل الشركة JSS‏ « وبالمقارنة بحجم العمل على النطاق احلی» ومن 
هنا يزداد حجم الفرع ومن هنا تزداد أهمية زيادة الرقابة عليه من المركز 
الرئيسى. وفى نفس الوقت فان هذه الزياةد فى حجم الطلب وحجم عملياته 
تشجع المركز الرئيسى على إيجاد مجموعة من المتخصصين فى التمويل على 


مستوى الم ركز الرئیسی 
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ومن زاوية أخرى فإنه ما یزال هناك عامل آخر یوثر على اتخاذ قرار بانشاء 
إدارة مالةى ols‏ مستوی فى الم ركز الرئيسى . ويتعلق هذا العامل بزيادة عدد 
حاملى أسهم هذه الشر كارف وتنوعهم Gb‏ لتعدد جنسياتهم » وما يتبع هذا من 
العديد من المشاكل»› ومن آهمها إعداد وترجمة التقارير المالية cake‏ كل 
جنسية . Ay‏ الشركة م.ج نفسها مضطرة لإعداد تقرير موحد للشركة ككل 

ومن أجل هذا فان الشركة م.ج تطور نفسها وتدشاً إدارة مالية فى ال رکز 
الرئیسی FE‏ الحجم مزوده بادارة متخصصه لواجهة الظروف السابقة . 
وبالتالى فإن الشركة م.ج تدخل فى المرحلة الثانية من تطور الادارة المالية. 
وتأحذ هذه الإدارة الشكل التالى : 











جهاز اداری كبير 
ومتكامل يتخذ القرار 


لكل شركة «المركز 
الرئيسى والفروع). 


جهاز إدارى صغير يتخذ 
القرارات المالية احدودة. 
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وف هذه الرحلة جد أن الادارة المالية فى الرکز الرئیسی نتخذ معظم 
القرارات الالية وبالذات الهمة وتبلغها للادارة الالية فى الفروع» ویکون 
الهدف النهائی للنظام المالى والوضوع آمام الادارة المالية فى ال ركز الرئیسی من 
الرحلة الثالنة : الاعتدال مع التعقید Compromising with Complexity‏ 

مع نمو حجم الشركة م.ج. وحجم فروعها ومع تعدد عملیاتها وتنوعها 
وانتشارها فان الادارة امالية فى الشركة م.ج. تواجه معضلة. فمن ناحية» جد 
أن عامل الخبرة» حجم العملیات الأجنبية» آهمية العملیات الأجنبية» کل 
هذا يشجع ار کر cent‏ على زيادة درجة الرقابة على القرارات المالية 
الأجنبية. ومن ناحية أخرى فان التزايد الهائل لعدد البدائل المالية الذى تنتج 
بسبب زيادة عدد الفروع» عل من المستحيل بالنسبة للمركز الرئيسى أن 
يتخذ القرار منفصل بالنسبة لكل عملية مالية بين الفروع التابعة للشركة 

ومن الملاحظة N‏ فان هذه المعضلة التى تواجهها الإدارة فى المركز 
الرئیسی فى هذه الرحلة» تتمثل فى الرغبة فى وجود رقابة مستديمة على 
العمليات الأجنبية» ولكنها مد صعوبة WL‏ فى القيام بهذاء Ligh‏ يلجأ 
المركز الرئيسى إلى تبسيط الأمور كحل لهذه المعضلة عن طريق زيادة تفويض 
السلطة للفروع لاتخاذ القرارات المالية» CF‏ لزید من التعقيدات. وفى الحقيقة 
فإن هذا الحل يعتبر أكثر تعقيداء ويصدر الم ركز الرئسيى كتاب تعليمات يعتبر 
bbe‏ إرشادية للمساعدة فى اتخاذ هذه القرارات» يقوم المكرز الرئيسى بعد 
ذلك بمراجعة هذه القواعد بصفة مستمرة » بالا ضافة إلى مراجعة القرارات 


\Yo 


الهامة التی تتخذها لفروع» ونتائج اعمال الفروع» آما القرارات الأقل أهمية 
فتترك للادارة الهامة التى تتخذها الفروع» ونتائج أعمال الفروع. آما القرارات 
الأقل أهمية فتترك للإدارة المالية فى الفروع؛ والتى تتخذها فى ضود 
التعليمات الواردة من المركز الرئيسى. ويحكم العمل على مستوى الشركة 
م.ج ككل هو تدنية التکالیف «والذی يؤدى بدوره أيض) إلى تعظیم الا ch,‏ 
ويأخذ شكل الإدارة المالية» ومسكولياتها فى هذه المرحلة الشکل التالی : 











جهاز إدارى کبیر» يحدد 
الخطوط الإرشادية وینسق 
النشاط ويراقب النتائج 
على مستوى الشر كة. 


s 
$ 
ET 


الادارة المالية 


جهاز اداری کبیر يتخذ 
القرارات فى حدود اخطوط 
المركز الرئيسى. 


الإدار: لي المالية 


8 
t 
8 


۱۳۹ 


ویمکن تلخیص هذه الراحل الثلاث التی مر بها تطور تنظیم الادارة 

الالية فى الشركة م.ج من حیث العلاقة بين الرکز الرئیسی والفروع» كما 

فى الشکل التالى حيث خد أنه فى : 

المرحلة الأولى : حجم كبير من الحرية لمديرى الفروع فى اتخاذ القرارات» مع 
وجود قدر ضئيل من الأوامر الباشرة من الم ركز الرئيسى . 

المرحلة الثانية : حجم هائل من الأوامر المباشرة» وقدر ضعيل من الحرية فى 
اتخاذ القرارات فى ضوء التوجيهات والتعليمات والقواعد 
pees Mss Shah‏ 

المرحلة الثالثة : حجم کبیر من الحرية فى اتخاذ القرارات فى ضوء التوجیهات 
والتعلیمات والقواعد الصادرة من الرکز الرئیسی» مع وجود 
قدر Gye‏ متساوی من الاوامر الباشرة الصادرة من الر کز 


ااي 


۱۳۷ 





القسم الثانسى 
الدور التمويلى للش رکات متعددة الجنسية 
فى التنمية فى الدول النامية al)‏ 


الباب الأول : الموقف من الشركات متعددة الجنسية فى الفكر 
التنموى 

الباب الثانی : دافعية الشركة متعددة الجدسية كدالة لاستراتيجية 

- الاستخمار فى الشركة متعددة الجدسية 

الباب الثالث : المناخ الاستخماری للشركة متعددة الجنسية 

الباب الرابع : السلوك الاستخماری العام للشركات متعددة الجدسية 
فى الدول النامية الضيفة كدالة لاستراتيچية الاستنمار 
فى الشركة متعددة الجنسية. 


الباب الأول 
الوقف من الشركات ZA‏ 


الفصل الأول : تدفقات رأس الملل والدخل إلى «ومن» الدول 
النامية المضيفة. 

الفصل النانی : مدى إحلال الانتاج الأجنبى محل الإنتاج 
احلی فى الدول النامية المضيفة. 

الفصل الثالث : مدى التكنولوجيا المنقولة إلى الدول النامية 
المضيفة ومدى ملائمتها لظروفها كدول نامية. 

الفصل الرابع : مدى الأثر على الهيكل الاجتماعى والطبقات 
الاجتماعية فى الدول النامية المضيفة. 


Lod o 


مدمه 


۱ انقسمت الکتابات فى الفکر التنموی» فيما یتعلق بدور الشر کات 
م.ج. فى تمویل التدمية فى الدول النامية المضيفة» إلى مدرستین رئسبيتين 
هما (۰۲۱ مدرسة التبعية» والتى تعبر عن وجهة النظر الاقتصادية لهذه 
الشركات. وتری هذه المدرسة» أن الشركات م.ج. تستفيد من العمل فى 
الدول النامية المضيفة أكثر ما تستفيد هذه الدول منها. وتنقسم هذه المدرسة 
إلى عدة مدارس فرعية أهمهاء مدرسة أمريكا الجنوبية (تعتبر أن الشركات 
م.ج. هی „us‏ لنمط جديد من التبعية للدول التقدمة» يحل محل 
الأشكال السابقة للتبعية)"» مدرسة شمال آوربا (وتتکون من النماذج 
اختلفة للاشتراكية التى تتعارض مع الش رکات م.ج.» لاختلاف هذه الدرسة 
اساسا مع الفكر الرأسمالى ومضامینه الختلفة)۲۳۱» والمدرس الأفريقية (تنظر إلى 


(1) Thomas .ل‎ Biersteker:: Distortion or Development ? Contend- 
ing Perspectives on the Multinational Corporation 
(Cambridge : The MIT Press, 1978), pp. 1-27. 

(۲) لزید من التفصیل انظر : 

Theotonio Dos Santos, «The Structure of Dependence,» 
American Economic Rev., Vol. 60 (1970), p. 232; P.H. Car- 
doso, «The Consumption of Dependency Theory in the U.S.,» Latin 
American Research Rev., Vol. 12 (1977), pp. 7-24; Osvaldo 
Sunkel, «Big Business and Dependencies,» Foreign Affairs, 
Vol. 50 (1972), pp. 517-31; O. Sankel, «Transnational Capi- 
talism and National Diswtegration in Latin America,» Soical 
and Economic Studies, Vol. 22 ( 1973), pp. 132-76; Barbra 
Stallings, «Econoimc Dependency in African and Latin 
America» Comparative Politics Series, Sage Publications, 
No. 111, 1-31 (1970), pp. 5-60. 

0 : لزید ۰ التفصيل انظر‎ )۳( 
Johan Galtung «A Structural Theory of Imperialism,»J. of Peace Re- 
search, Vol. 8 (1971), pp. 81-117: Klaws Turgen Gantzel, 
Dependency Structures as the Dominant Pattern in World So- 
ciety; J. of Peace Research, Vol. 10 (1973), pp. 203-15;= 


۱۳۳ 


الشركات م.ج. واستشماراتها فى الدول النامية على أنه نوع جدید من 
الاستعمار)(۱)» واخیرا» مدرسة أمريكا الشمالية (تری أن هذه الشركات تؤكد 
وتعمق الاحتکار والسيطرة على العالم اقتصادیا وسیاسیا. وتمارس من 
COOGAN ee‏ 

أما المدرسة الثانية هی مدرسة الا قتصادییین الني وكلاسيك› فهی تعبز عن 
وجهة النظر المؤيدة أو التبريرية لهذه الشركات. وترى أن لها دور فعالا فى 
تمويل التنمية فى الدول النامية المضيفةء إن لم تكن هی فعلا «محرك En-‏ 
«gine‏ التنمية بها. ولقد بدأ التحلیل الني وكلاسيكى لأثار الاستشمار الأجنبى 
Macdougal‏ فى عام ۱۹۲۰ . حيث قام بتحلیل إحصائى UY‏ تدفق رس 





Helge Hueem, «The Global Dominance System; Notes on a 
Theory of Global Political Economy,» J. of Peace Research, 
Vol. 10 (1973), pp. 319-40; Hieter Senghaas, «Multinational 
Corporations and the Third World on the Problem of the Fu- 
ture Integration of Peripheries into the Given Structure of the 
International Economic System,» J. of Peace Research, Vol. 
12 (1975), pp. 257-74; Kjell Skjelsbaek,«Value Incopmati- 
bilities in the Global System.» J. of Peace Reseach, No. 10 
(1973), pp. 341-54. 

(1) Samir Amin, «Underdevelopment and Dependence in Black 
African: Hisotrical Origins, » J. of Peace Research, Vol. 9 
(1972), pp. 105-20. 

(2) Stephen Hymer, «Efficiency (Contradictions) of Multination- 
al Corporations,» American Economic Rev., Vol, 60 (1970), 
pp. 441-8; Immanuel Wallestien,«Dependence in and Interde- 
pendenant World: The Limited Possibilities of Transforma- 
tion within the Capitalist World Economy, » African Studies, 
Vol. 17 (1974), pp. 1-26. 


€ 


المال الأجنبى الباشر على الدول الضیفة(۳). وتوالت الکتابات بعد هذا فى 
هذا الايجاهء حتى تم تكوين مجموعة العملالتابعة لبرنامج جامعة هارفارد» 
الخاص بالشركات م.ج. وأخذت هذه المجموعة BIS‏ الانتقادات التى وجهت 
إلى هذه الش رکات» ووضعتها موضع البحث للتأكد من جديتهاء ومن ثم الرد 
عليها فى العديد من الأبحاث والكتابات. وكان المسكول عن هذا البرنامج 
(رديموند فرتون) CU‏ تعد أبحاثه وكتاباته ممثلة أصدق تمثيل لهذه 
المدرسة. فلم يكتف بأنه أكبر المشاركين بهذا فى أبحاث هذا البرنامج D‏ 
بل إنه قام بتطبيق:أبحاثه هذه على بعض الدول المضيفة. 

يعتبر الدور التمويلى الذى تقوم به الشركات م.ج. عند قيامها 
بالاستثمار الباشر فى الخارج فى صالح الدول المضيفة» إذا كان ما خصل 
عليه هذه الدول من هذه الشركات من منافع أكبر بكثير من التكاليف التى 

Uf‏ من زاوية الشركات م.ج. (الدولة الام)» فان هذا الدور يعتبر فى 
صالحها إذا ما حدث عكس ما سبق» وکل ما Jat‏ عليه من منافع من 


الدول المضيفة أكبر بكثير من التكاليف التى تتحملها فى سبيل ذلك. 


(1) G.D.A. Macdougall; «The Benefits and Costs of Privat Invest- 
ment Abroad: A Theoritical Approach,» Economic Record, 
Vol. 36 (March, 1960), pp. 13-35. 


* نظ OY‏ کتابات (فرنون) وأبحاثه تعتبر معبرة عن فكرة الدرسة فى BIT‏ آبعاده» فان الباحث 
Gy‏ يعتمد اساسا فى عرض الضمون الفکری لمدرسة الاقتصادیین النیوكلاسيك على 
کتابات وأبحاث (فرنون) GE‏ للتکرار. 

: من هؤلاء الباحثين‎ *%* 
Sidney M. Robbins, F.T. Knickbocker, John M. Stopford, 


Yoshi Tsurumi, Rita M. Rodrigues, Louis Wells, Jr. Lew- 
rence G. Francko. 


۱۳۵ 


هذا الدور التمویلی فى صالح جمیم الاطراف» فى حالة مراعاة توزيع النافع 
بين كافة الاطراف» وأيض) التکالیف. وعلیه» فإنه حتی یمکن الحکم على 
هذه الشركات ‏ لها أو عليهاء فان الأمر يتطلب وضع هذا الدور التمويلى 
موضع التحليل من وجهة نظر مجموعة من المؤشرات هى : 
)١(‏ تدفقات رأس المال والدحل إلى (من) الدول النامية المضيفة. 
OD‏ مدى إحلال الانتاج الأجنبى محل الإنتاج احلی. 

المضيفة. 


CD‏ مدى الأثر على الهيكل الاجتماعى والطبقات الاجتماعية. 


۱۳۹ 


الفصل الأول 
تدفقات رأس المال والدخل 
من وإلى الدول النامية المضينة 


یقصد بذلك دراسة حركة تدفق فى رأس المال الأجنبى الباشر الداخل 
إلى الدول النامية الضیف فى كافة صوره وأشكاله» وحركة تدفق العوائد 
والتحویلات الخارجة فى BIS‏ صورها وأشكالهاء Carly‏ دراسة حركة صادرات 
وواردات الفروعه العاملة فى الدول النامية الضيفة» لعرفة مصلحة أى طرف 
الاثر الصافی لهذه التدفقات . 

يتناول الباحث فیما یلی وجهة نظر مدرسة التبعية فى هذا الخصوص » ثم 
بعد ذلك وجهة نظر مدرسة الاقتصادیین الني وكلاسيك. 

المبحث الأول 
وجهة نظر مدرسة التبعية 

ترى هذه الدراسة أن صافى هذه التدفقات ليس فى صالح الدول النامية 
المضيفة. بمعنى أن هذه الشركات م.ج. تؤدى إلى زيادة التدفق الخارج من 
الدول النامية المضيفة فى صوره الختلفة» عن التدفق الداخل فى صوره الختلفة 
Cal‏ الأمر الذى يؤدى إلى استنزاف موارد هذه الدول لصالح الدول المتقدمة 
(الدول الأم لهذه الش CAS‏ وهذا يقلل من معدل التراكم الرأسمالی» 
وبالتالى یعوق تمویل التدمية. O‏ ولقد أكد هذا Cad‏ تقرير الأم المتحدة N‏ 
كما يمكن الاستدلال على هذه النتيجة من المؤشرات التالية : 





(1) Peter B. Evans; «National Autonomy and Economic Develop- 
ment: Critical Perspectives on Multinational Corporations in Poor 
Countries,» in Robert O Keohane and Joseph S. Nye (eds.): 
Transnational Relations and World Politics (Cambridge, Mass. : 
Harvard Univ. Press, 1972), p. 328. 

(2) U.N. Department of Economic and Soical Affairs, Multinational 
Corporations in Worlds Development (St/Eca/190, 1973), p. 54. 


۳۳۹ 


أولا 


(Y) 


: ضعف مساهمة الشرکات م.ج. فى سد الاحتیاجات الالية 
لفروعها فى الدول النامية الضيفة : 

حيث اتضح من التحلیل ما یلی : 

انخفاض نسبة حجم الاستشمار الأجنبى الباشر التجه إلى الدول النامية 

المضيفة» الى إجمالى التدفققات الخارجة من الدول التقدمة والتجهة 

إلى الدول النامية. حيث بلغت النسبة 1٠٠,٤‏ فى الفترة من 

۱۹۷/۳-۱ ۰ وانخفضت إلى ٦‏ :1۱ فى عام ۱۹۸۱ . 

انخفاض مقدار ونسبة حجم الاستثمار الأجنبى الباشر إلى حجم EN‏ 

القومی الاجمالی للدول التقدمة» حيث تراوحت هذه النسبة ما بين 

۸ إلى 1۰,۷6 فى الفترة من عام ۱۹۷۱ - ۱۹۷٦‏ . 


(۳) انخفاض نسبة حجم الاستثمر الأجنبى الباشر فى الدول النامية المضيفةء 


(8) 


بالقارنة بنظيره فى الدول التقدمة» حيثث بلغت النسبة فی الدول النامية 
الضيفة 1۲7۰1۳۱ فى عام ۰۱۹۷ ۱۹۷۲ على التوالی» والباقی 
فى الدول التقدمة ۲۳ . 

اعتماد الشرکات م.ج. بصفة أساسية فى تمویل الا خحتیاجات U‏ 
لفروعها على السوق الحلی فى الدول النامية المضيفة» أكثر من اعتمادها 





(۱) البنك ال رکزی المصرىء الجلة الاقتصادية» انجلد الثالث» العدد الأول» ۰۱۹۸۳ ص ۱۱ . 


نقلا عن : 


Development Cooperation OECD Review, 1982. 


(2) U.N., Economic and Social Council, Transnational Corpora- 
tions in World Development, Are-Examination (No. 78.11. 


۸۵.5, 10738, 20March, 1978), Cable 3-31, p. 235. 
(3) Ibid., Table 3-33, 3-47, pp. 237-254. 


على اموالها هی OY)‏ 

)0( انخفاض نسبة التدفقات السنوية الداخلة إلى الدول النامية من الاستثمار 
الأجنبى المباشرء إلى جملة الصروفات الرأسمالية للفروع العاملة فى 
الدول النامية المضيفة» حيث تراوحت هذه النسبة ما بين 1۳۳,۲ فى 
عام ۰۱۹7۵ 1۲۸,۸ فى عام ۱۹۷۱ . وهذا يعنى أن ثلثى المصروفات 
الرأسمالى لهذه الفروع - أو أكثر ‏ يتم تمويله من داخل الدول النامية 
الضيفة» كما يظهر فى الجدول التالى. 


(1) W.R. Dymsza: Mulitnationa Business Strategy (N.Y.: McGraw- 
Hill Book Company, 1972), p. 166; David Zenoff & Jack 
Zwick: International Financial Managment (New Delhi, Pron- 
tice-Hall of India Private Ltd., 1974), pp. 185-227; Endle J. 
KoldeL The Multinational Company; Behavioral and Managerial 
Analysis (London: Lexington Boolss, D.C. Heath and Comp- 
nay, 1974), p. 4; Richard E. Chves, «International Corpora- 
tions: The Industrial Economics of Foreign Investment, 
«Economics, Vol.XXXVIII, No. 149-52 (1971), p. 396; San- 
jayalall, «Multinationals and Development: A New Book, 
«National Westminister Bank Quarterly Rev. (Feb. 1975), p. 
59. 


١١ 


جدول )٩-۱-۳(‏ 
نسبة التدفق السنوی الداخل إلى الدول النامية المضيفة من الاستدمار الأجنبى الباشر/ جملة 
الصروفات الرأسمالية للفرو ع العاملة فى الدول النامية الضيفة» فى سنوات مختارة. 


( أ ) تدفق الاستشمار الأجنبى 
الباشر الداخخل (ملیون دولار) 


(ب) الصروفات الرأسمالية للفروع 
(ملیون جنیه) 


„I: Dis Ce) 





المصدر : اعداد الباحث من واقع الأرقام المنشورة فى 


ILO, Mulitnational Enterprises and Social Policy (Geneva; ILO, 
1973), .م‎ 7; Grant L. Reuber, et al.: Private Foreign Investment in 
Developing Countries (Paris : Development Center of the Organiza- 
tion for Economic Co-OPeration and Development, 1973), P. 5. 


CV‏ زيادة حجم الدیون قصيرة الأجل وطويلة الأجل للدول النامية الضيفة 
(غير النتجة للبترول) قبل الدول التقدمة» حيث بلغت هذه الدیون 
۳ بليون دولار عام ۰۱۹۸۲ بعد أن كانت ۱۳۰,۲ بلیون دولار 
فى عام ۱۹۷۳ YP‏ 


Lol )١(‏ جوتر» «أسعار الفائدة والعالم النامی»» التمویل والتنمية» الجزء ۲۰ العدد 4 دیسمبر 
۲۳ ص YE‏ 


GE‏ : زيادة تحویلات عوائد الشرکات م.ج. إلى خارج الدول النامية 


تری مدرسة التبعية أن الدراسات آثبتت ما یلی : 


(۱) ازدیاد حجم الدفوعات من الدول النامية الضيفة من أجل الحصول على 
التكنولوجيا التطورة التی تملکها وختکرها الشرکات م.ج.» حيث 
قفزت هذه الدفوعات من ۷۰۰ ملیون دولار عام ۰۱۹۵ إلى ۱۱ 
بليون دولار فى عام ۰۱۹۷۵ ۲۱۱ ومن التوقع أن تصل إلى ما يزيد عن 
۰ بليون دولار فى عام ۰۱۹۸۵ إذا سارت معدلات الزيادة على ما 
هی Pale‏ 


(N)‏ ازدیاد نسبة الأرباح احولة إلى الخارج» فقد تبين من الدراسة التی قامت 
بها منظمة التجارة والتنمية Unctad‏ أن الأرباح التی حصلت عليها 
الاستثمارات الأجنبية الباشرة فى ثمانية دول نامية» ارتفعت من ۳,۵ 
بلیون دولار عام ۵ إلى 5 ,۵ بلیون دولار عام MP VATA‏ كما 
تراوحت نسبة الأرباح احولة من هذه الدول النامية إلى الخارج/ جملة 
الصادرات لهذه الدول. ما بين 1۸۸ إلى 1٩,۲‏ فى الفترة من 1۵ - 


۹ وهی نسبة ولا شك تعتبر مرتفعة mer‏ 





(1) U.N., Trnasnational Corporation in World Development, 
Op.Cit., p. 70. 

(2) Id. 

(3) Unctad, Proceding of the U.N. Conference on Trade and Devel- 
opment, Third Session, Santiago; Chile, 13 April-21 May, 1972, 
Vol. 3, p. 74. 

(4) Ibid., p. 73. 


VEY 


بالتصدیر بشکل مرضی والا کتفاء بتصریف منتجاتها فى السوق 
المحلى : 
بری Ghul‏ مدرسة التبعية ots‏ فروع الش رکات م.ج. العاملة فى الدول 
النامية» لا تقوم بالتصدیر بالصورة المرضية» وآنها تکتفی بتصریف منتجاتها 
محليا داحل هذه الدول النامية المضيفة, ما wrk‏ إلى عدم (مکان حصول 
هذه الدول النامية المضيفة على كمية النقد الأجنبى التى ختاجهاء أى أنها لا 
تساعد على سد فجوة الصرف الاجنبی» بالإضافة إلى ازدياد العجز فى موازين 
مدفوعات هذه الدول. كما أنها بالتالى لا تساعد هذه الدول على توسيع 
أسواقها والوصول إلى الأسواق العالمية. "“ ولقد أثبتت الاحصاءات بالنسبة 
للشر ENS‏ م.ج. العاملة فى الدول النامية مثل : كينياء جاميكاء الهند. زیران؛ 
كولومبياء ماليزياء عدم قيام هذه الشر کات بدورها التصديرى على النحو 
المطلوب من وجهه نظر الدول النامية iial‏ كما يبدو فی الجدول التالى 
(۲-۱-۳). 


وبفرض أن هذه الشر کات تقوم بالتصدیر» فإنها تلجأ إلى استخدام ما 
يسمى بأسعار التحویل (Y) (Transfer Pricing‏ وبالتالی تقلل من أسعار 





(1) Osvaldo Sunkel, «National Development Policy and External 
Dependence in Latins America,» in Yale H. Ferguson (ed.): 
Contemporary Inter-American Relations (Englewood Cliffs; 
N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1972), ۰ 484-5. 


: هو سعر السلعة الباعة بين أجزاء مختلفة لنفس الشركة . لزید من التفصیل انظر‎ OO 
H.C. Verlage: Trnasfer Princing for Multinational Enterpris- 
es (Netherland, University Press Rotterdam, 1975), .م‎ VIL. 


١4 


السلم الصدرة إلى الفروع الاخوات والشركة الام» وذلك لتقليل حصة 
الضرائب الدفوعة للدول النامية» وفی نفس الوقت زيادة ويل الأرباح إلى 
الخار ج (۱) 


(1) U.N., Dominant Positions of Market Power of Trnastional 
Georations: Use of the Transfer Pricing Mechanism, U.N,. 
Conference on Trade and Development, Geneva. 


ie Y) تا‎ 


۷ هه الشيقة‎ N دب بمس‌الد ول‎ a a Sa 





الصد ر : seye i‏ جسن عبد un.‏ 0 " د ور الشركات ابر التاق lali‏ فى د ول المالم الحالت مع الإ جر إلى الا ima‏ 
الصری * iL,‏ ط جستیر غير مدشوره و + كلية الدجاره o‏ جاممة الا زهر a‏ ۲ مت ۲۰ 
ee - ١ ۲ l grub aeg Zu *‏ 

2L/8/C.2/167, 1316, pe 22.3; A. muller & ۰ korgenstern »” anltinational Corporations 
and Balance of Faylenta Impacts in lits = An Economstric Analyoss of Export Pricing 
Behavior," aykloo, Vol. OII (1974), PF; 304-19; Stophen llymer," The Multinational 
Corporationo und the law of un sven Development,” in Jadish N. Bhagwati (ed. )s soonoals 
ond world Order: From tus 197055 to 1990%s ( N.Y.ı Free Press; 1972), P. 12. 


Vet 


Gel‏ - زيادة واردات الفروع فى الدول النامية الضيفة من الشرکات 
الأخوات ومن الشركة الأم : 

ترى مدرسة التبعية أن فروع الشركات م.ج- العاملة فى الدول النامية 
المضيفة ؛ تعمل على زيادة وارداتها من الشركات الأخوات ومن الشركة الأم. 
بالنسبة للمواد الخام» والسلع نممصف المصنوعة والسلع الوسيطة» وعدم 
الحصول على هذه الاحتیاجات من السوق المحلى فى الدول النامية المضيفة» أو 
ما يتوافر منها داخل هذه السوق» وفى نفس الوقت التى تقوم فيه هذه السلع 
بأسعار أعلى من سعرها فى السوق العالی. وبالرجوع إلى جدول TART)‏ 
فإنه يلاحظ أن ۸ من التجارة فى هذه الفروع تتم بين الفروع التابعة 
مجموعة واحدة» 1۲۹,١‏ بين الشركة الأم وفروعها. كما تمثل التجارة 
الداخلية كنسبة من جملة صادرات الشركات م.ج. حوالى LANO‏ وهی 
ولا شك نسبة مرتفعة» تمهد للشركة م.ج أن تستخدم أسعار التحويل فى 
نقل أرباحها خارج الدول النامية المضيفة إلى الأماكن التى يريدها وتعظم فيها 
أرباحهاء كما يعكس هذا أيضاء مدى إدماج الاقتصاديات الحلية فى الدول 
النامية المضيفة فى الاقتصاد العالی . 

LÍ‏ بالنسبة للمغالاة فى تقويم أسعار الواردات» فإن هناك العديد من 
الأمثلة فى العدید من الدول النامية الضيفة التی توضح هذه الغالاة فى أسعار 
الواردات من الفروع الأخخوات ومن الشركة الأم إلى الفروع العاملة فى الدول 
النامية المضيفة. ومن هذه الأمثلة» وجد فى كولومبيا فى الفترة من 
۱۹۷۰-۵۷ أن المغالاة فى أسعار الواردات لفروع الشركات م.ج العاملة فى 


۱:۷ 


أراضيها على النحو التالی : (۱ 


نسبة الغالاة فى آسعار الواردات 





وبالنسبة للفرق بالزيادة بين سعر الفاتورة العلن بواسطة شركة «فایزر) 
فى شیلی فى عام ۰۱۹۷۱ والاسعار العلنة فى السوق الدولية» Gb‏ 
لتقدیرات رسمية» كان فى التوسط 1۲٠٤,٥‏ . ولقد وجد فى (إيران) 
فى أواخر الستینات» أن 1۳۸ من VY‏ حالة تم فحصها فى قطاع 
المستحضرات الطبية ‏ وهى الحالات التى قامت بالمغالاة فى أسعار المنتجات 
الوسيطة ‏ وصلت فیها نسبة المغالاة إلى 1۲۰۰ - LAVA‏ وفى 17 من 
الحالات كانت آعلی من هذا بکثیر» وفی حالة واحدة وصلت إلى أكثر من 


مائة ضعف ۳۲ . 

(1) Constantine V. Vaitsos, «Considerations on Technological Re- 
quirements in Developing Countries with Observations on Tech- 
nology LicensingAgreements, »Paper Presented to the Unieq 
symposium on Porblems and Prospects of Industrial Licensing in 
Developing Countries,held in N.Y., May (1972). (id/WG. 130/ 
3), pp. 4-10. 

(2) National Bank for Foreign Trade, Commerceio Exterior (English 
Edition), Mexico. (Sep. 1973), p. 16. 

(3) Sanjaya Lall, «Major Issues in Transfer of Technology to Devel- 
oping Countries : A Case Study of the Pharmactual Industry,» in 
Coll a Boration with the Unctad Secretarial, Geneva (TD/B./C.6/ 
4, 1975), p. 42). 





وفی دراسة لصناعة الصبوغات فى الهند فى عامی ۰۱۹۷۱-۳۷۰ 
Er‏ اختلاف سعر السوق للمواد الخام الستوردة الذی دفع بواسطة 
الش ر کات احلية» والسعر الذی دفعته فروع الشرکات م.ج. العاملة فى الهند 
فى هذه الصناعة. وتراوحت الغالاة ما بين ۱۶۳ 1۳۷-1 دفعتها bab;‏ هذه 
الفروع إلى الشركة الام أو الشرکات الأخوات مقابل استیرادها هذه المواد 
الخام 2١7‏ . 


(1) K.K. Subranmanian and P. Mohanan Pillal, «Implications of 
Technology Transfer in Export - LED Growth Strategy, 
«Econmic and Political Weekly (Bombay), Vol. XI, No.44 (30 
Oct., 1976). p. 1733. 
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جدول ( ۰۸۱-۳۲ ۳ ) ۱ 
الجارة الداخظية بين فررع الشركات الأمريكيسة, ٠ج ٠‏ والسلركة ملكية أغلبيسة فى هام ۱۱۲۰ 


, ( ملهون د ولار ) 






الماد رات bed‏ بين 
الصاد رات بين الشركة 









۳ ار‎ A ۵ Ye A 
۲ر1۹ ۰ ۹ر۱1‎ 


اک 


TL a cur 
۱ آر‎ Y 
t,t me it, 


۳2 ۲ اسب اللا i‏ 


Tie 





د سبة توزیع ضاد رات الشركة الأم إلى الفريع H‏ 
صاد رات بن أجل إطد ة البيسع 
معدات راسمالية 

أخرى 













الصا د رات كنسبة من ن المبيعات الكلية 
الم اد رات الد اخلية كنسبة من ن جملة الصاد رات 
الماد رات الد اخلية من الفريع إلى الشركة الم 


اليصد ر slat‏ الباحث من وافع الأرقام المنشررة س : 


U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysig ecial 5 
Companies, 1970 (Washington, D.C.: U.S. Printing Office. 19, p. 14,7 of mar اا‎ 






ر۲۹ 








خامسا - خلق التکامل بين فروعها النتشرة حول العالم : 

وأخيراً فان الشر کات م.ج. تقوم بانشاء العدید من الفروع النتشرة حول 
العالم ‏ وهو أمر لصيق الصلة بتعدد الجنسية» فى إطار من دراسة واعية 
واستراتيچية محددة» تؤدى Us‏ كل وحدة الدور المرسوم لها. وعليه فإن هذا 
الانتشار والتعدد أمر حتمی فى بعده الجغرافى وفى تعدد الدول؛ ولكن البعد 
الاستراتيجى ‏ وهو اختيارى ‏ المتعلق بتحديد أفضل الدول للعمل بهاء وماذا 
ستستفيد الشركة من العمل بهاء وما هو الدور الموكل للفرع أن يقوم به فى 
إطار تكامله مع بقية فروع الشركة م.ج.» كل ذلك من أجل تعظيم أهداف 
الشركة. ويكون اختیار الموقع الجديد إنعكاس) للمزايا التى حل عليها الشركة 
من ورائه» مثال الحماية التلقائية والطبيعية جاه انخاطر من طريق الانتشار 
والتنويع وتوزيع الخاطرة» أو عن طريق تقليل احتمال تدحل حكومات الدول 
المضيفة من أجل تأميم الفرع حيث أنها لن تستفيد كثيراً من هذاء حيث أن 
الفرع لا یمثل سوى مرحلة من مراحل الانتاج» أما باقى المراحل فموجودة 
فى دول أخرى, وهذا فى حالة التكامل الرأسى (قيام كل فرع بمرحلة معينة 
من مراحل الإنتاج من نفس المنتج» سواء أكان للخلف أو للأمام)» أما فى 
حالة التكامل الأفقى( أى تصنيع المنتج فى دول مختلفة) قد تكون قائدة 
للدول النامية أكثر فى هذه الحالة وحتى فى حالة التأميم. 

يفسر هذا التكامل أيضاء التجارة الداخلية بين الفروع الأخوات» وبين 
الشركة الأم والفروع التابعة لهاء كما سبق» وينتج عنه مزيد من الضغط على 
میزان Jy cole gall‏ الضيفة. 


من زاوية آخعری» إن إنشاء هذه الحلقات النتشرة والتکاملة فى إطار 


\o\ 


استرايتچية دولية تعظم مصالح الشركة م.ج.» وف ینفس الوقت هی حلقات 
ضعيفة وارتباطها ضعيف Cal‏ بالاقتصاد الحلى الضیف لهاء وبالتالى یکون 
الدمج هنا مع الاقتصاد العالی ولیس مع لاقتصاد احلی» ویضاف إلى هذا أن 
التوجيهات تأتى إلى الفرع من ال ركز الرئیسی مباشرة وفقا U‏ يراه فى مصلحة 
الشركة الام بغض النظر عن مصلحة الدولة المضيفة. 


احلاص هة : 


یترتب على ما سبق ذکره» من قیام الشرکات م.ج. باستجلاب قدر 
ضئيل من رأس الال الاجنبی الباشر لاستثماره فى الدول النامية الضيفت 
والاعتماد على التمویل احلی لسد الاحتیاجات AU‏ لفروعها» وزيادة 
تخويلات العوائد إلى الخارج فى أشكالها انختلفة» وعدم قیام الفروع العاملة 
فى الدول النامية المضيفة بالتصدیر بالشکل الرضی وا کتفائها بتصریف 
منتجاتها فى السوق انحلی أضف إلى ذلك» استیراد الفروع لاحتیاجاتها من 
مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة من الشركة الأم والفروع الأخوات وعدم 
اللجوء إلى السوق الحلى للحصول منه على ما هو متاح فيه مع الأخذ فى 
الاعتبار استخدام أسعار التحويل للتقليل فى قيمة الصادرات والمغالاة من قيمة 
الواردات. أخيراء اهتمام هذه الشركات بإحداث التكامل بين فروعها المنتشرة 
حول العالم» أكثر من اهتمامها بإحداث التكامل بين فروعها والاقتصاديات 
ا محلية فى الدول النامية المضيفة. يترتب على ذلك مجموعة من النتائج يمكن 
تلخيصها فى أن هذه الشركات لا تساعد الدول النامية المضيفة على التغلب 
على الفجوة التمويلية, بل إنها قد تساعد على زيادتهاء كما أنها لا تساعدها 
Cal‏ فى التغلب على فجوة الصرف الأجنبى. ويساعدعلى حدوث هذا 
مجموعة من العوامل منها : 
(۱) استنزاف الفائض الاقتصادى للدول النامية اللضيفة» وبالتالى التأثير السلبى 
على معدل تراكم رأس JU‏ فى هذه الدول (۲۱. يوضح هذا جدول 
Gustav F. Parnek, «Aid, Foreign Private Investment, Savings,‏ )1( 
and Growth in Less Developed Countries»; J. of Political Econo-‏ 


my, Vol. 81 (Jan./Feb - Nov./Dec., 1973), pp. 120-30; Kanhaya 
N. Gupta,«Foreign Capital In Flows, Dependency Burden, and= 


\or 


(Y) 


(۳( 


(t-r)‏ حيث of‏ مدفوعات الدخل Cte‏ آکبر من تدفق 
الاستنمار الأجنبى الباشر الداخل إلى الدول النامية الضيفة» وبالتالی 
یحدث خويل عکسی للموارد» من الدول النامية المضيفة (الفقیرة) » إلى 
الدول المتقدمة (الغنية) . 


تقلیل أرباح الشرکات انحلية - بل التسبب فى خسارتها فى بعض 
الأحوال» بسبب النافسة السعرية بینها وبين الش رکات م.ج. العاملة فى 
الدول النامية» الأقدر والأقوى» وهذا یقلل منمعدل الارباح احتجزة 
والعاد استثمارها. وبالتالی التأثير على مصدر هام من مصادر تمویل 
التنمية وهو فائض الشرکات - الذی تزداد آهمیته إذا أخذنا فى الحسبان 
ضعف مدخرات الا فراد فى الدول النامية لانخفاض مستوی دخولهم. 
زيادة نفقات الحکومة الضيفة فى الدول النامية» بسبب الانفاق على 
الدعاية للمجالات والشروعات الاستثمارية بغرض جذب هذه 
الشركات للعمل فى أراضيهاء وهذا یودی إلى تقلیل معدل الادخار 
الحکومی » وهو مصدر من مصادر تمويل التدمية. 





= Saving Rates in Developing Countries; A Simultaneous Equation 
Model,» Kyklos, Vol. 28 (1975), pp. 358-74; Young Kihanhn,« 
The Effect of Foreigns Resources on Domestic Savings,» The 


215- 


South African J. of Economics, Vol. 42, No. I (1974), pp. 


27; John H. Dinning, «Multinational Enterprises and Domestic 
Capital Formation,» The Manchester School of Economic and 
Social Studies, Vol. XLI, No. 3 (Sep. 1973), pp. 283-310; Kaj 
Areskoug, «Private Foreign Investment and Capital Formation in 
Developing Countries,» Economic Development and Cultural 


Change, Vol. 24, No. 3 (April, 1976), pp. 539-45. 


)8( إضعاف حصيلة الدولة من الضرائب والجمارك » بسبب الاعفاءات 
VEST pool‏ كما أن استخدام أسعار التحویل يؤدى إلى تقلیل وعاء 
‚Dane‏ 





(1) Gerald M. Meler: «The International Economics of Development; 
Theory and Policy (N.Y.: Harper & Row, 1968), pp. 143-4. 

(2) R. Kuller, «(More) on Multinationals; Poverty is the Prod- 
uct,»The Foreign Policy, Vol.13 ( 1973-1974), pp. 71-103. 
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جدول (۲ -4-۱1) 
تدفق الاستمار الباشر ومدفوعات الدخل بالدسبة للدول النامية الحضيفة فى الفترة من 
۱۹۷۵-۷۷ . 


۱۰۰ ۱۹۶۲ ۱۳۵۰۹ م 
سم | AAr + [VA e JoaAa-‏ 


zu الاستشمار‎ 
نصا تا‎ KAZ Pires EKA KISS 
Fes 


مدفوعات الدخل 
Tyo- 1A۸ ۳۷۰‏ 
٩۱ ۲۸- ۵۱۷۵۲ - | ۶۳۱۳- |] ۲۹۰۰‏ 


الدول النتجة للبترول : 


الاستثمار الباشر 
Tan VTE ۱۳۳ ۸۳۰‏ ۳۲۹ 
[AEA [VYT fioe-‏ ۲۲۰۰ ]۲۸۲۰ 


مدفوعات الدخل 
Poe ret ee ec] rere | ve |‏ 


الدول غير المنعجة للبترول: 
A ۱۸۰‏ ۳۳۱ 
.ع" saij‏ | -۲۱۲ | -۰ع۲ |-۳۵۰ 


zu الاستثمار‎ 
er ۲ اه‎ art TV Te 


fel مدفوعات‎ 
KERRE 


اج سا سا یا D‏ 


۱۳۷ ۱ ۷۷ Loy ۳۱۰ ۱۳۹ 
AYV- 0 too- ۲۹- h as C 


سس ا سس 


YooY ۱۹۱ ۱۹۲۲۹ ۱ AY! oY. 
۱۵۵۰] ١:هك‎ jino- 1 Y— eA- 
کک‎ cd cad ad 


: المصد ر : إعداد الباحث من واقع الأرقام المنشورة ة فى‎ 
U.N., Transnational Corporation in World Development: A Re- 
Examination. Op.Cit., Table 3-45, p. 251. 












































من هذه الدول 0 
آفریقیا 

الاستثمار الباشر 
مدفوعات الدخل 


الاستثمار الباشر 


مدفوعات الدخحل 
















اسیا 
الاستثمار المباشر 
مدفوعات الدخحل 


نصف الكرة الغربی 
الاستشمار الباشر 
مدفوعات J>‏ 





Yo} 


المبحث الثانی 
وجهة نظر مدرسة الاقتصاديين النيوكلاسيك 
تختلف مدرسة الاقتصاديين الني وكلاسيك مع مدرسة التبعية فى عدة 


اولا - طريقة وأدوات قياس الآثار الترتبة على تحرکات رأس الال zul‏ 
وعوائده 


حیت یعترض (فرنون) وزملاوه i?‏ مدرسة جامعة هارقارد على : 

(۰ للانتقاد الخاص بمساهمة الش رکات ۶ فى زيادة العجز فى موازین 
مدفوعات الدول النامية المضيفة. حيث لم یستطع AS‏ مدرسة التبعية - 
وبكل القاییس - أن ينسبوا ما يحدث فى موازين المدفوعات فى الدول 
النامية الضيفة من عجز أو زيادة - إلى الشركات م.ج. (۱) 


OO‏ الاعتراض على قياس آثار تدفق Ay‏ الال الا gor‏ وعوائده» بفرض پیات 
المنفعة بين الأطراف اختلفة N‏ والدولة النامية المضيفة) ؛ 
حيث أنه لا يجب أن ينظروا إلى المنفعة على أنها ذات قيمة ثابتة بت 
ما يحصل عليه طرف يكون بالضرورة على حساب الطرفق الآخرء بل 
يجب النظر إليها على أنها منعفة ذات قيمة متزايدة» بحيث أن ما يحصل 
عليه طرف لا يكون بالضرورة على حساب الطرف DEI‏ 


(1) Rhymond Vernon : The Economic and Political Consequences of 

Multinational Enterprise: An Anthology (Boston: Devision of 
Research, Graduate School -of Business Administrations, Har- 
vard Univ., 1972), p. 75. 

(2) Raymond Vernon: Soverelgnty at Bay: The Multinational Spread 
of U.S. Enterprises (N.Y.: Basic Books, 1971), p. 268. 
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(۳) الاعتماد فى القیاس على أرقام الحسابات الظاهرة بدفاتر الشركة الام» 
والتی تم إعدادها Gary‏ لبادیء احاسبة التقليدية (التاريخية) » والتی یترتب 
عليها قياس غير سليم ومضلل للآثار» حيث تأخذ قيمة الاستشمار 
بالقيمة التاريخية» وقيمة العوائد احولة بالقيمة الحالية» كما يهمل 
القياس قيمة الموارد التى تم خلقها فى DEAN‏ 

)£( عدم تضمين قياس آثار تدفق رأس الال والعوائد من وإلى الدول التنمية 
الضيفة؛ الآثار الضمنية التى حدث فى الناج احلی فى هذه الدول» 
وبالذات تلك التی توثر على موازین الدفوعات (سواء بالسلب أو 
بالایجاب) مثل زيادة إنتاج هذه الشرکات فى الدول النامية احلية 
وتصریف هذا الانتاج فى السوق احلی» فان هذا سوف یقلل الواردات 
من هذه السلع وبالتالی تخفیف الضغط على ميزان الدفوعات IM‏ 

)0( استخدام وسائل قاصرة للقیاس ولا تمکن من إصدار أحكام عامة عن 


مدی هذه UY‏ 


الاستشمار الأجنبى الباشر وعوائده على موازین مدوفعات الدول النامية 
الضيفة» فانه يجب أن مخدد : ۲8۱ 


(1) Raymond Vernon, «A Program of Research on Foreign Direct 
Investment,» in C. Fred Bergsten (ed.): The Future of Interna- 
tional Economic Order:: An Agenda for Research (Lexington, 
Mass.: D.L. Heath and Company, 1973), p. 95. 

(2) Raymond Vernon, «The Operations of Multinational United 
States Enterprises in Developing Countries (N.Y.: U.N. Unc- 
tad, TD/B/399, 1973), p. 20. 

(3) Raymond Vernon, «Foreign Operations,» in James W. Ackle 
(ed.) : Social Responsiblility and the Business Fredicament 
(Washington, D.C.: The Brooking Institution, 1975), p. 245. 

(4) Vernono, «A Program of Research on Foreign Direct Invest- 
ment,», Op.Cit. 
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)1( ماذا سیکون عليه حالة الدول النامية الضيفة» إذا لم تقم الش رکات م.ج 
بالاستشمار الباشر فى هذه الدول ؟ ویشیر هنا إلى أنه يجب الأخذ فى 
الاعتبار العديد من الجوانب منهاء إحلال الواردات والصادرات غير 
المنظورة» صافى الأرباح احتجزة والمعاد استشمارها فى الفروع فى الدول 
النامية المضيفة باعتبارها تدفق داخل . 

(ب» هل تستطيع الدول النامية المضيفة أن تنتج ما تقوم الشركات م.ج. 
بانتاجه فى أراضيها بدون مل WSS‏ إضافية؟ فإذا أمكن (As‏ 
اعتبرت الأرباح المدفوعة لهذه الشركات واحولة إلى الخارج» استنزاقً 
للموارد الاقتصادية للدول النامية المضيفة» والعكس صحیح. 

ثاني) ‏ الآليات التی تستخدمها الشركات م.ج. وتؤثر بها على تدفقات 

العوائد إلى خارج الدول النامية المضيفة : 
تعترض مدرسة الاقتصادیین النی و کلاسيك علی الالیات المنسوبة 
للش ر کات م.ج. والتی تؤثر بها على تدفقات العوائد والتحویلات إلى خارج 

الدول النامية المضيفة. وت jS‏ اعتراضاتها فى النقاط التالية : 

CV‏ بالنسبة للانتقاد الخاص باعتماد هذه الش رکات CLF‏ على السوق الحلية 
فى الدول النامية المضيفة لاستیفاء احتیاجاتها المالية وعدم الاعتماد على 
مواردها هى . تری هذه الدرسة» أن هذا الانتقاد غير سلیم بالرة, OF‏ 
رأس المال الأجنبى الباشر یعتبر مفيد) للتنمية فى هذه الدول» سواء أكان 
حجمه The‏ وأن هذه الوارد - رغم قلتها ‏ لازمة 


(1) R. Vernon, «Multinational Enterprise and National Soverivnty,» 
Harvard Business Rev., Vol. 45 (March-April, 1967), p. 163. 


۱۹ 


لتحريك الوارد احلية لتمویل التنمية فى هذه الدول النامية الضيفة. كما 
al‏ من وجهة النظر الاقتصادية» فان الاثار الترتبة على الاستثمارالاً جنبی 
اباش لا تتحدد بمقدار حرکات الوارد عبر الحدود القومية بين 
الدول؛ بقدر ما تتحدد بقدرتها - Cal‏ - على ريك الوارد احلية 
داحل الدولة النامية الضيفة للاشتراك فى التدمية. ۲۱۱ على هذاء OB‏ 
الش رکات م.ج. تقوم بمساهمة فعالة بالسبة للدول النامية الضيفة 
بسبب قدرتها على ريك موارد ode‏ الدول؛ من جل العنمية. کما أن 
الش رکات م.ج. عندما hei‏ على احتیاجاتها المالية من الصادر احلية» 
فإنها بذلك تخدم الإقتصاد احلی فى الدول Vell E‏ جيك أنها 
آقدر علی استخدام هذه الوارد بفاعلية اکبر ما لو استخدمتها الشر کات 
الحلية (۲۲. وان كانت تعترف هذه الدرسة بأن هذه الشرکات تریح 
كثيراً فى مقابل استغمار آموالها فى الدول النامية المضيفة 7" . 

(N‏ يعترض (فرنون) على النقد الخاص Ob‏ الشركات Te‏ تكتفى 
بتصريف منتجاتها فى السوق احلی فى الدول النامية المضيفة ولا تقوم 
بالتصدير بالصورة المطلوبة. وبالتالى فهى لا تساهم فى تمويل التنمية» 





(1) Vernon, «The Economic and Political Consequences, Op.Cit., 
p. 79. 

(2) R. Vernon, « Mulitnational Enterprises in Developing Coun- 
tries;» An Analysis of National Policies (N.Y.) : U,N. Industrial 
Development Organization, 1975), pp. 20-1. 

(3) Sidney M. Robbins & Robert B. Stobaugh, «Financing, Foreign 
Affilliates,» Financial Management, Vol. I (Winter, 1972), pp. 
60-2; R.B. Stobaugm, «How Investment Abroad Cerates Jobs at 
Home,» Harvard Business Rev., Vol. 50 (Seb.-Oct., 1972), pp. 
118-26; R. Vernon, «Conflict and Reslution Between Foreign 
Direct Investors and Less Development Countries,» Public Poli- 
cy, Vol. 27 (1968), p. 345. 
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ولا فى تخفیف حدة فجوة الصرف الأجنبى» ولا تساهم فى تخفیف 
الضغط على ميزان الدفوعات. وعلیه. Vad‏ من أن تساهم هذه 
لشرکات فى حل هذه الشکلات فانها تساعد على تفاقمها. ویتساءل» 
كيف لا یکون مداد السوق احلی بما یحتاجه من السلع والخدمات فى 
صالح الدول النامية الضیفة؟ وأن هذا یخفف الضغط على ميزان 
الدفوعات» حيث أن هذه النتجات كانت الدولة سوف تستوردها وتدف 
فى مقابلها الشیء الکثیر. وأيضاء فان هذا یخفف من الطلب على 
الصرف الأجنبى» by‏ یتیح الفرصة للأّجهزة السئولة لاستخدام حصيلة 
الصرف الأجنبی فى أوجه التنمية الختلفة (۲۱. كما أنه بالمقارنة بين 
صادرات فروع الشركة م.ج. وصادرات الش رکات امحلية, جد أن نسبة 
الصادرات / الانتاج. فى الأولى أعلى من الثانية. 2 بالاضافة إلى أنه 
يجب أخذ عامل الحجم فى الحسبان بالنسبة للفروع» حيث أن هناك 
تناسبا bob‏ بين معدل الصادرات وحجم الفرع» وأن هذه الشركات 
GH‏ مزيد من الإشباع للمستهلك احلی. ومزيد من فرص الاختیار» 
وتوفير السلع بجودة أعلى وسعر أرخص . 

- الأرباح المحولة إلى الخارج‎ ob يعترض (فرنون) على الانتقاد الخاص‎ (N) 
ما تعنيه ونخویه» هی مفتاح الالیات التى عن طريقها تزاول‎ JS 
الشركات م.ج. الاثار السلبية على ميزان المدفوعات للدول النامية‎ 
مذكور)‎ Cee المضيفة. حيث أن نسبة الأرباح امحولة إلى الخارج لا تمثل‎ 

(1) N «The Economic and Political Consquences,» Op.Cit., 


(2) Vernon, «Multinational Enterprises in Developing Countries», 
Op.Cit., p. 24. 


۱۹۱ 


إذا ما قورنت بالقيمة الضافة محليا فى الدول النامية الضيفة بواسطة 
2S)‏ کات ‘cr‏ العاملة فی هذه الدول . وعلیه » فان معظم الاتهامات 
النصبة على ویلات الأرباح إلى الخارج والاثار الترتبة عليهاء لا تتعلق 
Of‏ بالأرباح احولة بقدر ما تتعلق بطريقة القیاس» حتی لا یمکن 
جنب التقدیر الحکمی بهنه الأرباح» وعدم الاعتماد على الا حصاءات 
النشورة فى هذا الخصوص لأنها محدودة الفاعلية 2١”‏ . 

(4) یعترض (فرنون) على أن الش رکات م.ج. تستخدم أسعار التحویل لو خفاء 
الأرباح وتخویلات رأس الال إلى خارج الدول النامية الضيفة. فیری - 
Call‏ طعداهاه:5: أنه على الرغم من أن هذه الش OAT‏ تتمتع باطرونة 
الفائضة والقدرة على استخدام هذا الفن» إلا أن هذا فى حد ذاته لا 
ey am‏ على استخدامه» أو حتى على المدى الذى يستخدم فيه» ولا 
على المجالات أو الأهداف (۲۲. كما أنه ليس من السهل قياس هذه 
الآثار السلبية التى تترتب على استخدام أسعار التحويل بدون اللجوء إلى 
الأحكام التقديرية O‏ . بالاضافة إلى هذاء فان استخدام أسعار التحويل 
ليش دایم ضد مصلحة الدول النامية الضيفة» حیث ثبت آن شركات 
استخراج البترول تستخدم هذه الفنون لبقاء الأرباح فى الدول النامية 





(1) Vernon, «Conflict and Resolution,» Op.Cit., p. 336; Ver- 
non, «The Operations of Multinational U.S. Enterprise,» 
Op.Cit., P. 19. 

(2) Vernon, «Sovereignty at Bay», Op.Cit., P. 169; Robert B. 7999 «The 
Multinational Corporation, Measuring the Consequences, » Co- 
lumbia J. of World Business, Vol. 6 (Inv. Feb. 1971), p. 62. 

(3) Vernon, «The Operations of Multinational U.S. Enterprises, » 
Op.Cit., P. 18. 


الضيفة (۲۱. كما أن الشرکات م.ج. تعد AST‏ استجابة للقوانین الرسمية 
فى الدول النامية الضيفة. وذلك لأنها اکثر حساسية bys‏ من رد 
الفعل لدی هده الدول» الذى قد يسيب لها من الخسائر ما یفوق 
بمراحل ما قد توفره من الضرائب باستخدام فنون آسعار التحويل (۲۳. 
وفى رأى Coys)‏ أن المشكلة تكمن فى عبارة hr‏ الأرباح إلى 
الخارج» » ومدى ما تمثله من حساسية للدول النامية المضيفة» Oly‏ هذه 
الدول سوف ترفض هذا التحويل وتعرص cade‏ حتی ولو كانت هذه 
الأرباح أقل القليل 9 . 


(1) Vernon, «Multinational Enterprises in Developing Countries,» 
Op.Cit., p. 38. 

(2) Vernon, «Mulitnational Enterprises and National Soverignty,» 
op.cit., p. 163. 

(3) Vernon, «Foreign Trade Foreign Investment, Hard Choices for 
Developing Countries,» in his Anthology , Op.Cit., p. 30. 
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الخلاصة : 

تری مدرسة الاقتصادیین النی وكلاسيك أن الش AT‏ م.ج. تساعد الدول 
النامية الضيفة على التغلب على فجوة التمویل» وعلی فجوة الصرف 
ed‏ الال a BUN‏ کان ته 
للاستشمار فى الدول النامية الضيفة» ویعتبر (ضافة لرأس الال احلی» وهذا 
يفيد التنمية» ليس هذا فقطء بل أن هذا الاستثمار يحرك الوارد احلية 
للاشتراك فى التنمية. وإذا كانت هذه البشركات تعتمد على السوق احلی 
فى سد احتياجاتها المالية» فان هذا Caf‏ فى صالح هذه الدول» حيث أن هذه 
الشركات تعتبر ST‏ فى استخدام هذه الموارد من الشركات الحلية» وبالتالی 
سوف تساعد على مقیق أهداف التنمية بمعدل أكبر. كما أن تصريف 
النتجات داخل السوق dtl‏ وعدم القيام بالتصدير بالصورة الواجبة» يؤدى إلى 
GAH‏ مزيد من الإشباع للمتسهلکین» وتوفير فرصة أكبر للاختيار أمامهم. 
ويساعد هذا فى تخفيف الضغط على موازين المدفوعات فى هذه الدول 
بسبب تقليل حجم الاستيراد من هذه السلع» Cady‏ يخفف الضغط على 
حجم العملات الصعبة بما يتيح الفرصة لاستخدامها فى احتياجات التنمية 
الأخرى. ولا تمثل الأرباح التى محولها فروع هذه الشركات خارج الدول 
النامية نسبة كبيرة» وأن القيمة المضافة التى مخققها هذه الفروع داخل هذه 
الدول المضيفة أكبر بكثير من هذه الأرباح. والمشكلة فى تضخيم هذاء إنما 
ترجع إلى طريقة القياس» وإلى حساسية موضوع مويل الأرباح إلى الخارج 
بالنسبة للدول النامية المضيفة. وتعتبر الشركات م.ج. أكثر استجابة للقوانين 
الرسمية فى الدول النامية المضيفة من الشركات الحلية» خوفا من رد فعل هذه 
الدول ججاههاء إذا هی خالفت هذه القوانين. 
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كما تعترض هذه الدرسة على طريقة قياس خركات رأس JU‏ والدخل 
من وإلى الدول النامية المضيفة» والآثار المترتبة عليها. حيث لم يثبت أن ما 
يحدث فى موازين مدفوعات الدول النامية المضيفة من آثار سلبية» نما يرجع 
للشركات م.ج كما تعترض على فرص ثبات المنفعة بين الطرفين» بل هی 
منفعة متزايدة. Cal,‏ تعترض على استخدام أرقام ذات طبيعة مختلفة أثناء 
القياس» فالاستشمار (بالقيمة التاريخية) » والدخل (بالقيمة الحالية) بالاضافة 
إلى الاستعانة بالتقدیر الشخصی فى الکثیر من السائل ما يخلق عملية التحيز 
ضد هذه الشرکات ؟ 


ear‏ تری هذه الدرسة» أن هذه الدول كان لا یمکن لها - حتی وان 
آرادت واستطاعتت - أن gat‏ الزایا اختلفة التی feed‏ علیها من الشرکات 
م.ج.۰ إذا قامت هی بالانتاج ولتحملت فى سبیل ذلك تکالیف باهظة آکبر 
بکثیر ما تدفعه للشر کات م.ج. 





























الفصل الثاني 
مدی احلال الانتاج الأجنبى 
محل الانتاج Pei‏ 


یقصد بذلك أن حل فروع الشرکات م.ج. العاملة فى الدول النامية 
الضيفة» ومنتجاتها, ومديريهاء محل الش IS‏ الوطنية ومنتجاتها ومديريهاء 
ویتناول الباحث فیما یلی les‏ الا حلال هذه من وجهة نظر مدرسة التبعية » 
ومن وجهة نظر مدرسة الا قتصادیین النیو کلاسيك. 

البحت الأول 
وجهة نظر مدرسة التبعية 

تری مدرسة التبعية آن الشركات م.ج تسعى وبإصرار على أن حل 
فروعها فى الدول النامية الضيفة محل الشرکات امحلية» وكذلك مديريهاء 
وكذلك منتجاتها. وتتبع فى ذلك عدة أساليب عند قیامها بهذا الإحلال 
منها CN),‏ | 
OV)‏ الاستیلاء على الشركات امحلية. 
CY)‏ انشاء فروع مملوكة لها بالكامل. 


(۳) تأجير (أو بیم» التكنولوجيا للمنتجين الحليين لإنتاج المنتج الأجنبى 
Clow.‏ 


e 


(4) استیراد السلع تامة الصنع لاعادة بیعها فى السوق امحلی -(إلى جانب ما 
تنتجه فروعها فى الدول النامية المضيفة) . 


)1( لزید من التفصیل انظر : 

- Theodore H. Moran, «Multinational Corporation and Depen- 
dency: A Dialogue for Dependentistas and Non- 
Dependentististas,» International Organization, Vol. 32, No. I 
(Winter, 1978, p. 86; Benico Viero Schmidt, «Dependency and 
the Multinational Corporation,» in Frank Bonilla & robert Gir- 
ling (eds.) L Structures of Dependency (Stanford: Institute of 

Political Studies, Stanford Univ., 1973), pp. 19-20. 
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تفضل الش رکات م.ج.» كسمة عامة من السمات السل NES‏ تمیز 
هذه الشرکات - كما سيأتى فيما بعدء إتباع اسلوب معین عند الدخول 
للعمل فى الدول النامية الضيفة» هو GA‏ كما يلى Vi‏ 

120,0 الاستيلاء على شركات قائمة» 157,5 إنشاء شركات 
حديثة» 1۱۲ أخرى وغير معروفة. ويختلف هذا السلوك فى الدول النامية 
المضيفة عنه فى الدول المتقدمة المضيفة2» ففى الأولى كان ٠١٠,١‏ 
AN‏ 8 للمنشأة حدياء ه,١٠١٠1‏ للأخرى . Ul‏ الثانية فکان» 
۸ للاستیلاء» ۳۳,۳ 1 للمنشأة حديثاء 1۱۲,۹٩‏ للأخرى. 


یتضح ما سبق, أن السلوك الفضل اتباعه عند الاخول للعمل فى 
الدول المضيفة عموماً هو الاستیلاء على الشرکات الحلية القائمة وبالتالی 
مق العدید من الزایا من وراء هذا منهاء التخلص من منافس محتمل» 
تملك مزایا هذا النانس بدون مجهود أو مشاکل. كما أن الاستیلاء یعتبر 
آسرع وسيلة للدخول للعمل فى الدول المضيفة» ویجنب الشركة م.ج 
مشاكل فترة الإنشاء وأخيراء يتم للشركة م.ج. السيطرة على السوق الحلى» 
ومن ثم إحلال الإنتاج الأجنبى محل الإنتاج انحلی . 

ومن زاوية صيغة ASU‏ فان السمة العامة للسلوك التى تفضلها 
الشركات م.»ج. عند العمل فى الدول المضيفة هى الملكية الكاملة لفروعهاء ثم 
ملكية أقلية (۲۳. ويرجع تفضيل الشركات م.ج. لصيغة الملكية الكاملة 
لفروعها إلى رغبتها فى ضمان السيطرة الكاملة على هذه الفروع وتوجيهها 


(۱) انظر ص. 
OY)‏ انظر صن . 


الوجهة التى تريدها بدون تدخل الأطراف احلية» Caly‏ الرغبة فى عدم 
المشاركة فى الاریاح» وهذا لا ينفى أنها ابتكرت أساليباً جديدة ومتعددة 
للسيطرة على إدارة الفروع» - حتی وهی تتملك ملكية أقلية ‏ مثل عقود 
الإدارة» عقود نقل التكنولوجيا. 


من زاوية اخرى - وفى نفس الوقت وبشكل موازی لا سبق» فان 
الشركات م.ج. تقوم بإحلال المديرين الأجانب محل المديرين الحليين» ويأخذ 
هذا أحد صورتين» أو کلاهما ٩‏ : 


)\( تعيين مديرين أجانب يترأسوا المديرين احلیین أو یحلوا محلهم فی 
الفروع الستولی علیها فى الدول النامية المضيفة. 


(Y)‏ جذب أفضل العناصر ال دارية من الشرکات الحلية للعمل فى فروع 
ال کات م.ج . حت إمرة المديرين الأجانب . 


ویترتب على إحلال الدیرین الأجانب محل الدیرین احلیین » عدة نتائج 
ضارة بالدول النامية المضيفة منها MD,‏ 


)١(‏ حرمان هذه الدول من أفضل كوادرها الفنية والتى هى فى أمس الاجة 
إليها من أجل دفع وقيادة عملية التنمية. 


(1) Albert O. Hirshman, «How to Divest in Latin America and 
Why?,» in A.O. Hirshman (ed.) : A Bias for Hope: Essays on 
Development and Latin America (New Haven; Conn.: Yale Univ. 
Press, و(‎ p. ۰ 

(2) Osvaldo Sunkel, «The Pattern of Latin American Dependence,» 
in Victor L. Urquidi & Rosemary Throp (eds.): Latin America in 
the International Economy (N.Y.: John Wiley & Sons, ), p. 177. 
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)1( حول هذه القوة الإدارية» من قوة تواجه الشرات م.ج. وتواجه غزوها 
وتغلغلها داخل دولهم النامية المضيفة» إلى قوی مويدة لهذه الشر کات 
وخليفة لهاء بحکم الصلحة الشت as‏ وبالتالى مساعدتها على مزید 
من السيطرة على دولها النامية وعلی مزید من التغلغل فیها. 

(m‏ ارتفا ع تكلفة إعداد عنصر العمل بالنسبة للدول النامية الضيفة» حيث 
أن هذه الکفاءات وهی أصلا جزء من استشمار الدول النامية الضيفة - 
ثم الصرف علیها وتجهیزها من الوارد احدودة لهذه الدول. 
وبشکل عام» فان الشرکات م.ج. ليست مضطرة لأن تقوم بشراء 

الش رکات احلية لکی تقوم باحلال الانتاج الأجنبی محل الانتاج احلی» 

حيث آنها تستطیع أن Gat‏ ذلك عن طریق ملکلیتها للمزایا الاحتكارية 

الختلفة التی تتمتع بها فى مواجهة منافسیها احلیین» التی تعمل فى الأجل 

الطویل على التخلص من هؤلاء النافسین 2١١‏ . 
ولقد آثبتت العدید من الدراسات أن هذه الشرکات م.ج. تسیطر فى 

الواقع العملی فى بعض الدول النامية الضيفة» على بعض الصناعات» مثل 

الصناعات التحويلية» ففی الأرجنتين على سبیل المثال» تسیطر هذه الشركات 

على 1۳۱ من ناج هذه الصناعةء وعلى 1۱۱ من العمالة Ps‏ وأيض) 

فى الکسيك, خد أنها تسيطر على ۲۸ 1 من قيمة مبيعات هذه الصناعة(۳) . 





(1) Giovanni Arrighi, «International Corporations, Labor Aristo- 
crates, and Economic Development in Tropical Africa,» in Rob- 
ert I. Rhodes (eds.): Imperialism and Underdevelopment: A 
Reader (N.Y.: Monthly Rev. Press, 1970), p. 242. 

(2) U.N., Transnational Corporations in World Development: 
Op.Cit., Table 3-60, p. 270. 

(3) Ibid., Table 3-59, p. 269. 
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الا ستیلاء على الشركات الوطنية القادرة — لی حد ما على les er‏ 
التنمية» وفی الوقت نفسه» التخلص من مجموعة الرواد الاداریین الذین کانوا 
من المکن أن یتولوا قيادة وإدارة عملية التنمية» وویلهم إلى قوة مؤيدة لهذه 
الشركات» وفی أحسن الاأحوال قوة محايدة . 
البحث الثانی 
وجهة نظر مدرسة الاقتصاديين الني و كلاسيكث 

تختلف مدرسة الاقتصاديين النيوكلاسيك مع مدرسة التبعية فى عدة 
نقاطء على الرغم من أن (فرنون) لا ينكر حدوث عملية الإحلال TEW‏ 
الأجنبى محل الإنتاج احلی» ولكنه يفضل صيغة هذه المشكلة فى عدة أسئلة 
على النحو التالى : 
)١(‏ ما مدى الإحلال الذى يتم بين الإنتاج الأجنبى والإنتاج احلی ؟ 
(۲) هل بالضرورة أن يكون هذا الإحلال ضارا بالدول النامية المضيفة ؟ 
(m‏ هل تم قياس عملية الاحلال قیاس) سلبياء من حيث حجمه وآثاره ay‏ 

يتناول الباحث الاجابة على هذه UE‏ من وجهة نظر مدرسة 
الاقتصادیین النی وكلاسيك فیمایلی : 

یری (فرنون) أن حجم الاحلال الذی يتم بين الانتاج الأجنبى والانتاج 
احلی» حجم بسيط وبدرجة محدودة gO etal Te‏ 


(1) Vernon, «Multinational Enterprises in Developing Countries,» 
Op.Cit., p. 2. 
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_ أن الدول النامية الضيفة لا تملك الش رکات - أو الکثیر من الش رکات‎ )١( 
أن الشركات م.ج. تفضل الملكية الكاملة للفرع ضمااًللسيطرة الكاملة‎ OY 
. وللحصول على كل الأرباح‎ 
أن الشركات المحلية فى الدول النامية لا تملك التكنولوجيا التى تتلاءم مع‎ )۳( 
لانطلاقها وشقیق أهدافها.‎ Gils تكون قیدا عليها وليست‎ 
لعملية الاحلال» ولكنه يؤ:د أن هناك فرقا واضحا بين حجم وطريقة تركز‎ 
الشركات م.ج. داخل الدول النامية المضيفة» وبين طريقة تركز المنتجين‎ 
الصناعات التى يتركز فيها المنتجين انحلیین» وبالتالی فهى لا تنافسهم فى‎ 
. ۱ محلهم‎ JE مجالهم» ولا تزاحمهم أو‎ 
: بالسبة للسؤال الثانی‎ 
یری (فرنون) أن الاحلال الذی يتم بين الانتاج الأجنبى والانتاج‎ 
احلی» إنما يزيد ويعزز القدرات الاقتصادية للدول النامية المضيفة» لعدة‎ 
‘ أسباب(5)‎ 





(1) Id. 

(2) Vernon, «The Operations of Multinational U.S. Enterprises,» 
Op.Cit., P. 22., Vernon, Multinational Enterprises in Develop- 
ing Countries, Op.Cit., p. 25. 
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(۱) تقدم الشرکات م.ج. للدول النامية الضيفة Coe‏ لا بأس به من رأس 
المال والتکنولوچیا والهارات الادارية والتسويقية التقدمة. وهذا an‏ إضافة 
للموارد ا محلية بهذه الدول ولیس انتقاصا منها. 

(N)‏ تودی النافسة بين الشرکات م.ج. والشرکات الحلية فى الدول النامية 
المضيفة إلى مخسین كفاءة التشغيل فى الشركات الحلية رغبة منها فى 
احافظةعلی مركزها التنافسی فى السوق الحلية . وهذا يحقق العديد من 
المزايا للدولة النامية المضيفة منهاء حسن استغلال الموارد احلية التاحة» 
وتوفير مزيد من السلع للمستهلك بسعر أرخص ويجودة del‏ فإذا أدت 
هذه المنافسة إلى إزاحة الشركات الحلية من السوق» فالمستفيد Cal‏ هى 
الدولة النامية المضيفة» OY‏ الشركات المستبعدة هی الشركات الشركات 
عديمة الکفاءة» أو ذات الكفاءة النخفضة. والتى يمثل الاستثمار فيها 
ضياعاً للموارد احلية - على ندرتها ‏ وبالتالى فإن إحلال الشركات 
م.ج. محل الشركات الحلية يعود بالفائدة على الاقتصاد احلی على 
الدول النامیه المضيفة» حيث سیتم استخدام الوارد بفاعلية أكبر. ویکون 
الا حلال ضاراء إذا كانت الشرکات احلية تستطیع أن تستخدم هذه 
الوارد بكفاءة أكبر من الشركات م.ج. التى حل محلهاء أو حتی 
نفس در جة الكفاءة. وأيضاء إذا كانت الادارة احلية UST‏ من الإدارة 
فى الشركات م.ج. أو حتى على نفس الستوی. 

(۳) إن عطاء الشركة م.ج. لا ینتهی فى مجال التكنولوجياء حيث أنها مبتكر 
دائما » وتستطيع أن تطور دورها الذى تلعبه داخل الدولة النامية المضيفة 
Geb‏ لوقع النتج الذى تنتجه من دورة النتج (منتج جدید» منتج ناضح» 


\Vo 


منتج نمطی) . وتستطیم القیام بهذا التطویر حتی بداخل نفس الرحلت 
حیث آنها تملك من الهارات والاما کانات التی تمکنها من التنويع 
وإفادة تلك الدول التامية المضيفة. 

)€( حصول الدول النامية المضيفة على مزید من gu‏ من وراء عمل هذه 
الشركات بأراضيها ‏ علاوة على ما سبق» منها زيادة حصيلة الضرائب 
والجمارك فى هذه الدول» وأيضاً زيادة الأجور الدفوعة للعاملین » وزيادة 
فرص العمالة وبالتالى تخفليف حدة مشكلة البطالة» والمساعدة فى 
التغلب على فجوة الصرف الأجنبى. 

بالنسبة للسزال الثالث : 


یری (فرنون» أنه يجب تناول موضوع إحلال الانتاج الأجنبى محل 
الإنتاج احلی والاآثار المترتبة على هذا. بحذر شديد» بسبب صعوبة قياس 
مضامين الإحلال. وأن هذا القياس يعتمد إلى حد ما على رد الفعل لدى 
ااب رس الملل فى الدول النامية المضيفة. بمعنی» مدى رضى هؤلاء 
المستثمرين عن هذا التغيبر فى ثرواتهم ووضعهم الشرعى نتيجة هذا الاحلال ؟ 
وهل هم مستفيدون منه أم لا ؟ (۱) 


سم مس بج ee ce‏ 


(1) Vernon, «Soverelgnty At Bay,» Op.Cit., P. 153. 
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الخلاصة : 


تری مدرسة الاقتصادیین النی وكلاسيك وتعترف بحدوث إحلال للإنتاج 
الأجنبى محل الانتاج احلی» ولکن حجم الاحلال بسیط » ودرجته محدودة. 
ومع ذلك فهو فى صالح الدول النامية الضیفة» حيث أن يعزز قدرات 
وإمكانات هذه الدول ويساعدها على حسن استخدام مواردها التاحة» وعلى 
التخلص من الشركات الأقل كفاءة كما أنه يساعد على زيادة الموارد السيادية 
لهذه الدول مثل الضرائب والجمارگ . ۱ 
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الفصل الثالث 
حجم التکنولوچیا ومدي ملاءمتها 
لظروف الدول النامية الطضيفة 


تعتبر مشكلة نقل التکنولوجیا واحدة من الشاکل التى دار حولها 
حلاف I ERS‏ وتمثل عملية نقل التکنولوچیا آهمية TE‏ بالنسبة للدول 
النامية لأنها تعتبر عاملا Cat)‏ يؤثر على التحول الاجتماعی والاقتصادى بها ۲۳۱. 
spy‏ كل من Setmi & Holton‏ أن أعظم المشاكل التوى تواجه هذه الدول 
هی نقص التکنولوچیا والمهارات الإدارية أكثر من نقص رأس PSU‏ ویری 
أن الاختناقات التى تواجه عملية التنمية فى الدول النامية هى نقص فى 
الهارات» والتنظيم غير الملائم لعوامل الانتاج» وعدم كفاية رأس JU‏ وأنه إذا 
أمكن التغلب عليها فان EN‏ القومى سوف يتحسن OD‏ 


ولقد أكدت البحوث فى الستينات على العلاقة بين التكنولوجيا 
والشركات م.ج. O‏ للدرجة التى دعت OY Pavitt‏ يقول أنه من الصعب 


جدا أن تفصل الواحد منهم عن الآخر. (VY‏ ويعتبر البعض أب النقل الدولى 


(1) Ronald Findlay, «Scme Aspects of Technology Transfer and Di- 
rect Investment,» The American Review, Vol. 68, No. 2(May 
1978), p. 275. 

(2) Frank Long, «The Role of Social Scientific Inquiry in Technolo- 
gy Transfer, «The American Journal of Economic and Sociolo- 
2۷, Vol. 38, No. 3, P. 284. 

(3) S. Prakash Sethi & Richard H. Holton (eds.), «Management of 
the Multinational; Policies, Operations, and Research (N.Y.: The 
Free Press, 1974), p. 40. 

(4) Long, Loc.Cit. 

ی N Att of‏ دالة لمدى توفیر رس SU‏ المهارات» التنظیم» وصور العلاقة ذ 
TEEN: 5 8‏ ر لتنظیم» وصور ی 
حيث أن ۷ النای القومی» S‏ الهارات الإداريةء O‏ التنظيم الملائم لعوامل الانتاج» K‏ رأس المال. 

(5) George P. Leroy, «Transfers of Techinology Within the Multina- 
tional Enterprise,» in Salah El-Sayed (ed.): International Busi- 
ness and Middle East, Vol. (Cairo: The American Univ. Press, 
1979), p. 285. 

(6) Keith Pavitt, «The Multinational Enterprise and the Transfer of 
The Technology,» in John H. Dunning (ed.): The Multinational 
Enterprise (London: George Auena Univ Ltd. 1971), p. 61. 
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للتکنو لو Lo‏ هى الوظيفة المیزة للش Te AS‏ والتى تتخطی الوسيلة 

التقليدية لنشر التکنولوچیا من خلال المحاكاة OV‏ وفی نهاية السبعینیات 

الابتکار والاختراع» إلى الترکیز على دورها كمحرك للتمية» وبالتالی نشأت 
العديد من الدراسات منها : الفجوات التكنولوجية» اختیار ومصادر التکنولو جي ¢ 
أثر الشركات م.ج. على العديد من سياسات الدول المضيفة (۲۳. ولقد تنبا 
البعض» بأن التكنولوجيا سوف تكون أقوى سلعة تباع وتشترى فى العالم 
خلال عقد ‚Meist‏ 

ولتحديد ما هو المقصود بالتكنولوجياء جد أن هناك تعاريف متعددة منها: 
(۷) آنها عبارة عن تصميم المصانع الإنتاجية» والنتجات» والعمليات D‏ 
() هی طرق إنتاج السلعة» وطبيعة السلعة النتجة ° . 
IM‏ ولقد فرق البعض بين نوعين من التکنولوچیا هما تکنولوچیا الاستهلاك 

وتکنولوچیا الانتاج» والأولى خاصة بفنون التسویق» والثانية خاصة بفنون 

CD ۰ 

wal! 

(1) El-Sayed, Op.Cit., p. 129. 

(2) Leroy, Op.Cit., 286. 

(3) Liz Roman Callese, «More Firms Buy, Sell the Fuits of Re- 
search to and from Outsiders,» Wall Street Journal (Feb. 18, 
1976), p. 1. 

(4) L.R. Wells, Jn. and W.A. Chudson: «The Aquistion of Proprie- 
tary Technology from Multinational Enterprises by Developing 
Countries (N.Y. : Department of Economic and Social Affairs. 
U.N., 1974), p. 2. 

(5) F. Stewart, «Trade and Technology,» in Paul Streeten (ed.): 
Trade Strategies for Development (N.Y. : John Wiley & Sons, 
1973), p. 236. 

(6) S. G.K. Helleiner, «The Role of Multinational Corporations in 


Less Developed Countries: Trade in Techonolgy», World Devel- 
opment (April 1975), p. 20. 


\AY 





(4) البعض لجأ إلى مفهوم أوسع للتکنولوچیا عند معالجة قضية نقل 
التكنولوجيا للدول النامية» وذلك لتسهیل تناول هذا الوضوع » ومنهم 
( أ ) قام Branson‏ بإضافة الأنظمة الإدارية إلى تخطيط ورقابة الإنتاج O‏ 

(ب) وقام كل من Behrmand & Wellender‏ يضم التخطيط والرقابة 

على الشركة وتصمیم النتج والعمليات' . ولقد استبعدا الهارات 
الخاصة بالادارة العامت والتسویق » وركزا على الإدارة التى ترتبط 
مباشرة بتصميم التعیجات والعملیات» Si,‏ قابة علی الانتاج وهدا 
یتفق مع الخطوط الارشادية الوضوعة من قبل الأمم التحدة والتی 
من أجل هذا الغرض m‏ 

ويرى الباحث أن التكنولوجيا هى فن تطبيق المعرفة (العلم» فى إطار 

اقتصادی» وبالتالى فهى تشمل تطبيق الأفكار والابتكارات والمفاهيم وفنون 

العلم امختلفة فى شتى المجالات» فى إطار اقتصادى يتحدد فيه التكلفة والعائد» 

وتشغيل » وهكذا) , وتشمل فنوك pal‏ (مثل الترویج » التوزیع) › Le‏ 

فنون الإدارة بشكل Pale‏ 

)1( J. Branson, «Industrial Technology for Developing Economics 
(N.Y.: Preaeger, 1969), p. 28. 

(2) J.N. Sherman and H. Wallender, «Transfer of Manufacturing 
Technology Within Multinational Enterprises», Cambridge 
Mass.: Ballinger, 1976), pp. 4-15. 

(3) Unido, Guidlines for the Aquistion of Foreign Technology in 
Developing Countries,» N.Y., 1973, p. 1. 

(4) James Brian, «Technology by Multinational Companies,» Har- 


vard Business Rev. (Nov. Dec. 1969), p. 148; Leroy, Op.Cit., 
pp. 285-301; Arthur Wilake, «Technology Creation and= 
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ولقد ار الجدل والخلاف بين مدرسة التبعية ومدرسة التقاصدیین 
الني وكلاسيك حول دور الشركات مج فى نقل التكنولوجيا إلى الدول 
النامية» من حيث حجم التكنولوجيا المنقولة إلى هذه الدول» ومدى ملاءمتها 
لاحتياجات وروف هذه الدول» ومدی علاقة هذه التكنولوجيا المنقولة بأنماط 
الاستهلاك السائدة فى هذه الدول. وسوف يتولى الباحث فيما يلى عرض 
وجهتى نظر هاتين المدرستين فيما یتعلق بهذه القضية. 


البحث الأول 
وجهة نظر مدرسة التبعية 


يتناول الباحث فیما یلی وجهة نظر مدرسة التبعية فى عدة نقاط هى : 
آولا - حجم التکنولوچیا النقولة إلى الدول النامية الضيفة : 

یری أصحاب مدرسة التبعية» أن حجم التکنولوچیا الذی تنقله الش AS‏ 
م.ج إلى الدول النامية الضيفة یعتبر قلیلا» وذلك لعدة أسباب منهاء أن هذه 
لشر کات ترکز معظم أنشطة البحئو والتطویر فى الدول الأم. ولقد كان جملة 
العاملة فى الصناعة التحويلية, حوالی ۸۱۲4 ملیون دولار» Gal‏ منها فى 
الولایات التحدة الأمريكية حوالی ۷۵۲۹۸ Ogle‏ دولار بنسبة © CLAY,‏ 
والباقی وهو OTT‏ ملیون دولار آنفق فى الدول المضيفة ‏ سواء أكانت متقدمة 
Technology Transfer by Multinational Firms,» Research in Inter-‏ = 
national Business and Finance, Vol. I (1979), pp. 137-87; Lee H.‏ 
Radebaugh andRiad Ajami, «Technology Transfer to the Middle‏ 
East-Progress and Pitfalls,» in El-Sayed, Op.Cit., p. 224; Charles‏ 
Cooper,» The Transfer of Industrial Techonolgy to the Under-‏ 


Developed Countries,» Bulletn, Institute of Development Studies, 
Univ. of Sussex, Vol. 3, No. 1 (Oct. 1971), pp. 3-7. 


yA‘ 


وهی N‏ الغالبة» أو نامية وهی Al‏ الأقل» بنسبة 11,0 2 Fs‏ 
والتطویر فى دولتها الأم» ومنها جلب العوائد - مقابل بیع أو تأجير التکنولوچیا 
- إلى الولایات التحدة الأمريكية» احافظة على سرية التکنولوچیا» مزید من 
الاحتكار لهذه التکنولوچیا. وكما يقول Johnson‏ أنه ليس للشركة م.ج . 
cs)‏ الدول المضيفة حجم التکنولوچیا الذى يتلاءم مع مصلحتها هى OO‏ 

التكنولوجيا إلى الدول النامية المضيفة عن طريق إهمال تدريب العمالة الوطنية 
على آنشطة البحوث والتطویر(۲۳» أو عن طریق بیع تکنولوچیا متقادمة إلى هذه 
الدول» آو عن طریق بیع آلات مستعملة» والقيام بتدريب محدود للعمالة 
الوطنية سواء بالنسبة لعدد من يتم تدریبهم أو من حیث الأساليب والفنون التی 
يتم تدریبهم علیها. أو کلاهما (*۲. وذلك ضماتا لاستمرار احتیاج هذه 
الدول إلى هذه الشرکات. حيث أنه بمجرد أن یتکون لدی الدول النامية 
الخبرة فى المجال الذی استقدمت من أجله هذه الش رکات فانه سوف تستغنى 


(1) U.N., «Transnational Corporations in World Development,» 
Op.Cit., Table 39, p. 189. 

(2) Harry G. Johnson, «The Multinational Corporations as an 
Agency to Economic Development: Some Exploratory Obserya- 
tions,» om Naranra Ward. et.al., (eds): The Widening Gap: De- 
velopment in the 1970's (N.Y. Columpia University, 1971), ۰ 
244. 

(3) R. Hall Mason, et.al., «The Economics of Multinational Busi- 
ness (N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 1975), p. 399. 

(4) Ibid., p. 401. - 
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Gb‏ - مدى ملاء‌مة التكنولوجيا النقولة لاحتیاجات وظروف الدول 
النامية الضيفة : 

يتناول الباحث فيما يلى موقف مدرسة التبعية فى مسألتين هما : 
)١(‏ طبيعة التكنولوجيا المنقولة بواسطة الشركات م.ج. إلى الدول 

النامية المضيفة : 

يقصد بذلك مدید ما إذا كانت التكنولوجيا المنقولة كثيفة رأس المال» أم 
أنها تكنولوجيا كثيفة عنصر العمل. وتركز مدرسة التبعية هنا على أن 
الشركات م.ج. تقوم بنقل تكنولوجيا كثيفة رأس المال*“ إلى الدول النامية 
المضصيفة» وهی تكنولوجيا غير ملائمة لهذه الدول. ولا يصلح المزى 
التکنولوچی الذى تقوم به الشركات م».ج. بين رس JU‏ والعمل للتطبيق 
فى الدول النامية المتخلفة» ومع ذلك تستورده هذه الشركات من مركزها 
الرئيسى فى الدول الأم لتطبيقه فى الفروع فى الدول النامية المضيفة OV‏ 
ويقول Sinha‏ أن معظم التكنولوجيا المنقولة إلى الهدف من الشركات م.ج. لا 
تناسب احتياجاتها التنموية ". ويتفق هذا مع ما جاء فى تقرير Unctad‏ من 


GH)‏ يقصد بها التكنولوجيا التى تكون نسبة رأس المال أكبر من نسبة العمالة فى المدخلات» 
والعكس صحیح بالنسبة للتكنولوجيا كثيفة العمل. وتقاس كثافة رأس المال بعدة مقاییس 


ی 00 الانفاق الاستشمارى على | 
منها كثافة رأس المال الفنى = 4 الباشرة (ماهرة- نصف ماهرة ‏ عادية ‏ مشرفین) 
وتستبعد العمالة غير الباشرة. 


ES a Bu nn = الکلی‎ JU كثافة رأس‎ 
: ولزید من التفصیل انظر‎ 
Daivd J. C. Forsyth and Robert E. Solomon, «Choice of 
Techonolgy and National of Ownership in Manufacturing in 
Developing Countries,» Oxford Economic Papers, Vol. 29 
(1977), pp. 258-82. 
(1) Arrighi, Op.Cit., pp. 229-8. 
(2) R.H. Sinha, «Multinational Corporations; Their Impact on 
Indian Economy,» Economic Affairs, Vol. 20, No. 4 (April 
1975), p. 145. 






۱۸٦ 


أن التکنولوچیا النقولة إلى الدول النامية هی تکنولوچیا غير ملائمة لكل من 
عوامل الانتاج الستخدمة وكذلك نوع السلع النتجة» وهی فى الغالب لا 
تطوع لتتلاءم مع الاحتیاجات الحلية فى هذه الدول» وهی فى الغالب - ایض 
- ما تعوق تطور التکنولوچیا والمهارة احلية ۲۱۳ . 


وترجع مدرسة التبعية نقل التکنولوچیا غير الملائمة إلى الدول النامية 
المضيفة إلى عدة آسباب منها : 


(۱) ترکز معظم أنشطة البحوث والتطویر فى عدد قلیل من الش رکات م.»ج. 
العملاقة» والمتمركزة CL‏ فى الدول الم والتی هى فى الغالب دول 
أوربا الغربية » والولایات التحدة ASM‏ ولهذا فان هذه الأنشطة تتم 
فى بيئة عنصر العمل فيها Hol‏ نسبياء ورس MW‏ متوفر نسبیا» ونتيجة 
لهذا فان المزيج التكنولوجى (بين عنصر العمل ورس (U‏ سوف 
يكون فى آغلبه لصالح عنصر رأس الال» أى سوف يكون BES‏ راس 
المال وينحو ناحية توفیر عنصر العمل» وهذا وان كان يلائح هذه الدول 
المتقدمة فانه لا يلائم الدول النامية والتى فى الغالب تعانى من نقص فى 
عنصر رأس المال ووفرة فى عنصر العمل DA)‏ وبالذات العمالة 
العادية غير الدربة ۲۳۲ . 


(1) Citting; Unido, «Guidelines for the Aquistion of Foreign Tech- 
nology,» Op.Cit., p. 141. 

: Cail انظر‎ 

- Fouad Ajami, «Corporate Gaints, Some Global Social Costs,» 

International Studies Quarterly, Vol. 6, No. 4 (Dec. 1972), p. 
521. 

(2) Keith Mardson, «Progrossive Technologies for Developing 
Countries,» International Labor Rev., Vol. 101 (Jan.-June, 
1970), p. 47. 

(3) Mason, Op.Cit., p. 284. 
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(Y)‏ عدم قيام الشر کات م».ج. بتطويع التکنولوچیا المنقولة لتلائم احتیاجات 
الدول النامية الضيفة وظروفها. فالشركة م.ج ليس لها مصلحة BANE‏ 
القيام بهذا التطویع» ولا فى إنفاق الزید من الاستثمار من أجل أن یتم» 
لكى يلائم الظروف المحلية فى الدولة النامية المضيفة . فهذه الشركات 
gat‏ أرباحها من بيع أو تأجير أو استغلال هذه التكنولوجيا كما هی 
بسبب احتکارها لهاء وزيادة الطلب عليها من الدول النامية المضيفة OY)‏ 

( تتمسك الشركات م.ج. بنقل التكنولوجيا إلى الدول النمية المضيفة فى 
شكل حزمة Complete Package‏ التى تضم فى ثنايهاء ما هو ملائم 
لاحتياجات الدول النامية الضيفة. وما هو غير ملائم» وما هو مطلوب 


لهاء وما هو غير مطلوب "۳. 
(N‏ تشجيع التكنولوجيا المنقولة لأنماط استهلاكية لا تلائم ظروف 
الدول النمية المضيفة : 


یقصد بذلك» أن التکنولوچیا النقولة بواسطة الش AT‏ م.ج. العاملة فى 
الدول النامية الضيفة» تشجع على وجود آنماط استهلاكية غير ملائمة 
لظروف هذه الدول. وتستطیع هذه الشرکات أن تفرض هذه الانماط 
الاستهلاكية باستخدام عدة أساليب منها : 
)1( قيام هذه الشرکات بالتأثير على قيم الأفراد فى الدول النمية الضيفة, 
Jey‏ امحاهاتهم» وعلی نماذج الحياة الفضلة. بالاضافة إلى نشر 
مفاهیم الدولة الام والتی تشجع على الاستهلاك. وعلیه» فان هذه 


(1) Johnson, «Multinational Corporations,» Op.Cit., p. 244. 
(2) Mardson, Op.Cit., P. 478. 


\AA 


(Y) 


النشر کات تنقل إلى الدول النامية المضيفة تفضیلات ورغبات غير 
ملائمة لاحتياجاتهم الا جتماعية Vly‏ قتصادية "۲۲. وتستخدم فى ذلك 
العديد من الوسائل من أهمها فروعها المنتشرة فى هذه الدول النامية 
المضيفة. واتبا ع استراتيجيات عديدة» الهدف منها التركيز على تقديم 
GL.‏ استهلاكية جديدة فى هذه الدول قبل أن ينتشر استخدام السلع 
القديمة كلية» وهذا يضمن لها استمرار الطلب على منتجاتها وتزایده ۲۳ . 
ترکیز الشرکات م.ج. على دفع الستهلکین فى الدول النامية الضيفة 
إلى استخدام؛ أسلو ب التقلید وا محاكاة لانماط الاستهلاك الوجودة فى 
الدول الصناعية الغنية المتقدمة» باستخدام وسائل متعددة منهاء الأفراد 
المتأثرين بالنمط الاستهلاكى الغربی» والذين یشکلون فى الغالب فعة 
اجتماعية ذات مستوى اجتماعى مرتفع» ومن ثم يقبل بقية 
المستهلكين فى الدول النامية المضيفةعلى تقليدهم ومحاكاتهم. كما 
تستخدم Cal‏ لتحقيق ذلك الاعلان وفنون الختلفة „N‏ 

الضغط على الحكومات المضيفة ورجال الأعمال فى الدول النامية 
المضيفة لشراء منتجات هذه الشركات ‏ سواء أكانت ملائمة لظروف 
دولتهم أم لاء بسبب ما تملكه هذه الشركات وما تسيطر عليه من 
إمكانات وقدرات مختلفة التى تمكنها من السيطرة على موارد العالم 


وأسواقه. 


(1) David Osterberg and Fouad Ajami, «The Multinational Corpora- 
tion: Expanding the Frontiers of World Policies,» The J. of Con- 


flict Resolution, Vol. IV, No. 4 (1971), p. 462. 
(2) Ibid., p. 463. 


(3) Evans, Op.Cit., p. 333; Sunkell, «Big Business,», Op.Cit, p. 


521: 
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)£( قدرة هذه الشرکات على فرض آسلوبها فى الانتاج (الاسلوب GES‏ 
رس الال) » على الدول النامية المضيفة» وبالتالی الساعدة على إيجاد 
EEE ee ee‏ 
اغالب من أجل انتاج سلعا تناسب فى حجمها» وشكلهاء وطاقاتهاء 
وعمرهاء وسعرها) احتياجات مستهلك الدول الغنية المتقدمة SV‏ 

)0( لجوء هذه الشركات إلى التشكيك فى الثقافات القومية للدول النامية 
الضيفة» وفى جذورها الروحية والتاريخية» والعمل على تفسخهاء 
وتقديم الثقافة الغربية والترويج لها كنموذج ثقافى جدير بأن یحتذی» 
وأحد جوانب هذا النموذج هو إشاعة روح الاستهالك» واستهلاك سلعا 
تتناسب مع هذه الثقافة وهی بالقطع لا تناسب ظروف الدول النامية 
المضيفة. N‏ كما يؤدى هذا Cal‏ إلى ظهور عملية «التغريب» داخل 
الدول النامية المضيفة OP‏ 


CD‏ قدرة هذه الشركات على تخصيص الوارد على المستوى العالمى» أو حتى 
داخل الدولة المضيفة نفسهاء بما تملك من سيطرة اقتصادية فى كافة 
امجحالات» وسيطرة سياسية على العديد من الدول وساساتهاء وبالتالى 
توجيه هذه الوارد إلى خدمة أهدافهاء ومنها زيادة الطلب على منتجاتهاء 
ويؤدى هذا إلى تشجيع الاستهلاك فى الدول النامية المضيفة لمنتجات 
هذه الشر کات:: 


(1) Sunkel, «National Development Policy,» Op.Cit., p. 485. 

(2) Michael J. Moravisk & J.H. Ziman, «Parasida and Dominatia: 
Science and the Developing World,» Foreign Affairs, Vol. 3, 
(July 1975), P. 706, Quoted from, Roberts S. Fortner: Strate- 
gies for Self-Immolation: the Third World and the Transfer of 
Advanced Technologies,» Intern-American Economic Affairs, 
Vol. XXX, No. I (Summer 1977), p. 29. 

(3) Arrighi, Op.Cit.. p. 240. 


i 


الا 


(\) 


CY) 


“a 


ص : 
نخلص من كل ما سبق» أن مدرسة التبعية تری أن : 


النقل المحدود للتکنولوچیا سوف يؤدى إلى زيادة درجة اعتماد الدول 
النامية الضيفة على هذه الش رکات م.ج. لتوفیر الزید من التکنولوچیا؛ 
وبالتالی زيادة درجة التبعية التکنولوچية. ويؤدى هذا بدوره إلى إعاقة خلق 
القدرات التكنولوچية والعلمية احلية فى مجال التصنیع احلی» كما أنه 
يؤدى Cad‏ إلى زيادة تأثیرها على أنماط الانتاج والاستهلاك احلی (۱. 
نقل تكنولوجيا غير ملائمة للدول النامية المضيفة» سوف يؤدى إلى 
تفاقم مشكلة البطالة بهذه الدول. ولقد قام Sunkel‏ بتقويم أثر نقل 
التكنولوجيا كثيفة رأس JU‏ بواسطة الشركات م.ج. فى دول أمركيا 
الجنوبية» فوجد آنها تسببت فى زيادة البطالة بحوالى 1۲۵ من قوة 
العمل» وأن هذه النسب تتزايدء وسوف تؤدى هذه التكنولوجيا غير 
الملائمة إلى عدم التكامل مع الاقتصاد احلی». وهذا يؤدى إلى تكوين 
وتنمية «الجیوب الاجنبية) داخل الاقتصاد المحلى التى ترتبط بالاقتصاد 
العالی أكثر من ارتباطها بالاقتصاد القومی فى الدول النامية المضيفة OO‏ 
وأبروز مثال على ذلك صناعات التجميع وبالذات السيارات (۲۳. كما 


(1) T. Szentes: «The Policies Economy of Underdeveloped,» 


(Budabest, Akademiai Ki do, 1971), p. 41. 


(2) Ann Seidman, «Old Motives, New Methods: Foreign Enterprise 
in Africa Today,» in Christopher Allen and R.W. Johnson (eds.) 
: African Perspectives (London: Cambridge Univ. Press, 1970), 


the- 


pp. 264-5. 
(3) Sanjaya Lall, «The International Automative Industry and 


Developing World,» World Development, Vol. 8, No. 10 (Oct. 


1980), pp. 782-3. 


(Y) 


(2) 


(o) 


أن استیراد التکنولوچیا ES‏ رأس الملل سیودی إلى مزید من تشجیع 
إحلال الإنتاج الا جنبی محل الانتاج ا حلى » بإنشاء وحدات جديدة 
تكون على نفس المستوى التكنولوجى التقدم» وهذا يساعد Cas‏ على 
تفاقم مشكلة البطالة۱۱) . 

إدخال أنماط استهلاكية غير ملائمة إلى الدول النامية المضيفة يؤدى 
al‏ زيادة الضغط على موارد هذه الدول من العملاات الصعبة من أجل 
استیراد هذه السلع التی تتلائم مع هذه الأنماط» بما یترتب عليه من 
إعاقة التدمية. وقد يؤدى هذا إلى توجیه جزء من رأس المال - رغم ندرته 
- إلى إنتاج مثل هذه السلع» Ley‏ يزيد من تعقد مشكلة تمويل التنمية 
وبالذات بالنسبة للاحتياجات LI‏ 


والاعتماد المتزايد من هذه الدول على الشركات م.ج. من أجل 
الحصول على المزيد من التكتولوجر í‏ ويزداد الأمر سو mn E‏ احتكار 
هذه الشر کات للتكنولوجيا 29 . 


إحداث نمو بدون تنمية فى الدول النامية المضيفة» بسبب الإنتاج الذى 


تقوم به الشر کات T ee‏ هذه الدول النامية لصالح الطبقة الراقية ‏ 
وهی محدودة ولیس فى صالح الا کثرية» وکذلك التوظف سیکون 





(1) Arrighi, Op.Cit., p. 253. 


(2) Theodore M. Moran: «The Impact of U.S. Direct Investment on 
Intern-American Relations (Washington, D.C.: The Brooking In- 
stitution, 1974), p. 12; Frances Steward: Technology and Under- 
development (London: The Macmillan Press, Ltd. 1977), pp. 


14۲ 


137-8. 


لصالح العمالة الاهرة - وهی أقلية» وبالتالی خسن دحل فة محدودة 

داخل هذه الدول ٩‏ . 
CV‏ زيادة Li)‏ علی موازین ole pal‏ فی الدول النامية المضيفة› پسیب 

زيادة الا حتیاج للتکنولوچیا الستوردة» وزيادة ما تدفعه هذه الدول فى 

سبيل الحصول عليها ۲۲۱ . 

الميحث الغانى 
وجهة نظر مدرسة الاقتصاديين النی وكلاسيك 

يتناول الباحث فيما يلى وجهة نظر مدرسة الاقتصاديين الني وكلاسيك 
er‏ ۱ 
أولا ‏ حجم التکنولوچیا النقولة إلى الدول النامية المضيفة : 

ترى مدرسة الاقتصادیین النيوكلاسيك أن الشركات م.ج. تفيد الدول 
النامية Ainali‏ وتنقل إليها حجم تكنولوجيا يساعدها على سد «الفجوة 
التکتولو چیة» بینها وبين الدول التقدمة ویتم ذلك بوسائل متعددة منها (۲۳: 


(1) Muller, «(More) on Multinational,» Op.Cit., p. 101., 
(2) Ibid., p. 102. | 


: لزید من تفیل انظر‎ ۳ 
J. H. Donning, «Technology, U.S. Investment, and European 
Growth,» in Charles P. Kindleberger (ed.) : The International 
Corporation: A Symposium, 3rd. ed. (Cambridge; Mass. : The 
Mit Press, 1973), pp. 141-76; Edwin Mansfield, «Eas-West 
Technological Transfer Issues and Problems; International Tech- 
nology Transfer: Forms, Resources Requirements, and Poli- 
cies,» The American Economic Rev., Vol. 65, No. 2 (May 
1975), pp. 372-6, David J. Teece: The Multinational Corporation 
and the Resource Cost of International Technology Transfer 
(Cambridge: Mass.: Baillinger Publishing Company, 1976), ۰ 
7-34: Mira Wilkis, «The Role of Private Business in the Interna- 
tional Diffusion of Technology, » The J. of Economic History, = 


gar 


(۱) استیراد النتجات التكنولوچية» عن طریق استیراد السلع الرأسمالية أو 
الاستهلاكية» أو الائنین معا . وحتی الدول التقدمة تقوم بهذا Cad‏ 
مثل» سویسرا» ونیوزیلنده» ویتم استیراد المتنج من أجل إعادة بيعه أو 
محاکاته أو الائنین معا ۲۱ . 


CY)‏ استیراد العرفة الفنية التكنولوجية» وانتاج النتجات التی تتضمن هذه 
التکنولوچیا وتقوم بهذا أيضاً الدول التقدمة مثل الیابان» ألمانيا الغربية . 


- 


ویضیف (فرنون) أن هذه الشرکات _ علاوة على ما سبق - pet‏ 
معها عددا کبیرا من برامج التدریب والإدارة» التی تساهم فى إعداد وتطویر 
العمالة احلية فى الدول النامية اللضيفة» كما „a2‏ معها الفنون التسويقية 


” 


المختلفة» والفنون الإدارية بشكل عام. والتى تساعد فى تطوير أساليب وطرق 
العمل فى الشركات احلية فى الدول النامية» بما يمكن هذه الدول من 
خقیق معدلات ef‏ الامجاز لأهداف خطط التنمية بها "“. كما أن 
هناك العديد من الفوائد غير المباشرة التى تعود على الدول النامية من وراء نقل 
هذه الشركات للتكنولوجيا إليهاء ما يترك HU‏ عميقة على التطور الاقتصادی 


= Vol. XXXIV, No. 1(1974), .مم‎ 166-88: Jack N. Beheman © 
Harvey W. Wallender : Transfers of Manufacturing Technology 
within Multinational Enterprises (Cambirdge; Mass. : Baillinger 
Publishing Company, 1976), passim. 

(1) Hamid Holwana, «The Multinational Corporation and the Diffu- 
sion of Techonolgy,» in Abdul A. Said& Luiz R. Simmons 
(es.): The New Sovereigns: Multinational Corporation A World 
Powers (Engle-Wood Cliffs: N.J.: Prentics-Hall, Inc., 1975), 
pp. 77-90. : 

(2) Vernon, «Multinational Enterprise and National Security,» in his 
Anthology, Op.Cit., p. 48. 


ON) جتماعی لهذه الدول‎ Vly 


Gë‏ - مدی ملاءمة التکنولوچیا النقولة لاحتیاجات وظروف الدول 


النامية المضيفة: 
یتناول الباحث فیما یلی موقف مدرسة الا قتصادیین النی و كلاسيك فی 


CY‏ طبيعة التکنولوچیا النقولة بواسطة الشرکات م.ج. إلى الدول 


ينتقد (فرنون) مدرسة التبعية بخصوص انتقادهم للش AS‏ م.ج.» على 
آساس آنها تستخدم تکنولوچیا لا تلائم ظروف الدول النامية المضيفة؛ ویری أن 
هذه الدرسة تهتم بالنقد أكثر من اهتمامها بإقامة الدلیل على عدم الملائمة 
هذه ۲۳. ويوافق (فرنون» على أن الظروف السائدة فى الدول الأم (مثل 
الولايات المتحدة AKAN‏ دول وربا الغربية)» فى صالح خلق وتطوير 
تكنولوجيا كثيفة رأس JU‏ وأن هذا ما یحدث» لكن ماذا يدفع الدول النامية 
المضيفة على «التهافت على استيراد هذه التكنولوجيا. وأرجع جزء من اللوم 
بالتسبة لاستيراد هذه التكنولوجياء والدليل على هذاء أنه معظم الإعفاءات 


- 12011 P. Sauvant, «The Potential of Multinational Enterprises 
as Vehicles for the Transmission of Business Culture,» in 
Karl P. Sauvant and Farid G. Lavipour (eds.): Controlling 
Multinational Enterprises: Problems, Strategies, Counterstra- 
tegies (Bouldor; Colorado: West View Press, 1976), pp. 39- 
78; Frnaklin R. Root, «The Role of International Business in 
the Diffusion of Technological Innovation,» Economic and 
Business Bulletin (1968), pp. 17-24. 

(2) Vernon, «Foreign Operations,» Op.Cit., ۰ 294. 


الجمركية والضريية التى تقررها هذه الدول تعتمد على كمية رأس الال 
المستثمر فى رأس الال الستمر فى شكل Ole‏ رأسمالية؛ وهذا يشجع على 
إحلال الآلة محل العامل OY‏ 

Uf‏ بخصوص تعمد الشركات م.ج. نقل التكنولوجيا إى الدول النامية 
المضيفة فى شكل «حزمة تكنولوجية» تضم ما يتوافق مع ظروف هذه الدول 
وما لا يتوافق. فيرى كل من «ولس» فرنون) أن هذا الانتقاد فى غير محله. 
حيث أن النقل هنا لا يتم بغرض تدمير الاقتصاد فى هذه الدول» ولكن النقل 
يتم oly‏ على أسس منطقية واقتصادية» فلا يوجد منطق يدفع هذه الشركات 
إلى تطوير التكنولوجيا لتلائم احتياجات الدول النامية الضيفة إذا كانت تكلفة 
التطوير أعلى من العائد المتوقع منه ". ون كانت هذه الشركات تقوم 
بالتطويع لحجم معتدل من فنون الانتاج المستخدمة N‏ ويتحكم فى هذا أيضاً 
درجة المرونة الخاصة بإحلال رأس المال محل العمل» داخل الدول النامية 
المضيفة» ونوع العمل المطلوب من أجله التكنولوجياء وحجم الشروع» فكلما 
زادت هذه المرونة زاد إحلال التكنولوجيا كثيفة رأس المال والعکس صحيح SO‏ 
ويضيف (ولس» » أن الاعتبارات التسويقية تؤثر على نوع وطبيعة التكنولوجيا 
الستخدمة فى فرع الشر کات م.ج. فى الدول النامية المضيفة . فالفرع الذى 





(1) Vernon, «Multinational Enterprises in Developing Countries, 
Op.Cit., p. 30. 

(2) Vernon, «Foreign Operations,» Op.Cit., p. 293; Louis T. Wells, 
Jr., «Economic Man and Engineering Man: Choice in a Low- 
Wage Country,» Public Policy, Vol. 21 (1973), pp. 319-42. 

(3) Vernon, «Soverelgnty At Bay,» Op.Cit., P. 182. 

(4) R. Vernon, «Multinational Enterprises in Developing Countries: 
Issues in Dependency and Interdependence,» in David E. Apter 
and Louis W. Goodman (eds.): The Multinational Corporation 
and Social Change (N.Y.: Praeger Publisher, 1976), pp. 43-4. 


یعتمد على جودة النتج فى حقيق مکانة متميزة فى السوق فى الدول النامية 
الضيفة» فانه یتجنب القیام بالتطویع فى التکنولوچیا الستخدمة» آما الفرع الذی 
یعتمد على السعر فى خلق هذه المكانة التميزة» فانه يكون اکثر استعداد 
للقيام بعملية التطویع » وإذا كانت تکالیف الانتاج لا تمثل إلا جزء من سعر 
السلعة» فإن التطوير فى التکنولوچیا يكون احتماله ضعيفا. (۱) 


ویعترض (فرنون) على الطريقة التی تم بها قياس كثافة رأس U‏ 
حيث أن استخدام هذه الطريقة فى القیاس يؤدى بالضرورة إلى توجیه انتقادات 
لا مبرر لها إلى الشرکات م.ج. فهذه الطريقة تتعرض للعدید من الانتقادات 
منهاء اعتبار أن جميع العاملین فى هذه الشرکات وحدة واحخدة متناسقة 
ومتناغمة؛ بحیث يتم جمعهم فى شکل رقم واحد ذو طبيعة واحدة یستخدم 
عند حساب معدل BUT‏ رس الل. فالعمالة داحل هذه الشرکات - وأى 
شرکات - تختلف فى تکوینها (إدارة علياء إدارة وسطی» إدارة مباشرة) 
(عمالة ماهرة- نصف ماهرة؛ عادية) » الأمر الذی یترتب عليه اختلاف درجة 
استخدامها للتکنولوچیا الطبقة ونوع هذه التکنولوچیا. كما أنه من المکن أن 
یکون هذا العدل فى صالح الشرکات م.ج. وفی نفس الوقت ضد صالح 
الدول النامية الضيفة» على الرغم من أنه ظاهریا فى صالح الدول النامية 
الضيفة» وهذا یتحقق عندما یظهر العدل انخقاض معدل كثافة رزس U‏ 
(أى زيادة كثفاة pare‏ اعمل)» ولكن العمالة الستخدمة هنا هى العمالة 
الماهرة» والتى تعانى الدول النامية من ندرتهاء بينما تعانى من بطالة فى العمالة 
العادية 259 . 

(1) Wells, Op.Cit., p. 331. 


(2) R. Vernon: «Storm Over Multinationals: The Real Issues,» Cam- 
bridge; Mass.: Harvard Univ. Press, 1977), p. 55. 


۱۹۷ 


Y)‏ تشجیع التکنولوچیا النقولة لأنماط استهلاكية لا تلائم ظروف 

الدول النامية الضيفة : 

تری مدرسة الاقتصادیین النيوكلاسيك أن الشرکات م.ج. غير مسكولة 
عن «التشوهات» أو التغیرات التی حدث فى أنماط الاستهلاك احلية فى 
الدول النامية الضميفة. حيث أن هذه التغیرات آمر حتمی» یصاحب التطور 
والتحدیث فى عملیات التصنیع» ویصاحب التطور الذى یحدث فى المجتمع: 
كما یعود إلى الحکومات الضيفة نفسها داخل هذه لادلو» وإلى سیاساتها التی 
قد تشجع على أنماط استهلاكية معينة» أو على الأقل لا تعترض على هذه 
الأنماط (۱). 

كما يرفض )3 (Og‏ القول بأنهذه الشركات تستخدم الدعاية والإعلان 
فى ؟؟؟؟ فى النتج» ونشر هذا المنتج فى الدول النامية اليفة» وأن هذا 
الانتشار ضار بالدول النامية المضيفة ‏ حيث أن الاعلان يحفز ويثير الطلب 
(زيادة استهلاك) ‏ وتشويه أو تخریف المعلومات المتقدمة عن المنتج لكى تدفع 
الستهلکین إلى شرائه: ويرئ أن الشركة م.ج. تستخدم الإعلان مثلها فى 
ذلك مثل الشركات المحلية» لتحقيق نفس الأهداف G5‏ وإذا كانت هناك 
أى مخالفات» فهى حالات فردية» ومع ذلك فهناك القانون ووسائل الرقابة 
التى تستطيع أن تمنع هذا التشويه فى المعلومات على الأقل» وبالتالى فهذه 
مسئولية الدول النامية المضيفة أكثر من كونها مسكولية الشركات م.ج. O‏ 


(1) Ibid., pp. 144-5, 163. 
(2) R. Vernon, «(More) on Multinationals: Does Society Also Prof- 
it,» Foreign Policy, Vol. 13, (1973/74), pp. 103-7. 


۱۹4۸ 


Gy‏ (څرنون) أن هده الشرکات م.ج. العاملة فى الدول النمية 
المضيفة» تؤثر مزیج النمط الاستهلاکی الکون من السلع والخدمات» ولیس 
على خلط أنماط جديدة oly ALT‏ هذا يحدث ایض بالنسبة للشركات 
المحلية التى حاول التأثير على الستهلك» وتمتاز الشركة م.ج. عن الشركة 
اخلية» فى أنها توفر للمستهلك المحلى فرصة LEW ST‏ وفرصة أكبر 
للإشباع» مع جودة أعلى للمنتج؛ سعر O as j‏ 


(1) Ibid., p. 8. 


۱۹۹ 


الخلاصة : (۱) 


تری مدرسة الاقتصادیین النيوكلاسيك بخصوص مدی حجم التکنولوچية 
النقولة إلى الدول النامية المضيفة» ومدی ملاءمتها لظروف هذه الدول» أن 
الشر کات Tie‏ العاملة فى الدول النامية الضيفة تقوم بنقل حجم ملائم من 
التکنولوچیا إلى هذه الدول» وأن هذا الحجم يؤدى إلى زيادة القيمة الضافة 
من جمیع عوامل الانتاج» بسبب زيادة الهارة التى یکتسبها عنصر العمل ؛ 
والاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية الآأخرى. وبالتالی زيادة الناغ القومی 
فيهذه الدول وتقلیل معدل الاسراف والضیا e‏ بما یساعد هذه الدول على 
zit‏ معدل أعلى للتدمية . كما أن هذه الشرکات تقوم بنقل التکنولوچیا 
التى تلائم ظروف الدول النامية الضيفة ولظروفها هی . فان كانت هذه 
الش رکات تقوم بنقل تکنولوچیا ذات كثافة رأس الال إلى هذه الدول» فان 
هذا إنما يرجع إلى» رغبة هذه الدول وتشجیمها لهذاء كما أن هذه الش AS‏ 
تقوم بتطويع هذه التكنولوجيا لتتلائم مع احتياجات الدول النامية المضيفة . 
لكنه أساس) يتم Gy‏ لمبادىء وأسس اقتصادية» وفى ضوء قيود أخرى. وحتى 
وان كانت هذه التكنولوجيا المنقولة ذات معدل عالى من كثافة رأس JU‏ فانه 
لا مبرر لكل هذه الانتقادات التى توجه إلى هذه الشرکات» حيث أن هذه 
الدول تعانى اساسا من نقص فى مواردها المالية» وبالتالى فان رأس JU‏ هذا 
الذى ale‏ هذه الشركات فى شكل سلع يعتبر إضافة ضرورية» وتعزيز 
لقدرات وإمكانات هذه الدول النامية المضيفة. 
Vernon, «Multinational Enterprise and National Security», in His‏ )1( 
Anthology, Op.Cit, pp. 98; Vernon: «Multinational Enterprise in‏ 
Developing Countries,», Op.Cit., pp. 39-40; Vernon,‏ 
«Multinational Enterprise and National Soveretgnty,» Op.Cit., p.‏ 


22; Vernon, «Foreign-Owned Enterprises in the Developing 
Countries,» Public-Policy, Vol. 15 (1966). 


الفصل الرابع 
مدي I‏ علی الهیکل الاجتماعي 
والطبفات ال“جتماعيه 
فى الدول النامية اطضينة 


مه 


یقصد بذلك مدی آثر الشركات م.ج. العاملة فى الدول النامية المضيفة 
على کشت اجتمع «Aal: lab,‏ ودرجة تماسكه كوحدة واحدةء یمتد 
وینتمی لجذور تاريخية وثقافية واسحدة» ومدی A‏ سعی هذه الشركات لإيجاد 
حلفاء لها (طبقات جدیده) داحل هذه الدول» ومدی تأثیرها a‏ علی 
توزيع الدخحل القومی فی هذه الدول لصالح الطبقات المتحالفة معهاء ومدی 
تأثيرها على الأفراد بتقديمها نظماً بديلة للقيم والاجاهات السائدة فى المجتمع 
U‏ المضيف. 

وتتفق مدرسة التبعية ومدرسة الاقتصادیین النی وكلاميك على أن هذه 
الش رکات أداة للتغیر» ولکنهما اختلفا على مدی ليجابية SHUN UY‏ من وراء 
هذا التغيير. ويمكن بيان ذلك من خلال عرض وجهتی نظر هاتين الدرستین 
فيما يلى : 

البحث الأول 
وجهة نظر مدرسة التبعية 

يمكن عرض وجهة النظر هذه من خلال LS‏ النقطتين التاليتين : 
أولا ‏ تكوين وتنمية مجموعات الحلفاء اخلیون : 

يتفق كتاب مدرسة التبعية على أن الشركات م.ج. العاملة فى الدول 
النامية المضيفة تشجع على تكوين وتنميته مجموعات محلية تتفق مصالحها 
وأنشطتها مع مصالح هذه الش رکات؛ بطريقة ماشرة أو غير مباشرة. ولكنهم 
اختلفوا حول مضمون هذه الاستراتيچية. فبينما خد أن كتاب أمريكا الجنوبية 
يركزوا على أثر هذه الشركات على تفتيت الهيكل الاجتماعى وتكوين 


وتتمية طبقات جديدة مثل (طبقة و کلاء الأعمال» طبقة الستشارین الحليين› 
والقوى العاملة بهذه الشركات» الوردین لها)» وتممل هذه الشرکات على 
التحالف مع هذه الطبقات من منطلق الصالح المشتركة UE?‏ الکتاب 
الأفارقة فقد رکزوا على آثر هذه الشرکات على الاختلافات فى الأجور بين 
القطاع الاستشماری الجديد والقطاعات التقليدية الاحری فى الدول النامية 
المضيفة» الأمر الذى يؤدى إليخلق قوة العمل الأرستقراطية والتی تتحالف مع 
هذه الشركات من منطلق المصالح المشتركة ایض (۲۳. وأتفق الجميع على أن 
هذه الشركات تساعد على وجود ارتباط قوی بين هوّلاء الحلفاء» ونظائرهم 
فى جميع أنحاء العالم» وفى الدولة الأم ۳۱ . 
وتستخدم هذه الشركات العديد من الأساليب لتحقيق هذه الاستراتيجية 
ane rer‏ 
(V)‏ إعطاء الوظفین لدی هذهالش رکات العدید من الزیا! الغرية مغل الأجور 
الرتفعة» بالاضافة إلى العدید من المزايا الأخرىء ما يحول هؤلاء 
الوظفین إلى مستفیدین بطريقة بمشارة من وجود هذه الش رکات» ومن 
ثم یتحولوا إلى أنصار لها. كما آنها تلجأ إلى استخدام الدیرین انحلیین 
فى السلم الاداری فى فروعها» وبهذا يتحول pall‏ الحلى من کونه 
منافس لهذه الشر کات إلى موظف لدیها» وبالتالی يتحول من معارض 





(1) Fernando Hevrique Cardoso, «Imperialism and Dependency in 
Latin American,» in Bonilla & Girling (eds.), Op.Cit., p. 11; 
Hello Jaguaribe: Political Development : A General Theory and A 
latin American Case Study (N.Y.: Harper & Row, 1973), p. 471. 

(2) Arrighi, Op.Cit., pp. 255-6; Stallings, Op.Cit., p. 11. 

(3) Sunkel, «The Pattern of Latin American Dependence», Op.Cit., p. 7. 

(4) Evans, Op.Cit., p. 379. 


إلى نصیر لها . وتتحول الشركة من کونها شركة مستغلة إلى شركة 
محسنة وخيرة. 

(۲) [قامة نوع من العلاقات الوطيدة مع مستخدمیها. ومن خلال هذا تتمكن 
من أن تدخل فى عقول هؤلاء الستخدمین بأنها هی التی تمدهم 
بالرزق وتوفر لهم فرص العمل Gy‏ لهم التمیز فى مجتمعهم. لیس 
هذا فحسب » بل إنها EF‏ الستخدمین علی نشر هذه الفاهیم داخحل 

(Y)‏ خحلق les‏ آحری تستفيد من وجود هذه الشركات بطريقة مبشارة 
مثل الوردین احلیین لهذه الشركات» وملاك العقارات . 

)2( دمج مجموعات الصفوة احلية فی الدول النامية المضيفة» فی اجتمع 
الدولی» عن طریق استخدامهم فى الشركات م.ج. وفروعها النتشرة فى 
العالم» آو عن طريق ربط مصالح هذه اجموعات بمصالح مجموعات 
الصفوة فى العالم . 

: توزيع الدخل القومى فى الدول النامية المضيفة‎ Gb 
ترى مدرسة اتلتبعية أن الشركات م.ج . العاملة فى الدول النامية المضيفة‎ 

النامية المضيفة»› لصالح مجموعة الصفوة داخل اجتمع » وبالتالی Coy‏ الفجوة 

بين دخل هذه المجموعة (الأقلیة) » وبين دخل باقی آفراد اجتمع (الا کثریة) . 

وتری pal‏ ن هذه الش رکات تلعب نفس الدور الذی كانت تلعبه فیما مضی 

القوى الاستعمارية بالنسبة للدول النامية المضيفة» من إيجاد هذا التفاوت بين 


Yoo 


دخول الوالین لهاء وأكثرية الشعب» وبين الحضر والریف (۲۱. وتستخدم هه 
الشركات العيد من الأساليب تستطيع بها إعادة توزیع الدخل القومی فى 
الدول النامية المضيفة لصالح مجموعة الصفوة» ومن هذه الأساليب» السيطرة 
على الجهاز الحاكم فى هذه الدول وبالتالى وضع السياسات التى تخدم 

مصالح هذه الشركات وهوّلاء الصفوة, وأیضا مصالح الجهاز الحا کم أ “tl‏ 
لأنه فى الغالب ما يكون من ضمن مجموعة الصفوة بالنسبة لهذه الشرکات؛ 
كما أنها تسعى إلى ت رکیز استشما راتها فى المناطق الحضرية» وهذا يؤدى Cash‏ _ 
بالإضافة إلى ما سبق» إلى تقليل الطلب على منتجات الويف وبالتالى دحل 
سکانه» بینما feo olay‏ أهل الحضر وتقدمهم وها یزداد التخلف تخلفاً 

- ويزداد التقدم تقدماء داحل نفس الدولة المضيفة - له ما یخلق ازدواجية 
لاقتصاد القومی فى الدول النامية المضيفة . كما أن هذه الشرکات توثر على 
هيكل الأجور فى هذه الدول عن طريق ز يادة دخول المجموعات الرتبطة بهاء 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة O‏ وأخيراء خلق طبقات جديدة فى 
امجتمعات تضم مجموعة المستفيدين من هذه الشركات . : 





(1) Cardoso, «Imperialism and Dependence» Loc.Cit. 
(2) Arrighi, Op.Cit., pp. 237- 240. 


- 


الخلاصة : 


تتم الشركات م.ج. العاملة فى الدول النامية المضيفة بتكوين وتنمية 
مجموعات الحلفاء احلیین» وربط مصالح هذه اجموعات - بطريقة مباشرة 
وغير مباشرة - بمدى GAE‏ مصالح هذه الشركات فى هذه الدول» وبالتالى 
يتحول هؤلاء من موقف المعارضة لهذه الشركات إلى موقف التأبيد لها . كما 
تؤثر هذه الشركات على توزيع الدخل القومى فى هذه الدول» ما يترتب عليه 

عدة نتائج منها ۲۱۱ : ۰ 

OY)‏ الإخلال بعدالة توزيع الدخل القومى بين AS‏ المجتمع اختلفة» وهذا 
يعتبر Lag YA)‏ بأهداف التنمية فى الدول النامية الضيفة» من زيادة 
الدخل القومى وعدالة توزيع هذا الدخل . 

)1( حدوث إحباط لدى العاملين فى القطاعات التقليدية الختلفة داحل 
الدول النامية الضيفة بسبب ارتفاع الأجور المدفوعة فى قطاع الاستشمار 
الحدیث. مما قد يدفع الدولة إلى إعطاء أجوراً تضخمية, استجابة للضغط 
عليها من هذه القوى العاملة. وذا يعنى مزیدا من المشاكل لهذه الدول. 
وقد يصل الأمر إلى أن تفقد القوى العاملة فى القطاعات التقليدية الثقة 
فى عدالة الحكومة بسبب هذا التمييز فى الأجور. 

)1( إعاقة التنمية فى هذه الدول النامية المضيفة بسبب مجموعات الحلفاء 
التى تکونها هذه الشركات فى هذه الدول» وذلك فى حالة تعارض 
الأهداف والمصالح الاقتصادية بين هؤلاء (بالطبع الشركة م.ج.) وبين 


(1) Johan Caltung, «A Structural Theory of Imperialism,» Journal 
of Peace Research, Vol. 8 (1971), pp. 81-117. 


الدولة الضيفة فى صورة خطة التنمية. كما أن هوّلاء الحلفاء یعتبروا 

أداة فعالة لصياغة السیاسات فى الدول النامية الضيفة لخدمة مصالح هذه 

الشر کات - ولصلحتهم» والتی Be.‏ بالتالی من الانطلاق نحو التنمية مع 
(E)‏ نشوء ظاهرة «التغریب» داحل انجتمع النامی الضیف - كما سبق بیانه, 
عن طریق هؤلاء الصفوة. الذين لا یتشابهوا مع بقية أفراد اجتمم؛ لا 

فى السلع التی یستهلکونها ولا فى النظافة التی يؤمنون بها وینادون Ag‏ 

ولا فى الدخل الذی یحصلوا عليه. 

المبحث sl‏ 
وجهة bi‏ مدرسة الاقتصاديين النيوكلاسيك 

يمكن عرض وجهة نظر هذ المدرسة فيما يلى : 
أولا ‏ تكوين وتنمية مجموعات اخلفاء الحليين : 

ق مدرسة الاقتصاديين النيوكلاسيك مع مدرسة التبعية فى أن الشركات 
مجموعات من الحلفاء المحليين داخل هذ الدول» وبالذات فى المراحل الأولى 
للاستثمار. ولكنها اختلفت معها فى الأهداف التى تسعى هذه الشركات الى 
تحقيقها من وراء ذلك» وكذلك فى النتائج الترتبة على هذا . فترى مدرسة 
الاقتصاديين النی وكلسايك أن هذه الوسيلة تخدم الشركة فى تسهیل مهمة 
دخولها إلى العمل فى هذه الأسواق احلية» يوفر لها الحماية ضد أى إجراءات 
قد تتخذ مستقبلا ضدها بالإضافة رلى العديد من المزياا الأخرى. كما أن 


خلق وتنمية هذه انجموعات یساعد على زيادة الدخل لهاء وخلق مزید من 
فرص العمل بالنسبة لهاء وهذا فى صالح الدول النامية الضيفة ولیس ضدها 


ثاني) ‏ توزیع الدخل القومی على الدول النامية الضيفة : 

يرى (فرنون) أن النقد الخاص بتأثیر هذه الش رکات م.ج. العاملة فى 
الدول النامية الضيفة على dole}‏ توزیع الدخل القومی لصالح مجموعة الصفوة 
وضد صالح بقية المواطنين؛ إنما هو قول ینقصه الدلیل العملی» والتفکیر 
العلمی» حيث أنه لکی یحدث ما سبق, لابد أن یتوافر عدد کبیر من هذه 
الشرکات داخل الدولة النامية امضيفة» وتستخدم فى نفس عددا كبيراً من 
العمالة» وهذا غير صحیح, لأن عدد الشركات العاملة فى أى دولة نامية 
مضيفة یعتبر محدود) كما أن عدد العمالة الوجودة لدیها هو Cal‏ محدود. 
كينا آن قول هذا الانتظام .یعنی التنافس مع ما سبق أن نادت به مدرسة التبعية 
من أن هذه الشرکات لا AE‏ معها رس SUM‏ الکافی» وأنها تستخدم اسلوب 
للانتاج یتمیز بكثافة رأس المال وقلة عدد العمالة الستخدمه كما أن نسبة 
هذه الشرکات العاملة فى الدول النامية المضيفة» وعدد العمالة بهاءتعتبر نسبة 
ضئيلة إذا ما قورنت بالشرکات التی تملکها أساساً الدول الضيفة وبالتالی عدد 
العاملین بها . وبالتالی فان آثر هذه الش رکات على إعادة توزیع الدخل القومی 
فى هذه الدول النامية الضيفة یکاد أن یکون غير ملموس O‏ ونصیب 


(1) Vernon, «Problems and Policies Regarding Multinational in his 
Anthology,» Op.Cit., p. 168. 
(2) Vernon, «Foreign Operations,» Op.Cit., p. 290. 


(فرنون) أن هذه الأجور الرتفعة التی تفعها هذه الشرکات تمکنها من 
الحصول على أكفأ الخبرات» والاحتفاظ بهاء كما آنها تعتبر مساهمة فعالة 
اقتصاديا واجتماعيا فى هذه الدول (۲۱. كما أن سوء توزيع الدخل القومى فى 
هذه الدول لا يرجع إلى الشركات م.ج. بقدر ما يرجع إلى عوامل أخرى 
موجودة CL‏ فى الدول النامية المضيفة من قبل أن تأتى هذه الشركات 
للاستثمار بها 29 . 


(1) Vernon, «Sovereignty at Bay,» Op.Cit., ۰ 184-5. 
(2) Ibid., p. 248. 


1۰ 


الخلاصة 


يخلص (فرنون) ما سبق إلى عدة نتائج منها : 

۶ ليس بالضرورة أن يكون تكوين مجموعات الحلفاء احلیین ضد مصالح 
الدول النامية» وإن كان هناك تعارض فى الصالح» فهو ساسا بين الدولة 
المضيفة والشركة eze‏ ولیس هؤلاء الحلفاء, ویقتضی هذا إعادة 
صاغة هذه المصالح لتعظيم المنفعة بين الطرفين (الشركة ze‏ الدولة 
النامية الضیفة) OO)‏ ۱ 

» زيادة دخل مجموعات الحلفاء احلیین‎ kun) idel زيادة الدخرات‎ (Y) 
.۲۲( وبالتالی زيادة الساهمة فى تمویل التنمية‎ 

(Y)‏ تساعد مجموعات الحلفاء احلیین على الوصول إلى حلول وسط بین 
بين الطرفین . © 

( تستخدم الحکومات Chel Wal‏ _ التتاقض بين مجموعات الحلفاء 
احلیین ؛ وبين بقية القوی العاملة فى الدول النامية الضيفة» أو حتی 
التناقض بين مجموعات الحلفاء بعضهم وبعض » کعامل مساعد علی 
الساومة مع الش AS‏ م.ج. (4) 

CO)‏ أن تکوین وتنمية مجموعات الحلفاء احلیین » يعتبر من العوامل الساعدة 
علی وجود واستمرار هذه الشركات T?‏ فی العمل فی الدول النامية 
„Mana‏ 


لے 
Vernon, «Multinational Ene in Developing Countries Is-‏ )1( 
sues in Dependency and Inter ependenc,» Op.Cit., ۰ 47.‏ 


(2) Vernon, «Multinational Enterprise in Developing Countries,» 
Op.Cit., p. 39: Vernon, «Foreign-Owned Enterprise», Op.Cit., 
3 


p. 

(3) Vernon, «Multinational Enterprise in Developing Countries: Is- 
sues in Dependency and Interdependence,» Loc.Cit., 

(4) Vernon, «Foreign Trade,» Op.Cit., p. 36. 

(5) Ibid., P. 37. 


۳۱۱ 


تعلیق عام : 

اکتفی الکاتب فیما سبق بعرض وجهتی نظر النهج الانتقادی (مدرسة 
التبعیة) » والنهج التبریری (مدرسة الاقتصادیین النی وکلاسيك) » دون تدخل 
من جانبه فى السباق بإبداء رأيه فى القضايا المثارة» وترك هذا لحین الانتهاء من 
عرض وجهتی النظر» حتی تکتمل الصورة وتتضح الجوانب الختلفة لكل رأى 
منهما . 

ویری الکاتب أن النهج الانتقادی تعامل مع ظاهرة الشرکات م.ج. 
(الاستتمارات الأجنبية الباشرة) على أنها ظاهرة استعمارية» أى تعامل معها 
من منطلق سیاسی وعقائدی. وهذا یعنی التحیز منذ البداية ضد هذه 
الش رکات. كما أفتقرت معظم القضایا الطروحة إلى الأدلة والاسانید 
العملية . يضاف إلى هذا النظر إلى تقييم النافع بين هذه الشركات والدول 
النامية المضيفة» على أساس أنها مباراة ذات قيمة ثابتة أو مباراة نتيجتها صفرية» 
ولیست مبارة ذات قيمة متعاظمة كما هو فى الواقع العملی» كما لم يوفر 
هذا النهج .الأدوات والأساليب العلمية التى تمکن من قياس آثار هذه 
الشرکات قياس Gis‏ وموضوعياء ولجأ فى الکثیر من الحالات إلى الحکم 
التقریری. ۱ 

ویری الکاتب» أن هناك عددا من القضایا الثارة من الصعب الحکم فیها 
بحکم نهائي وقاطم» مثل» كيفية دید التکنولوچیا اللائمة للدول النامية 
المضيفة» والتكنولوجية غير اللائمة لها . وكيفية دید آنماط الاستهلاك 
الملائمة وغير اللائمة. أو كيفية قياس أثر هذه الشرکات على التوزيع غير 
العادل للدخل القومى فى الدول النامية المضيفة لصالح مجموعات الحلفاء 


YAY 


امحلييين ویتطلب حسم هذه القضایا وجود Das‏ من العاییر الدقيقة التى 
یمکن بها الحکم بموضوعية . وبالتالی یتسم هذا النهج بشیء من عدم 
الوضوعية» وتأثره بالنواحی السياسية والعقائدية. 

أما بالنسبة للمنهج التبریری» فانه یختلف قلیلا عن النهج الانتقادی - 
وهذه محاولة ذكية منه» حيث اتفق مع النهج الانتقادى فى جوانب معينة, 
واختلف معه فى الوسائل والنتائج» واختلف معه كلية فى جوانب أخرى. 
فيوافق المنهج التبرير على أن الشركات م.ج. تستخدم أسعار التحويل» ولكن 
ليس فى أغراض مدمرة» ويوافق على أن الشركات م.ج. تقوم بإحلال الإنتاج 
الأجنبى محل الانتاج احلی» ولكن هذا لصالح الدول النامية» Oly‏ هذه 
الشركات مخضر تكنولوجيا هی فى معظمها كثيفة رس الال» ولا نكر أن 
هذه الشرکات تکون وحتی مجموعات حلفاء alas‏ ولكن الخلاف فى 
أسباب کل هذاء وأن النتائج الترتبة على هذا فى صالح الدول النامية المضيفة. 

ويرى الباحث أن هذا المنهج يتطلب Cod‏ من موقف مؤيد للشركات 
cr‏ وهذا يحمل شبه التحيز مع هذه الشركات م.ج.» وأن هذا المنج قد 
jolt‏ العدید من القضایا التی طرحها النهج الانتقادی مثل ANS‏ 
الاجتماعية التى تترتب على عمل هذ الشرکات فى الدول النامية الضيفة. 
Cal 2% OS‏ إصدار أحكام نهائية وقاطعة فى بعض القضايا. وعلیه» فاذا 
كان النهج التبریری قد تم انتقاده على أساس فشله فى قياس آثار الاستشمار 
الأجنبى الباشر على الدول النامية الضيفة» وعدم قدرته على تقديم البراهين 
على الاثار الضارة التى يزعم أن هذا الاستثمار يتسبب فيهاء فان المنهج التبرير 
لم يستطع Cat‏ أن يؤكد العكس أو يثبته. وبالتالى فان كل من المنهجين 


يفتقدان الواقعية» والموضوعية . 


ENT 


الباب الثانی 
دافعية الشركة متعددة الجنسية 
NAS”‏ لاستراتيجية الاستثمار 
فى الشركة متعددة الجنسية 

Yj‏ - منهج الاقتصاد الجزئى لتفسير دافعية الشركة م.ج. 
8 = منهج التجارة الحارجية لتفسیر دافعية الشركة. 
„ut‏ منهج الاستنمار لتفسير دافعية الشركة Tif‏ 
„is,‏ منهج التوطن لتفسير دافعية الشركة TP‏ 
خامس) - منهج هيكل التنظيم الصناعى لتفسير دافعية الشركة م.ج. 


مقدمة : 


یحاول الباحث فى هذا الباب أن يحدد الدافع - أو الدوافع - الذی 
علی اسان أن القرارات الرشيدة تفترض دائ وجود Giel‏ محددة. تماما 
وبدقة ومقدماء آمام متخذ القرار 22١‏ كما توضح بناء علیها جمیع 
الاستراتیچیات والسیاسات التی تسیر عليه الشركة OP‏ وتستخدم - فى الوقت 
نفسه _ للحکم علی مدی جاح الشركة 2 من هناك کان من الضروری 
محدید هذه الأهداف التی ترمی إليها القرارات الالية فى هذه الشرکات. كما 
أن الأمر يصبح أكثر ضرورة من وجهة نظر الدول النامية» حتی یمکنها فهم 
السلوك الحالى لهذه الشرکات» وتوقع السلوك الستقبلی» لهاء ذلك OY‏ 
الأهداف تشكل محور دافعية الشركة (*۲» وبالتالى تستطيع هذه الدول أن 
تضع استراتيجيات وسياساتها للتعامل مع هذه الشركات على أساس من الفهم 
الكامل لدوافعها. 





(۱) شوقی حسين عبد call‏ «التمويل الاداری» مدخل حديث» (الطبعة الثانية» القاهرة» دار 


النهضة العربية» NANG‏ ص ۳۵. 

(2) Avery 8. Cohen: «Financial Decision Making Theory and 
Practice»(England Clifs; N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1972), ۰ 
18. 

(3) A. Etzioni: «Modern Organization», (Englewood Cliffs; 
N.J.: Arentice-Hall, Inc., 1964), p. ۰ 

(4) D.H.S. Hoelscher, «Investment and Capital Structure in the 
International Firm, Theoritical and Emprical Analysis,» (A 
Thesis Presented to the Graduate Faculty of Arts and Science 
in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Doctor of Philosophy, Pittchuegh, 1975), p. 4. 


۳۷ 


یقتضی معرفة دوافع الشرکات م.ج. للقيام بالاستثمار الباشر فى دول 
غير الدول الأم الاستعانة بمنهاج الاقتصاد الجزئی » فان كانت تصلح وتکفی» 
أصبحت هی الأساس فى تفسیر دافعية هذه الشرکات» آما إذا كانت تصلح 
ولکن لا تکفی» Ob‏ على الباحث أن يبحث عن مناهنج أخرى بديلة تصلح 
لتفسیر هذه الدفاعية» لهذا» سوف یتناول الباحث دافعية الشركة م.ج. فى 
ضوء منهج الاقتصاد الجزئی» وفی ضوء منهج التجارة الدولية» وفى ضوء 
منهج الاستثمارء وفی ضوء منهج التوطن» وفی ضوء هیکل التنظیم الصناعی . 


-Y‏ منهج الاقعصاد الجزئى فى تفسیر دافعية الشركة م. ج: 


مقدمة : 


حددت النظرية الاقتصادية هدف المشروع الخاص - بغض النظر عن 

نوع النشاط الذى يزاوله أو طريقة تنظيمه وإدارته أو حجمه - بأنه za‏ 
اقصی قدر مکن من الارباح النقدية (أو اقل قدر ممكن من الخسائر النقدية) 
الحدية "۰۲۲ بغض النظر عن تبرير ذلك الریح» سواء أكان عائد) للمخاطرة» أو 
أو التكاليف أو کلیهماء أو سواء أنه نتيجة للابتكار ۳ . وهذا بيديهياً› حتی 
يمكن امحافظة على الأقل على رأس الال المستشمر ‏ إن لم يكن زيادته» وأن 
Joel Dean: «Managerial Economics (6th ed., New Delhi:‏ )1( 


Prentice-Hall of India, Private LTD, 1977), p. 3. 
(2) Id. 


(۳) حسن أحمد توفیق: التمویل والادارة المالية فى الشروعات التجارية (القاهرة, الهيعة العامة 
لشئون الطابع الأمیریة» ۱۹۸۲/۸۱ ص ٠١-٠١‏ . 


Y\A 


ظل نموذج تعظیم الربح WL‏ لفترة طويلة» واحتل مکانة عظيمة فى 
الكتابات الا قتصادية عند محاولة تفسیر سلوك الشروع الخاص OY‏ حتی 
أوائل الأربعينيات» عندما ظهرت مدرسة النافسة غير الكاملة أو النافسة 
الاحتكارية على أيدى مجموعة من الاقتصاديين مثل (جوان روبنسون» 
تشمبرلن) والتى أخذت فى مهاجمة مدرسة التحليل الحدی - التی كانت 
قد استقرت على أيدى «مارشال) على أساس عدم صلاحية نموذج تعظيم 
الربح لتفسير سلوك الشروع» وأوضحت أن الدافع الأساسى للمشروع 
الخاص هو محقیق الربح» ولكن ليس بالضرورة أقصى ربح» وذلك لوجود عدة 
قيود على هذا منها عدم توافر المعلومات الكافية عن السوق وعدم سيادة 
نموذج المنافسة الكاملة فى الواقع العملى تسود نماذج أخرى منها احتكار 
القلةء والاحتكار الثنائى .D‏ 

منذ ذلك الحین» توالت بعد ذلك الانتقادات لنموذج تعظيم الربح 
كهدف للمشروع الخاصء وساعد على ذلك الأزمات التى مر بها النظام 
الرأسمالی مثل البطالة ووفرة الانتاج» ظهور كتايات الاجتماعی» EN,‏ 
لشیوعی» وتر کیزهم على فكرة فائض القيمة EU‏ عن استغلال العمال من 
أجل حقيق أثقصى ربح لأصحاب الشروعات» وعلیه فقد نادوا پالغاء اللكية 
الخاصة للقضاء علی هذا الاستغلال» ویصبح هدف الشروع هو إشباع 
الحاجات الاجتماعية sh.‏ أن النقد الذی كان يوجه إلى هدف تعظیم 


(DT. Scitovasky: Welfare and Copetion (londo: George Allen 
and Unwin, LTD, 1971), pp. 112-3. 


(Y)‏ أحمد رشاد موسی: اقتصاديات المشروع الصناعی» الجزء الأول (القاهرة: دار النهضة 
العربية» ۱ص ۰۱۱۳ ۱۹۹-۱٦۷‏ . 
(Y)‏ رفعت احجوب : الاشترا كية (الماهرة» دار النهضة cay pl‏ ۸ص ۱ - ٩‏ ۱. 


۳۹۹ 


الربح ؛ هو عبارة عن النقد الى كان يوجه إلى نظام الروع الخاص عموم) )١(‏ 
كما كان لظهور فكرة المسعولية الاجتماعية للإدارة بعد انفاصل الملكية عن 
الإدارة فى الشركات المساهمة وظهور كتاب Berle & Means‏ عن الشركات 
المساهمة الحديثة والملكية الخاصة فى عام ۱۹۳۲ وتأكيدهم على هذه 
GI? a Sa‏ فى زيادة الانتقادات الوجهة لهدف تعظيم الربح» حيث LY‏ 
من إيجاد الاتساق بين هدف تعظيم الربح وبين آهدافانجموعات الأخرى ذات 
المصالح فى الشروع مثل العمال والموردين. حتى تتجنب الشركة الصراع بینها 
وبين أصحاب هذه المصالح ۲۳۲ . 

تبلورت هذه الانتقادات فى عدة الجاهات» منها من يرى إلغاء هذه 
تعظيم الربح Gls‏ واحلاله بأهداف أخرى» ومنها من يدخل عليه تعديلاء 
ومنها من يبقى عليه ولكن يطلق عليه اسما مختلف) GE‏ للحساسية المرتبطة 
به» أو GE‏ لتدخل السلطات فى شكون مشروعه. بناء على هذا ظهرت العديد 
من المناهالتى تعالج هدف المشروع الخاص» على أساس أن الهدف التقليدى 
- تعظيم الربح»و أصبح غير فعال» وبحدود» عند استخدامه لفهم سلوك 
الشركات العمالة فى ole‏ .العاصرة» والتى تتسم بمزيدءن التعقيد الذى 


D من حقیق هذا الهدف» على الأقل فى الأجل القصير‎ er 


99 شوقی حسین عبد الله» مرجم سبق ذکره» ص ‚ro‏ 

(2) A.A. Berle and G.G. Means: The Modern Corporation and 
Private Proberty (N.Y.: The Macmillan Comapny, 1432), p. 
356, Quating from: 
J.W.Elliot, «Control, Size, Growth, and Financial Perfor- 
mance in the Firm,» J. of Financial and Quantitive Analysis, 
Vol. 7, (Jan. 1972), pp. 1309-20. — | 

(3) V.C. Dam: Trends in Financial Decision Making (Boston): 
Martinus Nijhoff Social Science Division, Leiden, 1978), pp. 
51-68. 

(4) Neil Hood & Stephen Young: The Economics of Multination- 
al Enterprise (London: Longman, 1979), p. 89. - 


۳۳۰۰ 


فیما يلى سوف یتناول الباحث تفسیر دافعية الشركة م.ج. فى ضوء 
بعض مکونات منهج الا قتصاد الجزتي الحديخة هی : 
(۱) تعظیم الایرادات من البیعات. 
(Y)‏ تعظیم دالة منفعة الا دارة. 
(N)‏ تعظیم الاثار الشت AS‏ 
(4) النمو. 
)0( تعظیم ثروة أصحاب رأس JU‏ 
CV)‏ التعظیم المرشد Satisficing Principle‏ . 
(V)‏ مستوی الاشباع. 
0 التدویل. 


:۲۱( تعظیم الایرادات من البیعات‎ CY 


یری هذا النهج» أن الشركة تسعی إلى تعظیم إيراداتها من مبیعاتها فى 
الأجل القصرء مع فرض أن لا تقل الأرباح عن مقدار معين یعتبر هو الربح 
العقول على الاستشمار» فالادارة بعد مقیق هذا الحد الأدنى » عليها أن تتوسع 
فى مبيعاتهاء مستخدمة فى ذلك الزيادة فى الأرباح عن الحد الأدنى فى 
الإنفاق على الدعاية او الإعلان للشركة» وحقيق أقصى ما تستطيع من 


(1) W. J. Baumol, «On the Theory of Oligoboly,» Economica, Vol. 
XXV (Aug. 1958), pp. 187-98, W.J. Baumol, Business Behav- 
ior, Value and Growth (N.Y.: The Macmillan Co., 1959), Esp. 
Chap. 6-8, W.J. Baumol on the theory of Expantion of the 
Firm,» American Economic Rev., Vol. LII (Dec. 1962), Esp. 
pp. 1079-87, WiJ. Baumol Economic Theory and Operations 
Analysis (Englewood Cliffs; N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1972), 
pp. 319-30. 


۳۳۱ 


البیعات. والفرق بين تعظیم الربح وتعظیم الایرادات» أن الأول» يتحقق عندما 
یتساوی الإيراد الحدی للوحدة مع التكلفة الحدية لهاء أما الثانی فیتحقق عندما 
يكون الایراد الحدی للوحدة الأخيرة یساوی صفر]. 


یری الباحت أن هذا يفسر سلوك الشركة م.ج. ولیس دوافعها» حيث 
أن الشركة تستطیع أن تعظم إيراداتها بطرق مختلفة غير الدعاية والاعلان» مثل 
تخفيض السعرء ولكن ما هو الهدف من وراء ذلك؟. كما أن هذا المنهج قد 
يصلح للتطبيق على مستوى الشركة الأم؛ ولا يصلح للتطبيق على بعض 
الفروع» بالذات تلك التى تعمل على تعظيم أرباح فرع آخر فى دولة أخرى 
بغض النظر عن نتائجها هی . 
CV)‏ تعظیم دالة منفعة الادارة (حرية التصرف الاداری) «۱), 


يرى هذا المنهج» أن إدارة الشركة تسعی إلى خقیق مصلحتها الشخصية 
ومنفعتها الذاتية» من خلال تعظيم حرية التصرف الإدارى ‏ التی تعكس مدى 
سلطاتهم وقوتهم ومکانتهم. فى القيام ببعض الاستثمارات التى تملك حرية 
التصرف فيها. على ذلك» تتناسب حرية التصرف الإدارية تناسبا طرديا مع دالة 
منفعة الإدارة» بفرض وجود حد أدنى للأرباح تكون الإدارة Wyte‏ عنه 29 . 





(1) OE. Williamson: The Economics of Discreationary Behavior. 
Managerial Objectives in a Theory of the Firm (englewood 
Cliffs; N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1964), Passim; «Managerial 
Discreation, Organization Form and the Multi-Division Hypothe- 
size,» in R.L. Marsis & A. Wood (es.): The Corporate Economy 
(London : The Macmillan Company, 1971), p. 367. 

(2) Williamson: The Economics of Discreationary Behavior, 
Op.Cit., p. 37. 
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يرى الباحث أن هذا النهج یصلح لفهم سلوك الادارة على مستوی 
المركز الرئیسی» لکن من الصعب تطبیقه على الفروع» حيث أن قرار 
الاستثمار يتم غالبا - فى الرکز الرئیسی وهذا آحد آسباب الصراع بين 
الشرکات م.ج. والدول النامية الضيفة. كما أن هذا النهج قد یصدق على 
بعض الفروع فقط» ولیس على الكل» أو على بعض القرارات الاستثمارية 
ولیس كل القرارات. 


(۳) 3 تعظیم تفاعل الاثار المشتركة 22 


یری هذا التهج» أن الشركة تهدف إلى تعظیم تفاعل الآثار المشتركة 
atu‏ من اشتراك وتعاون أوجه النشاط الختلفة داخل الشركة مثل التمويل 
والانتاج والبیعات» عن طريق وضع استراتيچية تتولى دمج وصهر كل هذه 
الجوانب مع بعضها البعض لتحقيق هذا الهدفء وبالتالى على الشركة أن 
تختار مجالات الاستثمار التى قق لها هذا . 

يرى الباحثء أن هذا المنهج يفيد فى بيان أهمية التخطيط على مستوى 
الشركة م.ج.» والمزايا التى تتحقق من chy‏ التخصص وتقسيم العمل فى 
التكامل والتفاعل بين آوجه النشاط امختلفة» إلا أنه يصلح AST‏ لتفسير قرار 
التوسع فى الاستثمار القائم وليس قرار الاستثمار الجديد. مع هذاء فإنه LY‏ 
من وجود هدق للشركة م.ج. تسعى إلى حَقيقه من وراء تعظيم تفاعل JEW‏ 
المشتركة» أى أن هذا التعظيم هو وسيلة وليس غاية» وبالتالى فان هذا المنهج 
يخلط بين الهدف والوسيلة. كما أن هذا الهدف يصلح للتطبيق على مستوى 
الشركة الأم وليس على مستوى كل فرع . 


(1) H.I. Ansoff: Corporate Strategy; An Analytical Approach to 
Business Policy For Growth and Expansion (N.Y. Macgrew- 
Hill Book Co., 1965), Fas. 
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)£( اللمو: 
یری هذا ol gel‏ الشركة تسعی للنمو من حلال وضع (استراتيجية 
الاستشمار الأمثل»؛ الذی یحقق للشركة قد معين من الأرباح» يعاد استثمار 


طبق هذا المنهج 67 على الشركات م.ج.» مع بعض 
من الا باح السنوية احققة وإعادة استشماره داخل الشركة. وإذا استمر الحال 
هكذاء سوف تصل هذه الشركة فى وقت ماء إلى أن المنافسة الاستثمارية 
المتاحة أمامهاء إما أنها غير مو جودة » أو غير مجزية » أو cB ob‏ وبالتالى على 
الشركة أن تفكر فى الاستثمار المباشر فى الخارج OO‏ 
برف ital‏ إذا سلمنا بصحة هذا النهج» فإنه لابد من قبول 
فرضية أن الاستشمار الباشر ما هو إلا مرحلة حتمية فى تطور الشركة الوطنية, 
كما أنه إذا كان الهدف هو زيادة الأرباح للش رکة الوطنية» فإنه من الأولى 
الا کتفاء بالتصدیر. وتقیق هذه الارباح دون التعرض لخاطر الاستشمار الباشر. 
كما یضیف الباحث اللاحظات التالية : 
Edith T. Penrose: The Theory of the Growth of the Firm,‏ )1( 
(Oxford: Blackwell, 1959), esp. pp. 26-9; R.L. Marris: Eco-‏ 
nomic Theory of Managerial Capitalism (London: the Mac-‏ 
millan Company, 1964), esp. pp. 163-7.‏ 
Charles P. Kindleberger: American Business Abroad, Six‏ )2( 
Lectures on Direct Investment (London: Yale Univ. 1972), pp. a‏ 
انظر Ca‏ : 1 
S. Hymer & R. Rowthon, «Multinational Corporations and‏ 
International Ougopoly: The Non-American Challenge,» in‏ 


C.P. Kindleberger (ed): The International Corporation: A 
Symposium (Cambridge, Mass.: The Mit Press, 1970), ۰ 57-91. 





۳۲ 


)1( أن احتجاز الشركة م.ج. لجزء من أرباحها لاعادة استشماره فى الدول 
المضيفة التی مق فیها هذا الربح» والوجود بها الفرع» لیس بسبب أن 
هذا ما تقتضیه الاستراتيجية الثلی للاستشمار» ولکن بسبب قوانین الدولة 
الضيفة واحکام الرقابة على .فروع هذه الشرکات. فقد تکون 
الاستراتيچية المثلى هی ويل الأرباخ لاعادة استشمارها فى الشركة 
الام» ولیس إعادة استشمارها فى الفروع. 

(۲) أن الشركة م.ج. - وأية شركةء لا تعید استشمار جزء من أرباحهاء إلا إذا 
كانت تتوقع مزيدا من الأرباح فى الستقبل LO‏ 

(N)‏ صعوية تطبيق استراتيجية الحجم الأمثل للاستثمار» سواء على مستوى 
الشركة ككل» أو حتى على مستوى الفروع. 

CE)‏ يصلح هذا المنهج لتفسير التوسع فى الاستثمار القائم» أكثر من 
صلاحيته لتفسير دافعية الاستثمار الجديد. 

)0( صعوبة تطبيق هذا المنهج, نظرا لتعدد واحتلاف جنسية المساهمين 
وكذلك أماكن تواجدهم . حيث أنه إذا اعيد استثمار جزء من الأرباح 
احققة فى فرع معين فى دولة ماء فان هذا فى صالح مساهمى الدولة 
المضيفة أكثر من كونه فى صالح مستفمرى الدولة الأمء أو أية 
مستمثرين فى هذه الشركة فى دولة أخحرى» والعكس صحيح إذا ما 
حولت هذه الأرباح إليذ الدولة الأم» أو الدولة الأخرى. 


(1) E.T. Penrose,« Foreign Investement and the Growth of the 
Firm» Economic Journal, Vol. 66 (June 1956), pp. 820-35. 
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CD‏ عدم قدرة هذا المنهج على تفسیر الاستشمار فى امجاهین» حيث جد أن 

شركات دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالاستشمار الباشر فى 

الخارج - هذا يفترض عدم وجود الفرص الاستثمارية أو ندرتها أو أنها 

غير مجزية» وذلك Ghb‏ لهذا المنهج. 

فى نفس الوقت الذی جد فيه شركات دولة أخرى تقوم بالاستثمار 
الباشر فى الولايات المتحدة الأمريكية» وفى نفس OVE‏ تستثمر فيها 
شركات الولايات المتحدة الأمريكية كما هو واضح فى الجدول التالى 
(۱-۲-۲). 
)0( تعظیم ثروة أصحاب رأس الال : 

یری هذا النمهج» أن هدف الشركة هو تعظیم ثروة حاملی آسهم 
الشركة الحالیین» ویقاس تعظیم الثروة هذا» بقيمة السهم العادی فى السوق. 
على هذاء فان تعظیم الثروة عم وأشمل من تعظیم الربح» OY‏ تعظیم الثروة 
تفترض أن هناك تعظیما للربح (۲۱. 

على الرغم من وجود عدة محفظات على هذا الهدف (۲۳, إلا أن Jor-‏ 
0 قد قام بتطبیقه على الشركات Te‏ لتفسیر سلوكها وشدید 
دوافعهاء وهو يرى أن الشركات م.ج. سوف تتجه إلى الاستثمار فى الأسواق 
التى محقق أو تساعد على تعظيم القيمة السوقية لأسهم هذه الشركاتء وأنه 
على الشركة م.ج. أن تزيد Cru‏ من حجم هذا الاستشمار حتى تصل إلى 
James C. Van Horne : Fundmentals of Financial Management‏ )1( 
(3rd ed.; Englewood Cliffs; N.J.: Prentice Hall, Inc., 1977)(,‏ 


pp. 3-4. 
(2) Ibid., p. 6. 


۳۳۹ 


حجم الاستشمار الأمثل» وهو الذی یحقق لها أكبر تعظیم للقيمة السوقية 
لاسهمها. وحدد كيفية الوصول إلى حجم الاستشمار الامثل» باستخدام 
النموذ ج الریاضی التالی : (۱) 





£ 


حيث أن : 
K,‏ حجم الاستثمار الأمثل فى tong‏ 
7 سعر الوحدة من الناغ فى الزمن ۲. 
كمية ZU‏ التوقعة فى الزمن ۲. 
C,‏ سعر الفائدة فى السوق فى الزمن 6. (يعتبر عن تكلفة رأس المال) . 
a‏ عامل ثابت (يقيس مرونة BU‏ بعلاقته برأس الال) . 


یری الباحث» أن هذه الدراسة يصعب تطبيقها على مستوى كل فرع 
على حده» وقد تصلح للتطبيق على مستوى الش aS‏ إلا أن هناك أيض) 
العديد من الصعوبات التى تواجه هذاء مثل حخدید سعر الفائدة (هل سیکون 
سعر الفائدة السائد فى الدولة eM‏ أم فى الدول الضیفة؟ وأية دولة منهم ؟) . 
كما أن الاعتماد على هذا النموذج فى اتخاذ قرار الاستشمار الباشر فيه نوعا 
من التبسيط امخل» حيث أن هناك العديد من العوامل التى يجب دراستها وهی 
ما يطلق عليها «المناخ الاستثمارى » وأحد جزئياته تكلفة رأس المال. كما أن 
Dale W. Jorgenson, «Capital Theory and Investment Behavior,»‏ )1( 
American Economic Association, Papers and Proceeding of the‏ 


Seventy-Fifth Annual Meeting (The American Economic Rev.), 
Vol. 1( May. ), pp. - 59. 
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تعدد جنسیات حاملی الأسهم وأماكن تواجدهم سوف یصعب من مهمة 
تقریر اسهم من التی سوف يكم 5 تعظيم قيمتها السوقية» لوجود بعص التعارض 
عند السعی لتحقیق هذاء وبالذات بالنسبة لتوزیع الأرباح كوسيلة لتحقیق هذا. 


Satisfising Principle (V : الربح الرشد‎ CD 


یری هذا النهج» أنه لا ضرر من القول Ob‏ الشركة تهدف إلى مخقيق 
أقصى ربح مکن» OV‏ هناك فرق بين ما تريده الشركة وما يمكن محقیقه أو 
ما تصل إليه. حيث أنها لن تستطع أن تصل إلى تعظيم الوبح لوجود العديد من 
القيود على هذاء والتى تعوق حقيق هذا الهدف. وبالتالي فان هدف المشروع 
الخاص هو مخقيق الربح الرشد» وهو رقم الربح الموضوع فى حدود قدرات 
الشركة» وبناء على ظروفها الداخلية والظروف امحيطة بها . ولقد أعاد Early‏ 
صياغة هذا المدخل وأسماه الربح الممكن Does‏ 


يرى الباحثء أن هذا المنهج قد یصلح للتطبيق على مستوى الشركة 
pl‏ ولكنه لا یصلح للتطبیق على الفروع. حيث قد يكون هدف أحد 
الفرو ع هو تعظیم الربح» وهدف الثانی هو الربح المرشدء وهدف الثالث هو 
تغطية التكاليف BY faa‏ یخصم فى تعظیم ربح فرع آخر فى دولة أخرى 
وهكذا. كما أن ما يعتبر Guy‏ مرشد) لفرع ماء قد لا يعتبر LUIS‏ بالنسبة 





(1) Herbert A. Simon, «Theories of Decision Making in Economics 
and Behavioral Science,» American Economic Rev., Vol. 49 
(June 1959), pp. 253-83, Herbert A. Simon New Dsuelopment 
in the theory of the Firm,» American Economic Rev., Vol. 52 
(1962), pp. 1-15. 

(2) 2??? S. Earley, «Marginal Policies of Excellently Managed Com- 
panies,» The American Economic rev. (March 1955), pp- 44-70. 
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لفرع آخرء لا ختلاف درجة امخاطرة بين الدول» وبين OVE‏ الاقتصادية 
وبلتالی » سوف يتحول الربح المرشد إلى تعظیم للربح بالتدریج» إذا ما أخذ فى 
الحسبان اختلاف درجة الخاطرة هذه. كما أن الربح الرشد قد لا يرضى 
الرشكة الام» أو أحد الفروع» أو مساهمى الدولة الام» أو المساهمين الآخرين 
خارج الدولة الضيفة» بل إنه قد لا يرضى مساهمى الدولة المضيفة لانهم 
يريدون تعظيم أرباحهم» ولكنه قد يرضى الدول المضيفة ‏ كسلطة حاكمة. 
(V)‏ مستوى الإشباع : 


یری هذا النهج» أن الشركة تعمل من خلال مجموعات تشکل 
ائتلاف تنظیمی مثل نقابات العمال» الإدارة» الساهمین - لكل منهم 
مصالحه التی قد تتعارض مع مصالح انجموعة الأخرى. ورغبة من هذه 
اجموعات فى استمرار الشر کة» ومن خلال التعارض الستمر بينهاء فانها 
تصل إلى حلول مرضية شا کلهم ولیس حلولا مثلی» أى إشباع حاجات 
کل مجموعة ولیس تعظیم هذه الحاجات» حتی لا يتم هذا التعظیم على 
حساب مجموعة آخری» بالتالی» يتم إحلال فكرة الاشباع محل فكرة 
التعظیم ٩۱۲‏ . 

يرى الباحثء أنه من الصعب تطبیق منهج الاشباع على الشركة م.ج. 
لتعدد الوحدات التابعة لها وانتشارها فى العديد من الدول» وبالتالی تعدد 
مساهميهاء تعدد إداراتها تعدد عمالهاء وهكذا. وبالتالى هناك العديد من 
التناقض بين اجموعات المشكلة للائتلاف التنظيمى على مستوى الشركة 


(1) R.M. Cyrt and J.G. March : A Behavioral Theory of the Firm 
(Englewood Cliffs; N.J.: Prentic-Hall, Inc., 1963), pp. 40-3. 
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الام» وعلی مستوی الفروع. فمثلا» قد تعترض النقابات العمالية فى الدولة 
الأم على قيام الشرکات الوطنية بالاستشمار فى دولة آخری» OV‏ هذا یحرمها 
من مزيد من فرص العمالة» بينما قد ترحب بهذا الاستثمار النقابات العمالية 
فى الدولة المضيفة لأنه يحقق لها May‏ من فرص العمالة. كما أن هناك 
صعوبة أخرى» تختص بكيفية ندید مستوى الإشباع المطلوب لأهداف کل 
مجموعة ولكل هدف داخل مجموعة الأهداف؟ وإذا ترك الأمر لكل 
مجموعة لتحدید هذا» فان الأمر سوف یتحول إلى تعظیم ولیس (شباع. 
وأخيراء هل تذهب الشركة الوطنية لاستشمار فى الخارج لتحقیق مستوی 
الإشباع لأعضاء الائتلاف التنظیمی» والمفترض من أنه موجود أصلا قبل 
الذهاب إلى الخارج. 


: التدويل‎ (A) 
یقصد بهذاء أن أنشطة الشروع الخاص العملاق فى النظام الرأسمالی»‎ 


لم تعد تتم على المستوى القومی» بل تتم على المستوى الدولی» بحيث أصبح 
الا قتصاد العا مى يحل تدريجيا محل الاقتصاديات القومية اختلفة كرطار لأنشطة 


هذه المشروعات ON‏ 


يستند هذا النهج» الذى يركز على تدويل المشروع الخاص الرأسمالى 
لانشطته» على الفروض التالية OO‏ 





)١(‏ حسام عيسى : الشركات المتعددة القوميات؛ دراسة فى الأوجه القانونية والاقتصادية للتركز 


الرآسمالی العاصر (بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‘ a SAY‏ ص , 

(2) Peter J. Buckley and Mark Casson; The Future of the Multi- 

national Enterprise (London: The Macmillan Press Ltd., 
1973), pp. 32-65. 
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OV)‏ تسعی الشركة إلى تعظیم آرباحها فى عالم تسوده النافسة غير الکاملة. 
(N‏ إن تدویل الأسواق عبر الحدود القومية للدول یخلق الشروعات م.ج. 


۰ ن الحافز للتدویل یعتمد على العلاقة بين أربعة مجموعات من العوامل هی: 
cÍ)‏ عوامل خحاصة بالصناعة: مثل طبيعة النتج» هیکل التنظیم الصناعی. 
(ب) عوامل خاصة بالنطقة الجغرافية : تتعلق بالسمات الجغرافية 

. جتماعية للمنطقة التى یتبعها السوق «الدولة المضيفة)‎ Vy 
عوامل خاصة بالدولة : تتعلق بالعلاقات السياسية والالية بين‎ (I 
الدولة التابع لها الشركة (الدول الأم) » والدولة الضيفة.‎ 
بالشركة : تعکس قدرة الادارة على تنظیم السوق‎ dele lye Co) 
الداخلى.‎ 
تم التركيز فى هذه النظرية على العوامل الخاصة بالصناعة» واعتبرت أنها‎ 
آهم العوامل التى تؤدى إلى تدويل أنشطة هذه المشروعات» مثل تعدد مراحل‎ 
الانتاج وکل مرحلة فى دولة ماء وتدویل التکنولوچیا. ویخلق التدویل فى‎ 
مراحل الانتاج الشروع التکامل رأسياء أما تدويل التکنولوچیا فتخلق الشروع‎ 
كما يرى هذا النهج» أن تملك الشركة الوطتية للمعرفة‎ Cal التکامل‎ 
هو الذى يعطى لها ميزة نسيبةء‎ ASW بمعناها الواسع» وللتكنولوجياء والموارد‎ 
لكن الذى يخلق هذه الميزة النسبية هو تدويل هذه الأصول ورفض بيعها لأى‎ 
منتج أجنبى. كما أن توافر ميزة أو عدة ميزات لا يكفى كمبرر للقيام‎ 
بالاستشمار الباشر» إنما السبب هو قدرة هذه الشركة على دمج هذه المزايا مع‎ 
. بعضها البعض لتحقيق فائدة أكبر‎ 


IT) 


یری الباحث أن هذه النظرية أكثر شمولا من النظریات السابقة» الا آنها 
لم تستطع أن تفسر سبب عدم لجوء الشروع إلى زيادة صادراته إلى الخارج 
كوسيلة لزيادة أرباحه واستخلال المزايا التوافرة لدیه . 


یری الباحث أن هذه الناهج لم تقدم تفسیرا GIS, baie‏ لدافعية 
الشركة م.ج.» وهذا ما دفع الباحثين إلى استخدام مداخل أخرى بديلة. 
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فى ظل التوافر النسبى لعوامل الانتاج فى کل دولة على حدة فانه من 
التوقع أن تتخصص الدول التى تتواجد لدیها عوامل الانتاج بوفرة» فى إنتاج 
وتصدير السلع التی تستخدم هذه العوامل بكثافة أكبرء وذلك OY‏ هذه الدول 
سوف تتمیز فى هذا بميزة نسبية فى مواجهة الدول الأخرى والتی تعانی من 
نقص - أو عدم توافر - هذه العوامل. على هذاء فإن الدول الصناعية الغنية 
التقدمة سوف تنتج وتصدر سلعا كثيفة رأس JU‏ نظرً لتوافره ورحص تکالیفه 
لدی هذه الدول. وذلك فى ظل فرض عدم قابلية عوامل الانتاج للانتقال 
بين الدول» وأن الذی ينتقل بدلا منها مع السلع الختلفة (۲۱. وسوف يزداد 
الطلب على منتجات هذه الدول نظرا لتركز أنشطة البحوث والتطوير فيها وبالتالی 
الابتكار» الأمر الذى يخلق لها ميزة نسبية فى مواجهة الدول الأخرى N‏ 


)1( لزید من التفصيل انظر : 

Eli Heckcher, «The Effect of Foreign Trade on the Distribution 
of Income,» Ekonomisk Tidskrift, Vol. xxi (1919); Bertil 
Ohlin: Interregional and International Trade (Cambridge, 
Mass.: Harvard Univ. Press, 1935), p. 510; Ragnar Hurkse, 
«Cause and Effects of Capital Movements,» Reprinted in, 
Equilibrum and Growth in the World Economy (Cambridge; 
Mass: Harvard Univ. Press, 1961), pp. 1-12; Patterns of 
Trade and Development (Oxford: Basic Blackwell,1961), pp. 
28-58; Carl Iversen: Aspects of the Theoryof International 
Capital Movements (London: Oxford Univ. Press, 1936), p. 
131, Quoting; Georg H. Borts,« A Theory of Long-Run In- 
ternational Capital Movements,» Journal of Political Econo- 
my, Vol. LXXLi (Feb.-Dec. 1964), p. 341. 

(2) Giorgio Ragazzi, «Theories of the Determinations of Direct 
Foreign Investment,» International Monetary Funds, Staff 
Papers, Vol. xx (July 1973), p. 478. 
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LS‏ یساعد على هذا وجود الفجوة التكنولوجية بين الدول » الت تساعد على 
خلق الطلب على منتجات الدول البتکرة من الدول الأخری» لحاجة هذه 
الدول للتکنولوچیا التقدمة النتجة فى الدول التقدمة صناعیا OY‏ 

تم العدید من الدراسات لاختبار هذا النهج N‏ ووجد أن هناك ارتباط 

إيجابى قوی» بين ما ینفق على البحوث والتطویر کنسبة من البیعات فى ۱٩‏ 

صناعة أمريكية » وبين نسبة الصادرات/ جملة البیعات ف هذه الصناعات. 

حيث وجد أن منتجات الصناعات ذات BUT‏ البحوث والتطویر - النقل» 

العدات الکهب ائية وغیر الکه ASL‏ الکیماویات» والعدات» تمثل ۲ من 

صادرات الولایات التحدة الأمريكية» وفی نفس الوقت فان ما یخصها من 

الصروفات على البحوث والتطویر فى الولایات التحدة الامريكية حوالی INE‏ 

كما أكدت هذه الدراسات أن الشرکات م.ج. تمیل إلى الاستشمار فى 

الخارج فى الصناعات التى يرتفع فيها نسبة المنفق على البحوث والتطوير»و 
بالمقارنة بالصناعات الأخحرى . 

مثال لهذه الدراسات التى کت فی مجال ربط التکنولوچیا والطلب 

عليها وتصدير المنتجات التى تعكس هذاء وبين الاستثمار الأجنبى الباشر» 

هی دراسات Vernon‏ الخاصة بدورة حياة المنتج . ودورة حياة الاحتكار 

للابتكار» وبالنسبة لدورة حيأة النتج ‚Mm‏ يرى (فرنون) أنها تمر بغلاثة 

(1) M.V. Posner, «Technical Change and International Trade,» Ox- 
ford Economic Papers, Vol. 19 (1961), pp. 323-41. 

(2) W.D. Gruber, D. Metha, and Raymond Vernon, «The R & D 
Factor in International Trade and International Investment of 
U.S. Industries,» Journal of Political Economy, Vol. 75 (1967), 
pp. 20-37. 

(3) Raimond Vernon, «International Investment and International 
Trade in the Product Cycle,» Quarterly J. of Economics, Vol. 80 
(1960), pp. 190-207. 
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مراحل» الأولى مرحلة ابتکار النتج الجدید» وتتم فى الدول التقدمة Leis‏ 
وفی الغالب یکون هذا النتج ذا كثافة فى عنصر رأس الال بسبب ندرة عنصر 
العمل فى هذه الدول» فى هذه الرحلة؛ یتوطن الانتاج فى الدول المبتكرة» 
ويتم خدمة الأسواق الأجنبية عن طريق التصدير فى أضيق الحدود» الثانية» هی 
مرحلة المنتج الناضج» وفيها يتم إنتاج المنتج فى الدولة المبتكرة أساساء ويتم 
الإنتاج فى الخارج فى أضيق الحدود فى الدول ذات الدخل الرتفم OY‏ 
أنماطها الاستهلاكية مشابهة لتلك الموجودة فى الدولة المتبكرة» آما بقية الأسواق 
الخارجية فيتم خدمتها عن طريق التصديرء وذلك للمحافظة على سرية المنتج 
والتكنولوجيا الستخدمة» وعلی التفوق النسبى فى مواجهة الشركات الأخرى. 
الثالثة» مرحلة المنتج النمطى» وفيها يتم الإنتاج CLE‏ فى الخارج فى الدول 
التى تتميز بميزة نسبية مثل انخفاض تكاليف العمل والمواد الخام. وقد تعيد 
الشركات م.ج. تصدير هذا المنتج إلى وطنها الأم نظرا لرخص تكاليف إنتاجه 
فى الخارج - علاوة على تكاليف النقل - عما لو أنتج فى الدول الأم. فى 
هذه المرحلة يتم تنميط المنتج وينتشر استخدامه» وقد يحدث تقليده» وبالتالی 
قد تفقد الشركة م.ج. ميزتها النسبية فيما يتعلق بهذا النتج» وبالتالى فلا ضرر 
من إنتاجه فى الخارج» بالإضافة إلى الحصول على ميزة التكاليف النخفضة 
فی الخارج. 

أما بالنسبة لدورة حياة الاحتکار للابتکار(۲۱» فقد ركز (فرنون» على 
R. Vernon, « The Location of Economic Activity,» in J.H. Dun-‏ )1( 
ning (ed.); Economic Analysis and Multinational Enterprise‏ 
(London: Allen and Unwin, 1974), pp. 89-11; R. Vernon and R.‏ 


Wells, Jr. : Manager in the International Economic, 4th ed. 
(Englewood Cliffs, N.I: Prentice-Hall, Inc. 1981), p. 84. 
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السلوك الاحتکاری للشر کات العمللاقة» ورغبة هذه الشر کات فی احافظة 
على هيكل السوق الاحتکاری» عن طريق إقامة عوائق دخول شديدة أمام 
cl‏ كات المنافسة. ويرى أن هذه الدورة تمر ایض بثلاثة مراحل » الأولى نشأة 
الثانية نضح احتکار القلة للابتکار» وفيها تصبح وفورات الحجم - بالنسبة 
لاونتاج والبحوث والتطویر - تشکل عائقا كبيراً أمام دخول الشركات النافسة 
فى الأسواق الأجنبية التى تعمل بها الش رکات الحتكرة للابتکار» حیث تسعی 
الشركات المنافسة: إلى الدخول للعمل فى هذه الأسواق حتى لا تترك 
الشركات الرائدة تنفرد وحدها بهذه الأسواق (رد فعل احتکاری) . ونظر) لاشتداد 
حدة المنافسة بين الشركات الأجنبية والشركات احلية فى الدول المضيفة» فان 
الحكومات المضيفة تلجأ إلى سياسة الحماية الجمركية لحماية صناعاتها 
الوطنية. لهذاء تلجأ الشركات الأجنبية إلى الانتاج فى الأسواق الأجنبية بدلا 
من التصدير إليها لتعفادى كل القيود g‏ تضعها الدولة المضيفة والتعی تضعها 
فى مركز تنافسى سىء . أما الرحلة الثالئة فهی» شيخوخة احتكار القلة 
للابتکارء وفيها تفقد وفورات الحجم فاعليتها كعائق أمام الشركات المنافسة 
عند دخول الأسواق الأجنبية لمنافسة الش IS‏ صاحبة الابتکار» نظ لانتشار 
النتج وحدوث التقليد له . وهنا يتم ديد موقع الإنتاج فى الخارج Cay‏ 
للاختلافات فى التكاليف بين المناطق الجغرافية أكثر من اعتمادها على رد 
الفعل الاحتکاری» وتلجاً الشركات صاحبة الابتكار إلى استخدام عوائق 
دخول أخرى آمام النافسین مثل التنویع فى النتج من خلال الاعلان. 


یری Hufnuer‏ أن (فرنون) استطاع أن یوضح العلاقة بين التجارة 
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الخارجية والاستلمار الأجنبى الباشر» مع بیان أن التوسع فى الخارج هو عبارة 
عن محاولة لتوسيع الأسواق التی تتعامل فیها الشركة» كما استطاع أن يبين 
أهمية تملك الابتكار (التکنولوچیا) فى خلق الميزة النسبية للشركةء وأن هذه 
الشركات تفضل أن تبتكر منتج جديد عن تنميط منتج قائم فعلاء لأن الأول 
يعطيها الميزة النسبية وبالتالى زيادة الطلب عليها. كما بين أن جوهر هذا المنهج 
هو أن الشركة تسعى إلى تعظيم ربحها فى الأجل الطويل LO)‏ 

تعرضت هذه الدراسات مجموعة انتقادات منهاء أن هذه الدراسات قد 
عرصت الحوادث بشکل متسلسل ینافی مع حدوثها فی الواقع العملى» 
فالش 5 تؤدى عملها بشکل متنوع ولیس بشکل متسلسل MP‏ كما أن 
الایعکار ليش les‏ تتم مرة واحدة وتنتهی » بل ھی عملية مستمرهة» ومن 
الممكن أن تکون کل هذه الراحل موجودة فى شركة واحدة فى OF‏ واحدء 
لمنتجات مختلفة N‏ 


يرى الباحث أن هذا المنهج : 


)1( لم يستطع أن يعطى تفسیراً واضحا للاستثمار الأجنبى الباشرء لأنه 


(1) G.C. Hufbauer, « The Impact of National Characteristics and 
Techonology on the Commodity Composition of Trade in Manu- 
factured Goods,» in R. Vernon (ed.) : Technology Factor in In- 
ternational Trade (Cambridge, Mass. : Cambridge Univ. Press, 
1970), pp. 145-213. 

(2) J.H. Dunning,«The Determinants of International Production,» 
Discussion Papers in International Investment and Business 
Studies, No.4, Department of Economics, Univ. of Reading 
(Feb. 1973), pp. 16-7. 

(3) Peter J. Buckley and Mark Casson: The Future of the Multina- 
tional Enterprise (London: The Macmillan Press Ltd., 1976, p. 96. 


YYA 


یفترض عدم قابلية عوامل الانتاج للانتقال بين الدول (ومنها رأس 
المال) « oly‏ الذی ینتقل هو السلع ذات الكثافة فى رأس الال. وبالتالى فان 
التفسیر الذی قدمه هذا النهج هو تفسیر لتدفق التجارة الخارجية ولیس 
لتدفق الاستشمار الا جنبی الباشر . 

(۲) لا يمثل هذا النهج نموذجا Cle CS gle‏ تتبعه کل أو معظم الش رکات» 
بل أنه يمثل نماذج سلوكية خاصة بكل شركة على حدة» وبکل 
دولة على حدة» فقد تقبله شركة وترفضه أخرى» كما قد تقبله دولة 
وترفضه Os pil‏ 

(N)‏ یفترض هذا النهج أن الشركة سوف تصدر آولا إلى الدول ذاتنفس 
مستوی العيشة» حيث یفترض أن التفضیلات السائدة بها هی نفس 
التفضیلات الوجودة فى الدولة الأم. كما قال (فرنون) » Linder‏ عن 
التفضیلات التشابهة N‏ وهذا تعمیم مخل» حيث أن التفضیلات 
التشابهة» يخلقها فقط تشابه مستوی العيشة» فهناك العدید من العوامل 
الأخرى المؤثرة فى هذا مثل العوامل الاجتماعية والحضارية. ویضاف إلى 
ما سبق أن فكرة تشابه مستوی العيشة ذاتهاء فکرة غامضة, فاذا كان 
القصود بها alas‏ مستوی الدخل» فهل آذواق هل ليبيا وتفضیلاتهم هی 
نفسها أذواق الدول الأوربية التی تتساوی معها فى مستوی الدخل ؟. 
وبالتالی فان هذه الفکرة قد تفید فى تفسیر التجارة بين الدول» التی 

(1) Dunning, «The Determinants of International Production,» 

Op.Cit., p. 17. 


(2) Staffan Burenstan-Linder: An Essay on Trade and Transforma- 
tion (Uppsala: Almquist & Wicksells, 1961), assim. 


۳۳۹ 


تنتج GL‏ متشابهة» أو ذات الصناعات التشابهة AT‏ من کونها تفيد فى 
تفسير lol‏ الامتفمار الا جي الباشر: 


ومع ذلكء فان هذا النهج استطاع أن یوضح : 

(۱) أن الاستشمار الباشر فى الخارج هو أحد طرق استخلال الأسواق الأجنبية؛ 
وذلك إما لتوسيع آسواق الشرکات» أو لاستغلال ميزة نسبية لدی هذه 
الش رکات - تملك الابتکار - » أو لميزة نسبية فى هذه الاسواق مثل 
انخفاض تكلفة العمالة والواد الخام 2١7‏ . 

(۲) أن الذی یخلق الميزة النسبية للدولة الضيفة هو الحجم الاقتصادی 
للسوق» وتوافر المواد ذات السعر النخفض؛ والعمالة ANS ols‏ 
النخفضة. 

ال - منهج الاستشمار فى تفسیر دافعية الشركة م.ج. : 
يضم هذا النهج أربعة وجهات نظرء ال کل منها أن تفسر دافعية 

الشركة م.ج. على القیام بالاستثمار الباشر فى الخارج» وذلك بفرض إمكانية 

انتقال. رأس Ju‏ كأحد عوامل الانتاج القابلة للانتقال» بين الدول. 

عکس الافتراض الذی بنیت عليه نظرية التجارة الدولية التقليدية. ویتناول 

الباحث وجهات النظر هذه فیما یلی باختصار شدید : 


(1) D. Robertson, «The Multinational Enterprise: Trade Flows and 
Trade Policy,» in J.H. Dunning (ed.) : The Multinantional Enter- 
prise (Harmonswolth: Penguin Books, 1972), pp. 326-56. 


TE» 


)١(‏ الاختلاف فى سعر الفائدة بين الدولة الأم والدول الضيفة (العوائد 
التفاضلیة) : 


آوضحت النظرية التقليدية لتحرکات رأس U‏ عبر الحدود القومية» أن 
هذه التحرکات SIF‏ بسبب الاختلاف فى معدلات الفائدة بين الدولء (۱) 
حيث يتحرك رأس JU‏ من الدول التی بها وفرة فیها (معدل فائدة منخفض)» 
إلى الدول التی یندر بها (معدل فائدة Mais‏ وبالتالی فان التدفقات الالية 
عبر الحدود القومية سوف LIF‏ إذا كانت الکفاءة الحدية للاستشمار فى دولة 
ما del‏ من التكلفة الحديثة لهذا الاستخمار فى هذه الدولة GAL‏ بالدولة 


() كانت النظرية الاقتصادية التقليدية تری أن الاستشمار بين الدول يتم عن طریق القروض» وبالتالی 
استخدمت مصطلح سعر الفائدة » ولیس معدل الربح. انظر : 
شوقی حسین عبد الله : التمویل الاداری» مدخحل حديثء «القاهرة» دار النهضة العربية, 
۹ص 1۲-2۲۳ . 


() لزید من التفصیل انظر : 

J.M. Fleming, «Domestic Financial Policies Under Fixed and 
Floating Exchange Rates,» International Monetary Funds, Staff 
Papers, Vol. 9 (Nov. 1962), pp. 59-79: A.O. Krueger, «The 
Impact of Alternative Government Policies Under Varying Ex- 
change Systems,» Quarterly J. of Economics, Vol. 79 (May 
1965) , pp. 195-208; R. I. Mckinon & W.E. Qates, «The Impli- 
cations of International Economic Integration for Monetary , Fis- 
ical and Exchange Rate Policy,» Prington Studies in International 
Finance, No. 16 (March 1966), Passim; R.A. Mundell, 
«International Disequilibrium System,» Kyklos, Vol. 14 (1961), 
pp. 153-70; R. A. Mundell, «Capital Mobility and Stabilization 
Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates,» Canadian 
Journal of Economics, Vol. 29 (Nov. 1963), pp. 475-85; R. 
Rhomberg, «A Model of The Canadian Economy Under Fixed 
and Floating Exchange Rates,» J. of Political Economy, Vol. 72 
(Feb. 1964), pp. 1-31; John E. Floyd, «International Capital 
Movements and Monetary Equlibrian,» the American Economic 

Review, Vol. 59 (1969), pp. 227-57. 


Ye) 


الام . ۲ ویستمر هذا التدفق إلى أن تتساوی الکفاءة الحدية للاستثمار مع 
التكلفة الحدية ca)‏ عندئذ يحدث التوازن بين الدول فى هذا الخصوص. من 


هنا وجد الباحئون صفاتهم النشودة فى «فجوة سعر الفائدة» لتفسیر دوافع 
الاستشمار الباشر فى دولة Gal‏ غير الدولة الام ". ویتحدد حجم الاستثمار 


فى الدولة الام أو فى الخارج بناء على مستوی ستعر الفائدة» آما التغير فى هذا 
الحجم (تدفقات رأس المال) فانه یتوفق على التغير فى سعر الفائدة 29 . 


يرى الباحث أن هناك مجموعة ثغرات فى وجهة النظر هذه هی : 


)١(‏ لقد عبر (كينز) عن النافع التی تجنيها فى الستقبل من استشمار معین بالکفاءة الحدية 
للاستثمار. 
انظر : 
أحمد yf‏ اسماعیل : أصول الاقتصاد (القاهرة: دار النهضة العربية » (VAN‏ ص ٥۹١‏ . 
حيث أنه على خلاف نظرية الانتاج فى المنشأة (نظرية الشمن) » فان نظرية تمویل الشروع 
لا تستخدم التكلفة الحدية للانتاج (أوالزيادة فى التکالیف GAT‏ » ولکنها تستخدم فقط 
التکالیف الحدية للتمویل أو الأموال » وبدلا من الایراد الحدی من البیعات فانها تستخدم 
الکفاءة الحدية للاستثمار وبدلا من أن یکون القیاس الذی یحقق أقصى ربح فى نظرية 
تکلفة التمويل الحدية = الکفاءة الحدية للاستشمار . 
| الایراد الحدی للتمویل - التكلفة الحدية للتمور 
معدل الفائدة = Lives een‏ 1 
جملة الاستثمار 
انظر : 
شوقى حسين عبد الله » مرجع سبق ذكرهء ص ۰۳۹ ۲۳ . 
J. Lindau: Micro-Economic Reading (N.Y.: The Free Press,‏ )2( 
pp. 126-9.‏ ,)1968 
W. H. Branson, «Monetary Policy and the New View of In-‏ )3( 


ternational Capital Movements,» Brooking Papers on Eco- 
nomic Activity No. 2 (1970), pp. 325-70. 


AS العوائد التفاضلية سليماً من ناحية تفسیر سلوك الش‎ [Le إذا كان‎ )١( 
: م.ج. عند قیامها بالاستشمار الباشر فى الخارج» فالفروض أن جد أن‎ 


( أ ) مجاه استشمارات الدول التی بها وفرة فى رأس SU‏ (انخفاض فى 
سعر الفائدة ) إلى الدول التی بها ندرة فى رس الال (ارتفاع فى 
سعر الفائدة) e‏ الا أن الواقع العملی يؤكد وجود الاستثمار فى 
اتجاهين من الدول التی بها وفرة فى رأس الال إلى الدول 
الأخری» ومن الدول الأخرى إلى الدول التى بها وفرة فى راس 
المال. 

(ب) أن یتجه ely‏ المال رلى الدول التى تعانى من ندرة رأس الملل ( زيادة 
فسعر الفائدة» وهی بالذات الدول النامية الفقيرة» ولکن الواقع 
العملی يؤكد zl‏ هناك زاس JUI‏ يتجه ایض رلی الاستثمار فى 
الدول الغنية التقدمة» بل أن نصیبها من الاستخمار الا جنبی الباشر 
أعلى من نصيب الدول النامية الفقيرة» کمثال على هذا 
استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية المباشرة والتى تبدو فى 
الجدول رقم (۲-۲-۲). 


هذه الدولة» ولا عن حالة ربحية كل مشروع داخل هذا القطاع أو 
قطاعات داحل هذه الدولة ربحيتها مرتفعة والعكس صحيح » كما أنه 
قد تكون حالة ربحية قطاع معين مرتفعة» ولکن Se‏ مشروعات داحل 
هذا القطاع ربحيتها منخفضة أو خاسرة والعكس صحیح. وبالتالى فان 


LET 


قرار الاستنمار الباشر فى الخارج هو قرار يتم بصورة فردیة» JS;‏ قرار 

(۳) تتجاهل وجهة نظر العوائد التفاضلية آثر تدفق رأس الال بين الدول التی 
بها وفرة فيه ۳ الدولة التى بها ندرة 643 على مستوی سعر الفائدة فی 
كل من هذه الدول» سواء الأولى أو الثانية» حيث سوف يؤدى النقص 
فی عرض الأموال P‏ الأولى إلى زيادة سعر الفائدة» بينما يؤدى زيادة 
العرض فى الأموال فى الثانية إلى انخفاض سعر الفائدة وتصبح الأولى 
أشد جذبا للاستثمار من الثانية فى الأجل الطويل . 

(4) اعتبار أن الاستثمار المباشر فى الخارج متغير تابع لمتغير مستقل وهو سعر 
الفائدة» آمر) لا یعتبر ne‏ كلة حیث آن الاستلمار الباشر فى 
الخارج يتصف بالغبات والا ستمرارية أما سعر الفائدة» فیتسم بالتغیر : 
وبالتلای فان العوائد التفاضلية تصدق على الاستثمار فى محفظة 
الأوراق الالية (أسهم ‏ سندات» ولیس على الاستشمار الباشر فى 
الخارج حيث تتسم احفظة بالرونة اکثر . 

)0( عدم التفرقة بين قرار التوسع فى استشمار قائم ءوقرار الاستثمار الجدید» ‏ 
فالاخیر یعنی نقل رژوس أموال عبر الحدود القومية - ولو فى اضیق 
الحدود» وهذا قد یصدق عليه احتلاف العوائد التفاضلية» أما التوسع 
فلا یصدق عليه هذاء لأنه من المکن أن يمول من الأرباح احتجزة 
والعاد استثمارهاء أو عن طریق تمویل محلی . 

(1) Jack N., Behrman, «Promoting Free World Economic Develop- 


ment Through Direct Investment,» American Economic Review, 
Vol. 2 (May 1960), pp. 271-81. 


Ye? 


CA)‏ اختلااف سعر الفائدة من دولة REN‏ حيث أنه ناج لظروف کل دولة 


(V) 


(A) 


علی حدة - فى الغالب _ السياسة والاقتصادية oe‏ التى تختلف 
من دولة لأخرى . وبالتالی فان اختلااف العوائد ی يشير إلى اختلااف هذه 
الظروف » وعلیه فالعبرة بالظروف المنسة ree‏ ولب IN!‏ 


فى حد ذاته. 


y‏ تخضع التدفقات التى تتم بين فروع الشركة الواحدة الوجودة فى 
دول مختلفة إلى اختلاف معدلات الفاگدق وانما قد ترجع إلى عوامل 
آحری مثل تصدير الا us! chy‏ الخارج من فرع لفر ع آخر . 

لم تفرق وجهة النظر هذه بين القرض والستشمر» وافترضت أن دوافمهما 
واحدة» فإذا كانت معدلات آسعار الفائدة هی ما يهم القرضین فى 
القام الأول « فان هناك Glai‏ أخرى قد تهم المستثمرين . 


وجود خطأ لاستدلال» حيث أنه من الخطأ الاعتماد على البیانات 
المنشورة عن الاستشمار الأجنبى الباشر لاثبات العلاقة بين تدفق هذا 
الاستثمار وبين العوائد التفاضلية OY‏ الاحصائیات النشورة لا توضح 
معلومات كثيرة تهم متخذ القرار الاستنماری؛ منها معدلات الضرائب 
التى خضعت لها الشرکات م.ج. فى الدول اختلفة» الزایا والاعانات 
والإعفاءات التی حصلت علیها هذه الشرکات من الدول الضيفة, 
أسعار الصرف المستخدمة فى التحويل . وعليهء قد تكون الأرباح. النشورة 
عن الشركات م.ج . مضللة . كما أن الشركات م.ج. تبالغ فى حجم 
i‏ امال المتدفق إلى الدول المضيفة» وتمیل إلى التقلیل من إظهار 
Yat |‏ احولة إليها من هذه الدول» لتجنب الکثیر من المشاكل» منها 
الضرائب» الشعور بالعداء من مواطتی الدولة الضيفة. 


۲۶۵ 


(۰ تمت العدید من الدراسات لاختبار العلاقة بين الاستثمار الباشر فى 
الخارج وبين آسعار الفائدة فى الدول الأخرى الضيفة, وبالذات على 
الاستشمارات الأمريكية المباشرة» ولم یثبت أن هناك ارتباط ذا معنی بين 
تدفق الاستثمار الباشر خارج الولايات المتحدة الأمر يكية وبين ارتفاع 
سعر الفائدة فى الخارج .2١'‏ ونفس النتجة توصلت إليها دراسة تمت ٠‏ 
ی الوق ال up‏ الشت AS‏ وعلى دول المنطقة الأوربية للتجارة 
الحرة. ۲۳۲ ون كان هناك من یری أن الش رکات م.ج. تتوسع بسرعة 
فى الدول old‏ معدلات العائد الأعلى ۲۳۱. 





(1) R. Weintraub, «Studio Emprico Sulle Relazioni di Lungo Andare 
Tra Movement di Capital e Rendimenti Differnziali,» Rivista In- 
ternazionale di Scienze Economiche e Commeccial Vol. 14 (May 
1967), pp. 401-15, Quoting: G.C. Hufbauer,« The Multinational 
Corporation and Direct Investment,» in Peter B. Kenen (ed.): In- 
ternational Trade and Finance; Frontiers for Research 
(Cambridge, Mass.: Cambridge Univ. Press, 1974), p. 261; 
James Moose, «A Study of U.S. Direct Investment Overseas in 
Manufacturing and Petroleum Industries,» Doctorial Thesis Pre- 
sented at Harvard Univ., 1968, Passim; V.H. Bandera & J.T. 
White, «U.S. Direct Investments and Domestic Markets in Eu- 
rope» Economica Internazionale, Vol. xxx (Feb. 1968), pp. 117- 
33. 

(2) V.N. Bandera & J.A. Lucken, «Has U.S. Capital Differentiated 
Between EEC & EFFA?, » Kyklos, Vol. 25 (1972), pp. 308- 
14. 

(3) Kiari Leitt: Silent Surrender: The Multinatioan! Corporation in 
Canada (N.Y.: St. Martins Press, 1970), p. 171. 


ren 


جدول (۲-۲-۲) 
التوزيع النسبى للاستنمارات الباشرة للولايات المتحدة الأمري يكية بين الدول التقدمة والدول 
النامية فى سنوات مختارة من عام ۵۰ - ۱۹۷۰ 


الدول النامية 


دولية» وغير متخصصة 


الاجمالی 





Source: Survey of Current Business (Aug. 1957), p. 24; (Aug. 
1959) p. 30; (Aug. 1936), pp. 18-9; (Sep. 1967), p- 42; 
(Oct. 1970), p. 31, (Oct. 1971), p. 32. 


() اختیار وتکوین محفظة الأوراق الالية : 


محور وجهة النظر code‏ أن الشركة عند قیامها بهذا الاستثمار تکون فى 
موقف مشابه لموقف الستثمر الفردی عند اختیاره التنویع فى استثماراته فى 
الأوراق المالية» لضمان عائد) مستقرا ومستمرا» ولتوزیع الخاطر لتخفیضها. 
حيث أن التعدد فى الجنيسة يحقق الانتشار الجغرافى والتنويع أيضاء وهو ما 
a See‏ ۳ ل C\)‏ 
)١(‏ لزيد من التفصیل انظر : 
J. Linter, «Security Prices, Risk and Maximal Gains from Di-‏ 
versfication,» J. of Finance, Vol. 20, (Dec. 1965), pp- 287-615;‏ 
C. H. Lee, « A Stock Adjustment Analysis of Capital Move-‏ 
ments: The U.S. - Canadian Case,» J. of Political Economy,‏ 


Vol. 77 (July-Aug. 1969), pp. 5 12-23: H.G. Grubel, 
«Internationally Diversification & Investment Portfolios,» The = 





۳:۷ 


تعرضت وجهة النظر إلى العدید من الانتقادات آهمها : (۱) 


| الخطرة والشروعات الامنة, كما أن العائد واخاطرة لكل استثمار لا 
یرتبط بجنسية الاستثمار نفسه» بقدر ما يرتبط بالظروف ا محيطة به . ومن 
احتمل أن تقل درجة انخاطرة بالتنویم والانتشار الجغرافی Oly‏ كان هذا 
لن يؤثر بدرجة ملحوظة على قيمة محفظة الأوراق الالية فى الشركة الأم 
حيث أن قيمتها تتوقف على العائد واخاطرة المرتبطة بهذا الاستثمار أو ذاك. 


(۲) يمكن تخفيض درجة الخاطرة عن طريق الاستثمار داخل السوق بدون 
القيام بالاستثمار المباشر فى الخارج» عن طريق التنويع فى مجالات 
الاستنمار» أو التنويع فى السلع النتجة» أو بشراء أوراق مالية لشركات 
مختلفة» فى مجالات مختلفة» وهكذا. 


American Economic and Marina N. Whitman,«A Mean- 
Variance Analysis of U.S. Long-Term Portfolio Foreign In- 
vestment,» The Quarterly J. of Economics Vol. LXXXIV 
(1970), pp. 175-96: Haim Levy and Marshal Sarnat, « Inter- 
natioanl Diversification of Investment Portfolios, » The 
American Economic Rev., Vol. 60 (1970), p. 668-75; A.M. 
Rugman, « Risk Reduction by International Diversification,» 
J. of International Business Studies (Fall-Winter 1976), pp. 
75-80, A. M. Rugman, «Risk, Direct Investment and Inter- 
national Diversifcation,» Weltwirtschaftliches Archiv 
(Review of World Economics), Vol. 113), Part 3 (1977), pp. 
487-500. 


: لزيد من التفصیل انظر‎ ١ 
E.E. Leamer & R.M. Stern : Quantitative International Eco- 
nomics (Boston: Allyn and Bacon, 1970), .م‎ 92; H. 
Brems, «The Profitability of Direct Investment, National and 
International,» Swedish J. of Economics, Vol. 72 (Dec. 
1970), pp. 278-300. 


(۳) لا توضح أرقام الاستشمار فى محفظة الأوراق الالية درجة السيطرة التی 
خققها الشركة الأم على الوارد الالية فى الدول المضيفة» من خلال 
العديد من الأساليب التى تمارس فى الواقع العملى ولا تظهر فى 
محفظة الأوراق المالية» ومنها عقود الإدارة» عقود توريد التكنولوجيا. 
وأخیرا يرى الباحث أن التنويع عن طريق الانتشار الجغرافی» ليس هدفه 

تقلیل درجة الخاطرة فقط » بل یتعداه إلى آهداف sel‏ متعددة _ كما یات 

فیما بعد» كما أن وجهة النظر هذه تناقض نفسهاء حيث أن الاستثمار الباشر 
فى الخارج یعرض الشركة للعدید من الخاطر قد لا تتعرض لها إذا اقتصرت 
على الاستثمار على سوقها احلی فقط» أى أنه يزيد درجة الخاطرة التی 
تتعرض لها الشركة ولا يخفضهاء وإذا أرادت الشركة أن تتجنب هذه الخاطر أو 
أن تخفضها فالأولى بها أن تستثمر فى سوقها احلی فقط . فالتنويع فى الخارج 
نشأ لتخفيض درجة الخاطرة التى نشأت بعد الذهاب إلى الخارج وليس قبل 
الذهاب للخارج . 
(۳» سلوك الربح فى النظام الرأسمالى : (۱) 


تركز وجهة النظر هذه على دراسة ومخليل سلوك الربح فى النظام 
الرأسمالى. وتنقسم وجهة النظر هذه إلى قسمين هما : 
١‏ الاتجاه الصعودى للأرباح فى النظام الرأسمالى : 

يعنى هذاء أن الربح كنسبة من الدخل الإجمالى داخل الدول 
الرأسمالية المتقدمة يتجه إلى الزيادة وبشكل مستمرء لأن الشركات العملاقة 
Paul A. Paran and PaulM. Sweezy, «Monopoly Capital; An Es-‏ )1( 
say on the American Economic Social Order» (Sth ed.), London:‏ 


Penguin Books, 1977), pp. 62-86. 


۲4۹ 


تسعی إلى GF‏ أقصى ربح مکن وأقصی تراکم رأسمالی. كما یصاحب هذه 
القدرة التزايدة على حقیق الربح» عجرا متزاید؟ من خلق النافذ الاستثمارية 
لامتصاص هذا الفائض داخلياً. ومن ثم» لا يبقى آمام هذه الشرکات سوی 
الاستثمار الباشر فى الخارج لاستغلال هذا الفائض التراکم لديهاء حتی 
يمكن احافظة على نفس مستوی الأرباح التی حققها» بل وتزیدها. 

یری الباحث أن فكرة الا ناه الصعودی للارباح فى النظام الرأسمالی 
والعجر عن إيجاد منافذ استثمارية لهء لم تعط تفسيرا كاملا عن مواقع 
الاستثمار المباشر فى الخارج. فإذا كان ما تنادى به صحيحاء فكيف نفسر 
الاستثمار فى اتجاهين. كما أن عجز النظام الرأسمالى عن امتصاص الفائض 
الاقتصادى ليس عجزا مطلقاء بل إنه عجرا Cas‏ بمعنی» أن الشركات 
تستطيع أن تعيد الاستثمار الفائض محلياًء وكل ما هنالك أن الربح احقق فى 
هذه الحالة سوف يقل کثیرا عن معدل الربح الذى تستطيع حخقيقه من 
الاستشمار المباشر فى الخارج. أيضاء لاذا لا تقوم كل الشركات فى النظام 
الرأسمالى بالاستشمار فى الخارج؟ ولاذا تقوم كل الشركات بالتوسع داخل 
سوقها احلی ؟ 
۲ - الاتجاه الهبوطی للأرباح فى النظام الرأسمالی : 

يعنى هذاء أن الربح يتجه إلى الانخفاض فى النظام الرأسمالى فى ظل 
نظام تنافسى كما قال ماركس (۲۱. حيث أن الأرباح الاحتكارية ‏ فى حالة 
وجود منافسة ‏ هى ظاهرة عارضة وأن المنافسة سوف تنتقل عن منافسة سعرية 
إلى منافسة باستخدام أساليب أخرى مثل تقديم GL‏ جديدة. أو ابتكار 


(1) Ibid., P. 81. 


استعمالات جديدة لسلع قائمة. وتفرض هذه النافسة نوع) من التکالیف يؤثر 
على هامش الربح فى الشرکات العملاقة - كما قال شومبیتر V‏ يضاف 
إلى ها مشق أن تزاید قوة SIAN‏ العمال سوف تمکنها من الحصول على 
زيادات فى الأجور وبالتالى تتناقص أرباح الشركات العملاقة ۲۳۱ . وبالتالی تلجاً 
هذه الشركات إلى الاستثمار الباشر ف يالخارج كأحد الحلول المطروحة 
للحفاظ على نفس مستوى الأرباح المحققة» بل وزيادتها. 

يرى الباحث أن وجهة النظر الخاصة بسلوك الربح فى النظام الرأسمالى 
قد شابها بعض الانتقادات هى : 


۱( عجزها عن تفسير التوسع الكبير للاستثمارات الداخلية التى تقوم بها 
الشرکات feb‏ الدول الرأسمالی التقدمة» وهذا یتعارض مع وجهة 
النظر هذه بشقیها (الا ماه الصعودی SU‏ باح» EY‏ الهبوط للأرباح). 

( عجزها عن تفسیر الاستثمار فى الاجاهين من وإلى الدول التقدمة. 

)1( عجزها عن تفسیر أسباب إعادة تصدیر الأرباح من الفروع إلى الدولة 
cel‏ التی تعانی - فرضاً - من ضیق فى منافذ الاستثمارء الذی كان 
دافعا للاستثمار الباشر فى الخارج Gb‏ لوجهة النظر هذه» بل أن الدولة 
الام تصر على أن تعيد هذه الش ر کات تصدیر الاریاح إليها. 

CE)‏ عجزها عن تفسير القيود التى وضعتها بعض الدول الرأسمالية العقدمة 
مثل الولايات المتحدة على خروج رأس الملل للاستشمار فى الخارجء إذا 
كانت تعانى فعلا من ضيق منافذ الاستثمار. 





(1) Id. 
(2) Ibid., P. 82. 


)0( عجزها عن تفسیر عدم قيام هذه الشرکات بالاکتفاء بالتصدیر إلى 
ee‏ الزید من الأرباح - طالا أن المشكلة هی انخفاض 
الاریاح. 

OV‏ عجزها عن تفسیر عدم قیام کل الشرکات فى الدول الرأسمالية المتقدمة 
بالاستشمار الباشر فى الخارج» طالا أن حال الربح هکذا» وحال منافذ 
الاستشمار Cal‏ 


(VY)‏ تفترض وجهة النظر هذه أن الشركة تنتج منتج واحدء وأنها لا تستطیع 
التنويع سواء بالانتاج الفعلی أو عن طریق الاعلان» كما آنها لا تستطيع 
الابتکار لنتج جدید» وهذا Chie Ce‏ 


Gols‏ یری الباحث أن وجهة النظر هذه بشقیها» تتكامل مع بعضها ولا 
تتعارض . حیث أن EYN‏ الصعودی للأرباح وعدم وجود منافذ للاستثمار سوف 
يؤدى إلى حدوث EY‏ الهبوطی للأرباح نظر) لتراکم رأس الال بدون 
استشمارء وبالتالى انخفاض معدل العائد على حق الملكية. وبغض النظر عن 
سلامة آراء وجهة النظر هذه فان الاستثمار المباشر فى الخارج كان حلا 
لمشكلة النظام الرأسمالى وليس حلا لمشكلة الدول المضيفة. 


(4) اختلاف سعر الصرف بين الدول : ۱) 
تتلخص وجهة النظر هذه فى أن الشركة الوطنية التابعة لدولة ذات 


(1) Robert Z. Aliber, «A Theory of Foreign Direct Investment in 
Chales P. Kindleberger (ed.): The Internatioanl Corporation , A 
Symposium (Cambridge, Mass. : The Mit Press, 1972) pp. 17- 
34; R.Z. Aliber, «The Multinational Enterprise in a Multiple Cu- 
reency World,» in Dunning (ed.) The Multinational Enterprise, 
Op.Cit., pp. 49-56. 





عملة قوية» تملك ميزة نسبية فی مواجهة الشرکات الأخری - آو الدول 
الأخرى ‏ ذات العمللات الضعيفة . وبالتالی تعسی الدول الضيفة للحصول 
على هذه العمالة القوية عن طریق دعوة شرکات هذه الدول صاحبة هذه 
العملة القوية للاستثمار الباشر فیها. وفی مقابل هذه تدفع هذه الدول المضيفة 
إلى هذه الشرکات آکثر ما تدفع للش رکات التابعة للعملة الأضعف. وتزداد 
أرباح هذه الشرکات ذات العملة الاقوی لیس بسبب ما frat‏ علیها من 
مدفوعات الدول الضيفة» ولکن أيض) بسبب أن هذه الش رکات سوف تتفوق 
على الش رکات الحلية فى الدول الضيفة داخل سوقها احلی عند التعامل مع 
البنوك مثلاء فتحصل الأولى على سعر فائدة منخفض بسبب قوة عملتها 
وانخفاض الخاطر الرتبطة بهاء عکس الشركة الحلية» بالاضافة إلى استفادة 
هذه الشركات الأجنبية من التغیر فى سعر الصرف بين aie‏ وعملة الدولة 
الضيفة» وبين عملتها وبقية العملات الأخرى المتداولة ols‏ الدولة 
المضيفة» عن طريق البيع والشراء. 

على هذاء جد أن الدافع للاستثمار الباشر فى الخارج هو تملك 
الشركة لعملة قوية فى مواجهة عملات الدول الضيفة» ما يحقق لها ميزة 
نسبية فى مواجهة الشركات الحلية فى الدولة المضيفة» أو حتى الشركات 
الأجنبية الأخرى العاملة داخل هذه الدولة المضيفة ولكنها تتبع دول عملتها 


۰ 


يرى الباحث أن وجهة النظر هذه قد تصلح لتفسير آسباب توسع 
الش رکات الأمريكية وانتشارها فى العالم بعد الحرب العالمية الثانية »وانتشارها فى 
آوربا فی الخمسینات والستینات» وانتشارها فى الیابان وشرق Col‏ فى أواخر 


الستینات وبداية السبعینات. الا أن هناك بعض الانتقادات التی توجه إلى وجهة 

النظر code‏ هی : 

)1( عجزها عن تفسیر الاستثمار فى الااهین» سواء بين دولتین عملتهما 
واحدة (منطقة الدولار» منطقة الاسترلینی) » أو بين دولتین عملتهما 
مختلفة» Oly‏ كانت كل منهما عملة قوية (الدولار» الاسترلینی» الين 
اليابانى» المارك الألمانى) . 

(N)‏ عجزها عن تفسير أسباب حمل الشركات الأجنبية تكاليف مرتفعة عند 
إنشاء مصانعها فى الخارج» بينما تستطيع هذه الشركات الاستفادة من 
قوة عملتهاء وقیق المزيد من الأرباح عن طريق الاستيلاء على مصانع 
قائمة وشرائها بعملتها القوية. 

)1( عجزها عن تفسير عدم قيام هذه الشركات باستغلال عملتها القوية بطريقة 
أخرى مثل |نشاء» شركات استثمار هدفها المتاجرة بهذه العملة القوية. 

)٤(‏ عجزها عن تفسير عدم قيام کل الشركات التابعة لعملة قوية بالاستشمار 
المباشر فى الخارج . 

)0( عجزها عن تفسير قيام الشركات التابعة لدولة ما عملتها أضعف نسبياء 
بالاستثمار فى دولة cg ol‏ عملتها أقوى نسبياً. 

(Ag يميز البنك الشركة فى سعر الفائدة نجرد أنها تابعة لمنطقة عملة‎ YD 
. ولكن لعوامل أخرى متعددة منها قوة المركز المالى‎ 


رابعا ‏ منهج التوطن فى تفسير دافعية الشركة م.ج. : 

يتلخص هذا المنهج فى أن الشركة م.ج. سوف تتوطن فى المكان الذى 
يسمح لها أن تنتج منتجاتها بأقل تكلفة ممكنة» أو المكان الذى تتوافر فيه الوارد 
الطبيعية التی ختاجها AS tS‏ أو کلاهما. هذا , بافتراض وجود حجم معين 
للسوق» وآن كل شركة هى أداة لتعظیم الربح. ۱ 


هناك تشابها بين منهج التجارة ومنهج التوطن» أو آنهما نفس الشیء 
لکن من وجهتی نظر مختلفتین. وکما یقول «والتره YP‏ أنه لکی نکون 
قادرین على BL per‏ یوجد فى مکان معین» يجب أن نعرف ونفسر 
وبشکل متزامن العوامل التی تتحکم فى تدفق السلع فیما بين هذه الواقع» 
هذا صحیح إلى حد ماء فمنهج التجارة يركز على العوامل التی تؤدى إلى 
حدوث التجارة بين الدول» أما منهج التوظف في ركز على العوامل التى جذب 
الشركات إلى الاستثمار فى منتتج معين» كما أن منهج التجارة يبدأ من أن 
الإنتاج يتم بشكل مركزى (دولة تتخصص فى إنتاج ما)» ثم يتحرك إلى 
اللامركزية عن طريق التصدير إلى الدول امختلفة» أو عن طريق الإنتاج فى 
بعض الدول» والأمر مرهون بظهور القيود عتلى دخول الصادرات إلى أسواق 
بعض الدول أما فى منهج التوطن» والإنتاج يتم بشكل مرکزی ويتحرك إلى 
اللامركزية للتوطن فى مواقع أخرى Gy‏ لظهور الوفورات فى تكاليف الإنتاج 
أو لتوافر الموارد الطبيعية أو لكلاهماء أو لأى مزايا أخرى. 


(1) Walter Isard, «Location Theory, A glomeration and the Patern of 
World Trad,» in Ohlin (ed.): The International Allocation & Eco- 
nomic Activity (N.Y.: , 1977), Chap. 5. 


م.ج. على التوطن فى موقع دون آخر فى الدول الضيفة ومن هذه العوامل : 
)١(‏ السياسة الحكومية فى الدولة الضيفة : ۲۱۱ 


تعنی السياسة الحكومية الأشكال اختلفة للحماية مثل الرسوم الجم ركية؛ 
دید حصص للواردات» دید معاییر مختلفة للواردات؛ وجمیع الطرق 
الباشرة وغیر الباشرة التی تمارسها الدولة الضيفة فى مواجهة دخول الش ر کات 
م.ج. إلى آسواقها احلية» والتی من المکن أن تؤدى إى مخويل هذه 
الش رکات إلى القيام بالانتاج داخل الدولة الضيفة بدلا من التصدیر إيهاء أو 
قبول الدخول فى مشروع مشترك» أو منح تراخيص التکنولوچیا. كما توثر 
السیاسات الحكومية فى الدولة الضيفة على مدید نوع وشکل التکنولوچیا 
الاستثمار الأجنبى الباشر فى الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية» واستمرت 
فى وضع القیود الشديدة أمام دخول الشرکات م.ج. فى مجال الاستغمار 
الباشر حتی | لات l ۳ Ors‏ 


ونظر) لصعوية قياس القیود الحکومية الأخرى غير الرسوم الجم AS‏ فان 
معظم البحوث التی تمت قى هذا JBI‏ رکزت على القيد الخاص بالرسوم 


الجم LS‏ باعتباره Gils‏ للاستثمار الأجنبى الباشر» على اعتباره أنه كلما 
زادت حدة هذا القيد آمام الشرکات م.ج. على دخول السوق دولة ما 
کمصدر للسلع» Ob‏ هذه الش IT‏ تتحول إى [نشاء تسهیلات إنتاجية داخل 
هذه الأسواق. (۱) 


: حجم السوق فى الدولة المضيفة‎ N 


يعتبر حجم السوق الحالى والمستقبلى من pal‏ الحوافزء الدافعة على 
ae)‏ 


(۳) أسواق رأس الال فى الدولة الضيفة : 


یعتبر توافر أسواق رأس الال من الحوافز الدافعة على الاستنمار الأجنبی 
المباشر والتوطن فى دولة دون أخرى. حیث أن هذه الأسواق تساعد الشركات 
)3( لزید من التفصیل انظر : 


P.B. Musgrave, «International Tax Basic Division and the 
Multinational Corporation,» Public Finance, Vol. 27 (1972), 
pp. 394-413; J. Wellors, «International Tax Differentials and 
the Location of Overseas Direct Investment: A Pilot Study,» 
Research Paper in International Investment and Business, No 
4 Univ. of Reading in U.K. (1973), Passim; Thomas 
Horst, «The Industrial Composition of U.S. Exports and 
Subsidiary Sales to the Canadian Market,» American Eco- 
nomic Rev., Vol. 62 (1972), pp. 37-45; R.B. Leftwich, 
«Foreign Direct Investment in the U.S., 1962-1971, «Survey 
of Current Business, Vol. 53 (Feb. 1973), pp. 29-40. 

L.J. Mauer & A.E. Scaperlanda, «Errata: The Determinants 
of U.S. Direct Investment in EEC,» American Economic 
Rev., Vol. 61 (June 1971), pp. 509-10, A. Schmitz, «The 
Impact of Trade Blocks on Foreign Direct Investment,» The 
Economic Journal, Vol. 80, (Sep. 1970), pp. 724-31. 


YoV 


Te‏ على أداء عملها بكفاءة أعلى من حيث یداع وسحب وخویل آموالها؛ 
بالإضافة إلى الساعدة فى تمویل عملیاتها محل) „VD‏ 
(۶) حوافز الاستنمار فى الدولة المضيفة : 

یقصد بها الیزات التى تقدم للشرکات م.ج. ویکون CIS‏ کبیر) فى 
جذب الا ستتمارات Ni‏ الباشرة للتوطن a‏ دولة دون gel‏ وفى داخحل 
الدولة ف منطقة دون se‏ وفی صناعة دون آحری m‏ 

يضاف إلى ما سبق» ما نادی به (فرنون» من أن التوطن سوف يختلف GL‏ 
للمرحلة التى يمر بها المنتج من حیاته, ففى مرحلة المنتج الجدید» يتوطن 
الانتاج فى الدولة المبتكرة» حيث OSS‏ اليزة النسبية هنا للمعرفة والتكنولوجيا 
تنتشر العرفة ویتم ALS‏ المنتج بواسطة المنافسين» ويتجه التوطن هنا إلى الدولة 
ذات الميزة النسبية بالذات فى مجال الأجور » وتوافر المواد الخام . © 
تقوم منهج التوطن : ۱ 

يرى الباحث أن هذا النهج ربما استطاع أن یلقی بعض الضوء على 
دوافع ذهاب الشركة م.ج. للاستثمار فى دول معينة والتوطن بهاء وأو إلى 
صناعة ميعنة» كما أنه قد يفسر معنى التکامل الرأسی أو الأفقى الذى تقوم 





(1) 2. Mcleese, «Capital Inflows and Direct Foreign Investment in 
Ireland, 1952-1970» Journal of Statistical and Social Inquiry of 
Ireland, Vol. 32, Part 4 (1971/72), pp. 63-99. 

(2) M.W., Klein, «A Dynamic Theory of Comparative Advantage,» 


American Economic Review, Vol. 68, (March 1973), p. 183. 


وبالتالى Gat‏ أقصى منفعة للشركة الام ISS‏ ومع ذلك فان هذا النهج قد 

تعرض لبعض الانتقادات هى : 

)\( لا يعتبر انخفاض تكاليف الانتاج فى الخارج سببا GIS‏ لتفسير الاستثمار 
الأجنبى المباشر» حتى وان کانت الشركة م.ج . تسعی للاستفادة من 
الوفورات الخار جية والتی تستطیع الحصول علیها er‏ التوطن داحل دولة 
معينة أو صناعة معينة. فاذا كان انخفاض التکالیف هو السبب للاستثمار 
فى دولة أخرى للاستفادة من هذه الوفورات» فلماذا لا تقوم الشرکات 
ALS‏ الموجودة فى الدولة al‏ بها هذه الوفورات بإنتاج هذه المنتجات» 
طالا أن هذه الشرکات تتمتع بهذه الزایا أصلاء بل وتتفوق على 
الشركة الاجنبية فیها لعرفتها الكاملة بجوانب السوق. وبالتالی من 
الارجح أن OS‏ هناك أسبابا أخرى تدفع الشركة م.ج. على الاستنمار 
فى هذه الدول» وتتفوق على الشركات الحلية OY)‏ 

CY)‏ لا يختلف منهج التوطن ee‏ اصطلح على تسميته فى مجال الاستثمار 
الأجنبى الباشر «بالناخ الاستشماری» بل أن الناخ الاستشمار مفهوم أعم 
وأشمل» حيث أنه یتناول العدید من الجوانب التی توثر على جذب 
الاستثمار الاجنبى الباشر. 

(1) S. Hymer, «The Multinational Corporation and the Law of Une- 

ven Development,» H. Radice (ed.) : International Firms and 

Modern Imperialism (Harmondsworth: Penguin Books, 1975), 

pp. 37-62; Lawrance B. Krause and Kenneth W. Dam: Federal 


Tax Treatment of Foreign Income (Washington, D.C.: The 
Brookings Institution, 1964), p. 64. 


(N)‏ یعالج هذا النهج «حوافز » الاستشمار الأجنبى الباشر» ولیس «الدافع» 
الاستشماری الأجنبى الباشر بدلیل أنه لا یکفی أن يكون هناك دولة بها 
كل الزایا التى تغری على التوطن للإنتاج بهاء أن Se‏ شركة ما فى 
دولة ماء تتحول إلى شركة م.ج. وتقدم على الاستشمار المباشر فيها. 

خامس) ‏ منهج هيكل التنظيم الصناعی* فى تفسير دافعية الشركة م.ج.: 
يركز هذا المنهج على الربط بين قيام الشركة الوطنية بالاستثمار المباشر 

فى الخارج» وبين تطور الهيكل الاقتصادى للدول الرأسمالية المتقدمة من 

المانفسة الكاملة إلى المنافسة الاحتكارية أو إلى أى صورة من صور الاحتکار. 

ويرى هذا المنهج» أنه فى ضوء. سيادة نظام احتكار القلة فى أسواق هذه 

الدول» فان الشركات العملاقة ‏ الوحدات الأساسية المكونة لهذا السوق - 
تسلك سلوكا ‏ بحکم وضعها الاحتكارى فى هذه الأسواق ‏ یسمی 
بالسلوك الاحتكارى» بمقتضى هذا السلوك» تقوم هذه الشركات بالاستثمار 
المباشر فى الخارج لاستغلال المزايا التى تتوافر لديهاء من أجل تعظيم أرباحهاء 
كما أنها لا تذهب إى الاستشمار الباشر فى الخارج إلا إذا توافرت هذه المزايا 
حتى تستطيع مواجهة كافة الضغوط التنافسية داخل الدول 

: استغلال المزايا النسبية التى تتمتع بها الشركة‎ CY 
لابد أن تتملك الشركة الأجنبية بعض المزايا التعويضية لكى تستطيع أن‎ 


(#) هناك تداخلا بين منهج هيكل التنظيم الصناعى ومنهج التجارة الدولية فيما يتعلق بعامل 
التكنولوجيا وادماجه فى كل منهما لتفسير أسباب الاستثمار الباشر فى الخارج. ولقد فضل 
الباحث أن يدمجه فى منهج التجارة الدولية مع دورة حياة المنتج (oy a)‏ حيث أن هذا يوضح 
الصورة اکثر» أما بقية ما يتعلق بالتكنولوجيا فان الباحث فضل أن يدمجه فى منهج هيكل 
التنظيم الصناعی, لأنها ميزة من المزايا النسبية التى تملكها la Sy‏ الشركات العملاق وتسعى 
لاستغلالها فى الأسواق الخارجية. 


vs 


تنافس الش رکات احلية فى الدولة الضيفة, Oly‏ تتغلب على المزايا التی تتمتع 
بها هذه الشرکات احلية فى مواجهة الشرکات الأجنبية فيما يتعلق بسوقها 
احلی» مثل المعرفة بكل جوانب هذا السوق» والتى تتحمل الشركات الأجنبية 
الكثير فى مقابل الحصول عليهاء بالإضافة إلى خملها تكاليف أخرى إضافية 
مل تكاليف النقل والاتصالات» وكل هذا لا تتحمله الشركة alal‏ 
ويمكن تلخيص أهم المزايا التى تتمتع بها الشركات الأجنبية فى مواجهة 
الشركات امحلية فى الدول المضيفة» فيما يلى : 
( أ » رأس الال الوفير والرخيص : 
تتملك الشركة الأجنبية العملاقة غالب حجما هائلا من رأس الال ذا 
التكلفة المنخفضة لأنه يمثل حق ASU‏ وخاصة فيما يتعلق بالأرباح امحتجزة 
المعاد استثمارها. يضاف إلى هذاء قدرة هذه الشركات على الحصول على 
الموارد المالية المطلوبة بتكلفة منخفضة من مصادر أخرى مختلفة. بالتالى تتمتع 
هذه الشركة بميزة نسبية عن الشركات WAI‏ فى الدول المضيفة» أو حتى 
عن المستثمر الأجنبى الأصغر. ويرجع هذا التفوق إلى عدة led‏ هی : ۱) 
- تملك الشركة الأجنبية لموارد مالية ذاتية ضخمة» ذات التكلفة المنخفضة أو 
- قدرة الشركة على الولوج إلى الأسواق المالية الموجودة فى الدول الختلفةء 
والحصول منها على احتياجاتها المالية» سواء حق الملكية أو المديونية» أو التى 
قد لا تكون مفتوحة ‏ أو على الأقل بتكلفة أكبر ‏ لنافسیها. 
)1( 


Yi 


- قدرة الشركة على الحصول على شروط ميسرة» أو أولوية فى الحصول على 
الأموال من الهيئات المالية حتى فى أسواق الدولة المضيفة» وذلك لحسن 
سمعتها من ناحية الإدارة وانتظامها فى سداد ديونها. 
- ارتباط معظم هذه الشركات ببنوك متعددة الجنسية تملكها أو تسيطر عليها 
الشركة الأم» وبالتالى تسهل هذه البنوك عمل هذه الشركات»› بالإضافة 
إلى انتشار فروع هذه البنوك فى جميع أنحاء العالم بما يمكنها من 
الحصول على مزید من الوارد وبشروط -میسرة» حیت آنها تستطيع أن 
مخصل على الأرصدة العاطلة لدی البنوك الأخرى وتوظفها فى فروعها فى 
شتی أنحاء العالم . 
خلاصة ما سبق» أن توافر رس المال لدی الش OT‏ العملاقة ورحصه 
فى نفس الوقت» من المکن أن یکون Gils‏ للاستثمار الباشر فى الخارج 
لاستغلال هذه الميزة. 
(ب) التکنولوچیا : 
إن تملك الشركة الأجنبية للمعرفة بمعناها الواسع» أو بمعنی آخرالتکنولوچیا» 
يخلق لها ميزة نسبية» تسعی بالتالی إلى استفلالها من خلال القیام بالاستشمار 
الباشر فى الخارج. وتتضمن التکنولوچیا العدید من الزوایا منهاء AUS‏ 
منتجات جديدة» تطویر النتجات الحالية» | کتشاف استعمالات جديدة gæl‏ 
حالى» أو مراحل جديدة» أو عملیات جديدة لانتاج منتج قائم» أو تنویع منتج 
قائم» أو تنميط منتج قائم. (۲۱ ولقد دفع هذا البعض إلى القول Ob‏ الش AS‏ 
C.P. Kindleberger, «Ristricitons on Direct Investment in Host‏ )1( 
Countries,» A Discusion Paper for the Univ. of Chicago, Work-‏ 
shop on International Business (March 1969), P. 9; N.C. John-‏ 
son, «The Efficency and Welfare Implications of the Internation-‏ 


al Corporation,» in C.P. Kindlebrger (ed.): The International 
Corporation, Op.Cit., pp. 35-56. 


YY 


م».ج. ما هی إلا منتج للمعرفة ۰۲۱۱ ومستودعا Whe‏ لها. OP‏ بل أن البعض 
اعتبر أن الوظيفة الوحيدة للاستثمار الأجنبى الباشر هی نقل العرفة» حيث 
اعتبر أن الطلب على الاستثمار الأجنبى الباشر فى جوهره Clb‏ على العرفة 
( التكنولوجيا) 29 . 

نظرا لتملك واحتکار هذه الشرکات للتکنولوچيا, ونظر) Ua)‏ عدد 
الش رکات الوجودة فى هذا المجال» وسيادة سوق احتکار القلة فى التکنولوچیا؛ 
یصبح للشرکات العملاقة ميزة نسبية» تسعی WIN‏ عن طریق الاستنمار 
الباشر فى الخارج» ویزداد الطلب على هذه الشرکات من الدول الضيفة 
نظراً لاحتکار هذه الش GIS‏ لهذه التكنولوجياء ولعدم قدرة الش OAS‏ احلية 
على إنتاج واستخدام مثل هذه التکنولوچیا» Oly‏ استطاعت فبتكاليف مرتفعة 
وبجودة OAT‏ 

za‏ العديد من الدراسات التى تناولت قياس كفاءة الشركات ء.ج. 
بالقارنة بالشرکات احلية» أن تفوق الشرکات م.ج. على الشرکات الحلية 
نما یرجع إلى تملك وسيطرة الشرکات م.ج. على التکنولوچیا التقدمة أكثر 


)1( Stephen Mageem «Information and the MNC. An Appropriablili- 
ty Theory of Direct Investment,» in J.N. Bhagwati (ed.): The 
New International Economic Order (Cambridge; Mass.: The Mit 
Press, 1977), pp. 317-40, S. Magee,» Multinaional Coprpora- 
tion, the Industry Technology Cycle, and the Transfer of Tech- 
nology to Developing Countries,» Journal of World Trade Law 
(July-Aug. 1977), pp. 297-321. 

(2) Mira Wilkins, «An American Enterprise Abroad : American Radi- 
ator Company in Europe, 1895-1914, » Business History Rev., 
Vol. 43 (Autman 1969), pp. 326-46. 

(3) Johnson, Op.Cit., p. 35. 

(4) Ragazzi, Op.Cit., p. 485. 


Far 


من الش رکات امحلية ۲۱۰ . 


ومن زاوية آخری» جد أن الشرکات م.ج. تمیل إلى التخصص فى 
الصناعات ذات BUT‏ البحوث» OSE‏ لسیطرتها على التکنولوچیا التطورة 
الشرکات Ge‏ عن الدخول إلى هذه الصناعات O‏ ویعطی هذا 
التعخصص لهذه الش رکات مزید] من القدرات والزایا الاضافية منها القدرة على 
التنویع فى النتج. سواء أكان تنويعا cD Gaal‏ إنتاج نفس النتج فى العدید من 
الصانع الختلفة» سواء داخل الدولة» أو فى العدید من الدول) » أو تنويعا Cody‏ 


(أى إنتاج المنتج على مراحل معينة» كل مرحلة تقع فى مكان ماء سواء 
داخل نفس الدولة أو فى العديد من الدول) » أو تنویعا مختلطاء يضم النوعين 


(1) A.E. Safarian, «Prespectives on Foreign Direct Investment From 
the View point of a Capital Receiving Country,» J. of Finance, 
Vol. 28 (May 1973), pp. 419-38; R. N. Mason, «Some Aspects 
of Technology Transfer; A Case Study Comparing U.S. Subsid- 
iaries and Local Counterparts in the Philoippines Industries,» 
Philippines Economic, J., Vol. 9 (Sep. 1970), pp. 83-108; R. 
H. Mason, «Some Observations on the Choice of Technology by 
Multinational Firms in Developing Developing Countries, » Rev. 
of Economics and Statistics, Vol. 55 (Aug. 1973), pp. 349-55; 
8.1. Cohen, « Comparative Behavior of Foreign and Domestic 
Export Firms in Developing Economy, » Rev. of Economics and 
Statistics, Vol. 55 (May 1973), pp. 190-7. 

(2) Alane K. Severn & M.M. Lawrence, «Direct Investment, Re- 
search Intinsity, and Profitability,» J. of Financial and Quantita- 
tive Analysis, Vol. 29 (March 1974), pp. 181-90; B.N. Wolf, 
«Size and Profitability Among U.S. Manufacturing Firms: Multi- 
national Versus Primarly Domestic Firms, » J. of Economics and 
Business, Vol. 28, No. 1 (Fall 1975), pp. 15-22, D.C. Mueller 
& J.E. Tilton, «Research and Development Costs As A Barrier 
to Entry,» Canadian J. of Economics Vol. 2, No. 4 (1970), pp. 
570-9. ۱ 


٤ 


السایقین (۲۱ . ویری البعض أن الاستشمار الباشر هو نتيجة جهود واعية للإدارة 


تتمتع الش IS‏ م.ج . بميزة تملکها للإدارة ذات الهارة اطرتفعة» والتی 
ینعکس تفوقها على مجاح هذه الشرکات فى العدید من اجالات» ویزداد هذا 
التفوق إذا ما تمت القارنة مع الشرکات المحلية الحماثلة فى الدولة الضيفة. "© 
وتتمیز هذه الادارة - بالاضافة إلى ما سبق - بقدرتها التنظيمية الفائقة 
وقدرتها على تمن اخاطرة والقيام بالمبادأة وتنفيذ مشروعات ناجحة فى عالم 
يتسم بعدم التأكد O‏ وتنشأ هذه الميزة لأسباب كثيرة منهاء التدريب 
الأفضل» التعليم الأرقى للمدیرین» وجود معاییر دقيقة لاختيار المديري. 28 . 





(1) Lall & Streeten, Op.Cit., pp. 21-3. 

(2) R.E. Caves, «International Corporations: The Industrial Eco- 
nomics of Foreign Investment, » Economica, Vol. 38 (1971), 
pp. 1-27. 

(3) E.A. Robinson, «The Problem of Management and the Size of 
Firms,» Economic Journal, Vol. 44 (1974), pp. 242-57; J. C: 
Mcmanus, «The Theory of the Multinational Firm,» in G. Pacqet 
(ed.) : The Multinational Firm and the Mation State (Ontario: 
Collier-Macmillan, 1972), pp. 171-93; B.N. Wolf, « Industrial 
Diversification and Internationalization : Some Emprical Evid- 
ance,» J. of Industrial Economics, Vol. 26; No. 2 (1977), pp. 
177-491. 

(4) K.P.D. Ingham, «Foreign Ownership and the Regional Problem: 
Company Performance in the Mechanical Engineering Industry,» 
Oxford Economic Papers (1976), pp. 133-48. 

(5) Anant. R. Negandhi & S.P. Rrasad: The Frightening Angles; A 
Study of U.S. Multinationals in Developing Nation (Kent; Ohio: 
The Kent State Univ. Press, 1975), pp. 119-49. 


Yıo 


)3( الهارات التسويقية العالية ۱ 


تمثل هذه الهارات مصدراً للميزة النسبية التی تتمتع بها الشركة م.ج.» 
وذلك عن طریق الهاراغت التفوقة فى هذا امجال. وتملکها لشبکة من 
الفروع النتشرة حول العالم والتیتمکنها من أن تسوق السلعة التی تنتجها فى 
معظم أنحاء العالم. وحيث أن العامل التسویقی بشکل اليزة التجارية الرئيسية 
للشركات م.ج. فانها سوف تطور هذه الميزة» وتستغلهاء ومیها إى آخر 
مدی» وتساعد هذه الهارات الشركة م.ج. فى التکیفمع الأذواق امحلية» 
وتستخدم الشركة الاعلان والترویج بأقصی ما تستطیع لخلق الطلب على 
سلعتها أو للمحافظة على نصیبها من السوق الحالی (۲۱. وهذه القدرة 
التسويقية الفائقة تخلق ميزة نسبية للشرکات م.ج. وتدفعها إلى مزید من 
الذهاب للاستثمار فى الخارج» حيث آنها تدرك آنها سوف تستطيع أن توزع 
منتجاتها فى کل أرجاء العالم ۲۳ . 


( ھے) وفورات اخجم 


یعتبر الحجم Pr‏ ميزة من المزايا FERN‏ التى تتمتع بها الشر کات 
م.ج.» والتی تعتبر فى نفس الوقت بمثابة القیود والعقبات آمام النافسین EN‏ 


: لزید من التفاصیل انظر‎ C1) 
S.Hirsh, «An International Trade and Investment Theory of 
the Firm,» Oxford Economic Papers, Vol. 28 (Jully 1976), 
pp. 258-70; K. Cowling, et.al., Advertising and Economic 
Behavior (London: Macmillan, 1975), p. 73. 

(2) R.E. Caves, «The Causes of Direct Investment, Foreign 
Firms, Share in Canadian and U.K. Manufacturing Indus- 
tries,» Rev. of Economics and Statistics (Aug. 1974), pp. 
279-93. 
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تمنعهم من الدخول فى الصناعات التی تترکز فیها هذه الشرکات» حيث أن 
قدرتهم على النافسة تصبح محدودة. وعلیه فان الشركة م».ج. تستخدم هذه 
الميزة النسبية عند ذهابها للاستثمار فى الخارج» حيث آنها سوف تدخل فى 
> و) القدرة على الحصول على الواد اخام oe‏ 
تتوافر هذه القذرة للشركات م.ج. سواء عن طریق الملكية :أو عن طریق 

عقود الشراء طويلة الأجل» أو امتياز للحصول تعلى هذه المواد الخام. وقد تنش 
هذه ا ميزة من السيطرة على مصدر المواد الخام » أو من السيطرة على الأسواق 
النهائية» أو السيطرة على وسائل النقل» أو بسبب عوامل تاريخية (عصور 
الامتيازات الأجنبية)» أو بسبب عوامل wel‏ (مزايا احتكارية) تتملكها 
الشركة مثل الحجم الكبير» توافر التمویل» فاذا توافرت هذه الميزة لشركة ما 
اش فى موقف آفضل من الشرکات الا حری al‏ تاج لنفس الواد 
الخام » ( فى مثل هذه الظروف» نظرا لتوافر هذه الميزة لعدد قلیل من 
الشركات» تصبح هذه الشركات هی الحتكرة لسوق هذه المواد» وينشاً نموذج 
احتکاری» وبالتالى تسلك هذه الشركات سل وكا احتکاریا هدفه استغلال الميزة 
النسبية التى توافرت لها فى تعظيم أرباحها بالاستثمار المباشر فى الأسواق 
الأجنبية» فى نفس الوقت الذى تسعى فيه إلى فرض وتأكيد المزيد من 
سيطرتها على هذه المواد الخام» ضمانا لاستمرارية تفوقها النسبى على 
De‏ 

(1) Kindleberger: American Business Abroad, Op.Cit., pp. 19-23. 
(2) Thomas Horst, «Firm and Industry Determinants of the Decision 
to Invest Abroad: An Emperial Study,» Rev. of Economics and 

Statistics, Vol. 54 (Aug. 1972), pp. 229-66. 
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2 ز) التفاوض والقوة السياسية : 


تمتلك العديد من الشركات م.ج. القدرة على الحصول على «امتيازات 
؛ وشروط ميسرة ومشجعة من الحكومات المضيفة» أكثر من الشرکات ALA‏ 
لسبیین .00 l‏ 
- تملك وسيطرة الشرکات م.ج. على بعض الوارد النادر مثل رأس الال 
والتکنولوچیا» حيث لا یتوافر هذا للشركات الحلية. 
- تمتع هذه الشرکات بنفوذ سیاسی کبیر» إما نتيجة للضغط الذی تمارسه 
الحکومة التابعة لها الشركة الام» عن طریق وسائل متعددة منها الساعدات 
العسكرية» الساعدات الانسانية امختلفة» أو عن طریق وضع سیاسی معین 
يربط بين الدولة الأم والدولة الضيفة, أو بسبب ضغط مجموعات المصالح 
الموجودة داخل الدولة المضيفة المكونة من الذين يعود عليهم منفعة مباشرة أو 
غير مباشرة من وراء عمل تلك الشركات فى أراضى الدولة المضيفة. 
۰ اتباع الشركات الرائدة: 
يقصد بهذاء أن بعض الشركات العملاقة سوفن تتخذ قرار] بالاستثمار 
المباشر فى الخارج» وعلى الشركات الأخرى أن تقوم باتباعها فى هذا. 
ويعتبر هذا السلوك تطويراً للسلوك الاحتكارى الخاص باستغلال الميزة النسبية» 
وأن كان هذا السلوك الاحتكارى الجديد إما يكون رد فعل احتكارى ينشاً 
لدى الشركات بعد قيام الشركات الرائدة بالاستشمار الباشر فى الخارج» أو 
قد يكون سل وکا Clie‏ مسحوبا بدقة» وفيما يلى يتناول الباحث هذين النوعين 
من السلوك الاحتكارى الجديد. 





(1) Lall & Streeten , Op.Cit., pp. 27-8. 
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ركز Knickerbocker‏ على رد الفعل لدی الش رکات العملاقة المتنافسة 
فى الولایات التحدة الأمريكية (۲۱» ووجد أن الاستراتيچية الثلی لهذه 
الش رکات العملاقة الاحتكارية فى مواجهة منافسیها ح IS‏ بح ركة» ویخلصها 
«اتبع القائد» » حيث أن الاستشمار الباشر فى الخارج یقوی مركز الشركة 
الستمثرة وي کد سیطرتها الاحتكارية ویساعدها على حقیق مزید) من الأرباح 
لساهمیها فى الدولة الأم (الربح احقق فى الدولة الام» الأرباح احولة إيها من 
استثماراتها الباشرة فیالخارج) , الامر الذی يؤدى إلى تفوق هذه الشر کات 
على منافسیها داخل سوقها احلی ف يالدولة الام» ما يؤدى إلى اختلال 
التوازن الاحتکاری داخل نفس السوق» وبوالی» فإنه بمجرد أن تقوم الش رکات 
الأمريكية العلماقة بالاستثمار الباشر فى الخارج» فان ضغوطاً قوية تتولد على 
الش رکات الأمريكية الأخرى للقیام بسلوك «ple‏ ولابد لها أن تستجیب لهذه 
الضغوط وتقوم بمحاكاة الشرکات العملاقة التی آقدمت على الاستشمار 
الباشر فى الخارج» لیس مجرد الحاكاة» ولکن للحصول على جزء ما خحصل 
عليه الشرکات العملاقة من وراء استمارها الباشر فى الخارج. وإذا لم 
تستجب هذه الش رکات لهذه الضغوط» فانها سوف جد نفسها فى موقف 
ضعيف آمام الشرکات العملاقة النافسة لها Caf‏ فى السوق الحلى» وآمام 
مساهمیهاء بسبب عدم تناسب آریاحها مع أرباح هذه الشرکات التی استشمرت 
فى الخارج» الأمر الذی يهددها بالاختفاء من السوق فى الأجل الطویل. 


)1( Frederick Knickerbocker: Cligopolistic Reation and Multinational 
Enterprise (Boston: Harvard Business School, 1973), Passim. 
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بناء على ما سبق. فان الاستثمار الباشر فیالخارج بالنسبة لمعظم 
الشر کات» لیس کجزء من استراتيچية عامة» ولکن کرد فعل احتکاری 
للسلوك الذی قامت به الشرکات العملاقة الرائدة والتوفقة ورغبة فى عدم 
ترك هذه الشرکات تنفرد بالأسواق الخارجية ومن ثم الحصول علی کل 
الاریاح. 

وهاك العدید من الدراسات التی اتفقت مع هذه الدراسة» حيث 
اكتشفوا من دراساتهم وجود مثل هذه السياسة الدفاعية لدی الش رکات م.ج. 
وأثرها الکبیر على قرار الا ستثمار 
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تقوم منهج هیکل التنظيم الصناعی : 

ساعد هذا النهج على : 

(۰ محديد مصدر الميزة التنافسية التى تتملكها الشركة م.ج.» وسبب تفوق 
هذه الشركات فى مواجهة الشركات امحلية والشركات الأأخرى المنافسة 
فى أسواق الدول المضيفة. وتوضيح أهمية هذا التفوق فى الصمود أمام 
هذه الضغوط التنافسية» وأمام الاتجاهات العدائية من مواطنى الدول 
المضيفة نحو هذه الشر کات. 

( توضيح فكرة «رد الفعل الاحتكارى»» وأثرها على قرارات الشركات 
م.ج. فى القيام بالاستشمار المباشر فى الخارج كسياسة دفاعية. 

1( توضيح فكرة «السلوك العقلانی» وأثرها على قرارات الشركات م.ج». 
فى القيام بالاستشمار المباشر فى الخارج كسياسة هجومية. 

(4) توضيح أن سلوك هذه الشركات العملاقة هو سلوك عقلانى مبنى على 
حسابات دقيقة ومخاطر محسوبة» وبالتالی لن تتخذ هذه الشركات قرار 
بالاستشمار المباشر فى الخارج إلا إذا أعطت أجهزتها الفنية نتيجة إيجابية 
لهذا القرار. 

)0( إيجاد مؤشر يساعد على تفسير أسباب oF‏ وتركز الشركات م.ج». فى 
دولة ماء أو صناعة ماء وهو أنه كلما زادت درجة التركز كلما كان هذا 
دليلا على أن الاستثمار الباشر فى هذه الدولة» أو هذا القطاع» يدر 
be,‏ مجزیا لهذه الشركات. 
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CV) 


E E eas‏ اتباع الشرکات م.ج. لنموذج عشوائی ولیس نموذجا 
منطقیاً عند اختیارها للدول أو للصناعات التی تستثمر فیها» حتی لا 
تستطیع بقية الشرکات أن تتنباً بخطوتها التالية فیسبقوها بالاستثمار 
الباشر وتصبح هی شرکات تابعة بدلا من أن تکون شرکات رائدة 
وبالتالی يقل نصیبها من الأرباح» وحصل على النصيب الأقل ولیس 
الا کبر. 


من igh‏ أخرى» تعرض هذا النهج بزوایاه انختلفة إلى العدید من 


الانتقادات منها : 


: بالنسبة للمزایا الاحعكارية‎ )١( 


CD‏ لا يكفى توافر ميزة من المزايا الاحتكارية لدى أى شركة لكى تتحول 


هذه الشركة من شركة وطنية إلى شركة م.ج. عن طريق القيام 
بالاستثمار الباشر فى الخارج. حيث أن الميزة فى حد ذاتها تعتبر ole‏ 
وليس دافعاء وبالتالی لابد من وجود عوامل أخرى بجانبها مثل ارتفاع 
العوائد فى الدول المضيفة» النتاخ الاستشمار المناسب ‏ وهذا ما يربط 
بين هيكل التنظيم الصناعى ومنهج التجارة الدولية» ومنهج التوطن - 
حتى تقرر الشركة القيام بالاستثمار المباشر فى الخارج» واختيار هذا 
الشكل للعمل على النطاق الدولى وعدم اختيار أشكالا أخرى للعمل 
مثل الاستثمار غير المباشر JO)‏ 


(1) S.Hymer, «The Efficiency (Contradictions) of Multinational 
Corporations,» American Economic Association Papers and Pro- 
ceedings, Vol. 60 (May, 1970), pp. 441-8: R.E.Caves, «The In- 
ternationalization of Capital,» J. of Economics Issues, Vol. 6 
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(March 1972), pp. 91-111; Lall & Streeten, Loc.Cit. 


(ب) إن توافر اليزة الاحتكارية لایجیب على العدید من الأسئلة منها» أين 
تستثمر الشركة ؟ ومتی تستثمر؟ وما هو الحجم الأمثل للاستنمار؟ وما 
هو أفضل مجال للاستثمار؟ وبالتالى لابد من الاستعانة بالمناهج الأخرى 
للمساعدة فى الإجابة على هذه AN‏ 


(ج) لم یفسر عدم قیام کل الشرکات التی تتملك مثل ode‏ المزايا 
بالاستشمار فى الخارج. ولم تفسر آسباب سبق ش رکات معينة للش ONS‏ 
الأخرى فى الاستشمار الباشر فى الخارج. 

( د » لا يكفى توافر أى نوع من المزايا الاحتكارية لكى تقوم الشركة 
بالاستشمار ZU‏ فى الخارج - بفرض أن ما ينادى به هذا المنهج 
صحيحاء حيث أن الزایا تختلف فيما بینها فى وزنها النسبی وأهمیتها 
فى مجال الاستثمار الباشر فى الخارج. 

(ه) یفترض هذا النهج أن تعدد الجنسية یکون أكثر شیوع) فى الش رکات 
العملاقة من الشرکات الاقل حجماً» بسبب انخفاض تکالیف التدویل 
بالنسبة لهذه الشرکات العملاقة» وبالتالی زيادة آرباحها. ذلك لتفوق 
هذه الشرکات فى الزایا التى تملکها وتسیطر علیها. فى حين أنه فى 
الحياة العملية جد أن الشركات الأقل حجماً هی الأقدر على الانتشار 
فى العديد من الأسواق الصغيرة, OV‏ حجم الفروع التى تنشئها يتناسب 
مع احتياجات السوق الصغیر» ولكن هذا لا يتناسب مع حجم فروع 
الشركات العملاقة؛ والتى قد تهمل هذه الشركات العملاقة هذه الأسواق 
بینما یتزاید وجود الشرکات التوسطة والصغيرة فى هذه الأسواق. ۱ 
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(۲) بالنسبة لرد الفعل الاحتکاری : 

cÍ)‏ لا مخدد استراتيچية «اتبع القائد» من هو القائد بعينه» ومن هم التابعین. 
فالقائد هنا هو من يقرر الاستثمار الباشر آولا فى سوق معینة» ثم 
يذهب قبل الجمیع. وبالتالی من التصور أن تکون هناك شركة ما قائدة 
بالنسبة للاستثمار الباشر فى دولة ماء وهی نفسها قد تکون شركة تابعة 
لقائد آحر عند الاستثمار الباشر فى دولة أخرى. ويعنى هذا أيضاء أن 
الربح سوف يكون من نصيب جميع هذه الشركات» إنما الاختلاف 
فى درجة الربحية فى قرار واحد. 

(ب) لم يحدد هذا المنهج دوافع الشركات القائدة عند قيامها بالاستثمار 
المباشر فى الخارج» وان كان قد حدد أن معظم الاستثمار فى الخارج 
يتم نتيجة لرد فعل احتکاری» ون كان هذا يعتبر وصفاً لسلوك ولیس 
at‏ لدوافع . 

( ج» اعتبار أن قرار الاستشمار الباشر فى الخارج يتم نتيجة لرد فعل احتکاری» 
لا یستقیم مع کون هذه الشرکات قد وصلت الی ما وصت اله من 
تطور فى آسالیب العمل والادوات الستخدمة فى الساعدة فى اتخاذ 
القرار» ووجود فريق من الادارة على مستوی رفیع داخل هذه الش AS‏ 

( د ) لم یوضح هذا النهج الخطوة التالية التی حدد بعد الذهاب رلی الخارج 
خلف الشركة القائدة» فهل یستمر الصراع بين هذه الشر کات ؟ وإلى 
أى مدی ؟ ولقد آوضح Bhagwati‏ أنخ الذی یحدث هو نوع من 
(التنسيق الاحتکاری» بين هذه الشرکات» وذلك حتى تستطيع کل 
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هذه الشركات من العمل سوياً داحل هذ الاأسواق» وقد يؤدى الأمر إلى 
الدول فى إتفاقات من أجل المنفعة المشتركة بينهم. (۱) 
al OP)‏ للسلوك العقلانى: 


( أ ) عجز عن تفسير دوافع الاستثمار الأجنبى المباشر الذى تم قبل أن تصل 
الرأسمالية إلى مراحلها المتقدمة وسيادة الهيكل الفنى. 

(ب) خلط بين كيفية اتخاذ قرار الاستثمار الباشر» وبين الدوافع الكامنة وراء 
اتخاذ هذا القرار. 


(ج) افترض أن نضح النظام الرأسمالى وسيادة الهيكل الفنى سوف ينطبق 
على كل الشركات داخل هذا النظام» وهذا فيه تعميم مخل» حيث قد 
تكون هناك شركات داخل هذا النظام لم تصل بعد إلى درجة التقدم هذه. 

( د ) يعتبر هذا المنهج مجرد صياغة لبعض ما نادى به منهج الاقتصاد الجزئی » 
فيما يتعلق بجزئيه التطور التنظيمى » ومؤداها أن الشركة الوطنية لا يجب 
أن تذهب إلى الاستثمار المباشر فى الخارج إلا إذا كان هيكلها التنظيمى 
قد تطور بدرجة تسمح بالقيام بهذا بفعالية. 


(1) Jadish Bhagwati, «Review of Raymond Vernon, Sovereignty at 
Bay,» Journal of International Economics, Vol. 2 (Sep. 1972), 
pp. 733-7. 
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تعلیق عام : 

الدوافع اختلفة التی حرك سلوك الشركات م.ج . عند قیامها بالاستشمار الباشر 

فى الخارج» أن هاك بعض التحفظات على هذه المناهج هی : 

O)‏ أن بعض المناهج لا تفرق بين الدوافع وطريقة إشباعها. 

OD‏ أن بعض الناهج لا تفرق بين الدوافع الاستشمار المباشر فى الخارج لأول 
هرة »2 وبين دوافع قرار التوسع فی استشمار قائم . 

)2( أن بعض الناهج تخلط بين الاستثمار المباشر» والاستشمار غير الباشر 
(محفظة الأوراق المالية » . 

)0( أن بعض الناهج لا تفرق بين دوافع الاستشمار الباشر فى الخارج وحوافز 
الاستشمار الباشر فى الخارج. ۱ 

CD‏ أن بعض الناهج لا تفرق بين العوامل المؤثرة على التجارة الدولية وبين 
العوامل المؤثرة على الاستثمار المباشرة فى الخار ج. 

OY?‏ لم توضح معظم المناهج أسباب قيام الشركة بالاستلمار الباشر فى الخارج 
بدلا من قيامها بأنشطة دولية أخرى محقق لها نفس الأرباح» مثل 
التصدير ومنح تراخيص التكنولوجيا. 

N (A)‏ يوجد منهج واحد من هذه المناهج قادر بمفرده على تفسير دافعية 
ah‏ رکه مج 
لهذاء یقترح الباحث فیما یلی إطارا لتفسیر سلوك الش رکات م.ج. 
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)44% دوافعها عند القيام بالاستثمار الباشر فى الخارج» كما فى الشکل 

التالى» ویمکن تفسیره على النحو التالى : 

أولا ‏ الدافعية : تعظيم الربح على مستوى الشركة الأم. 

انیا - الناهج التى تفسر دافعية الشركة م.ج.: 

. منهج الاقتصاد الجزئی‎ OY) 

OY)‏ منهج التجارة الدولية. 

(N)‏ منهج الاستثمار. 

(4) منهج التوطن . 

. منهج هیکل التنظیم الصناعی‎ (o) 

العا - العوامل الوثرة على قرار الاستثمار الباشر فى zul‏ والناهج 
المستخدمة فى تفسيره : 

(۱) تعظيم الإيرادات من المبيعات (یمکن تفسيره بمنهج الاقتصاد الجزئی) . 

. تعظيم دالة منفعة الإدارة (يمكن تفسيره بمنهج الاقتصاد الجزئى)‎ (N) 

)1( تعظيم فاعلية الآثار المشتركة (يمكن تفسيره بمنهج الاقتصاد الجزئى) . 

(4) النمو (یمکن تفسيره بمنهج الاقتصاد الجزئى) . 

)0( تعظیم ثروة أصحاب رأس الال(یمکن تفسیره بمنهج الاقتصاد الجزئی) . 

. الربح المرشد (يمكن تفسیره بمنهج الاقتصاد الجزئی)‎ OV 

(۷) الاشباع المرضى (یمکن تفسیره بمنهج الاقتصاد الجزثی) . 

. تدویل النشاط (یمکن تفسیره بمنهج الاقتصاد الجزئى)‎ (A) 

: اکتشاف آسواق جديدة‎ CA) 
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C1)‏ نمو حجم الشركة (یمکن تفسیره باستخدام منهج الاقتصاد الجزئی 
ومنهج الاستشمار ) . 

(ب) نمو الهیکل التنظیمی (يمكن تفسیره بمنهج الاقتصاد الجزئی) . 

۰ الإنتاج داخل الدولة الضيفة بدلا من التصدير الیها : 
وهذا یمود إلى : 

( أ) انخفاض تکالیف الانتاج والتسویق (یمکن تفسیره بمنهج الاقتصاد 
الجزئی » منهج التوطن » منهج التجارة الدولية » منهج الاستشمار) . 

(ب) التغلب على قیود الواردات الوجودة فى الدولة الضيفة (یمکن تفسیره 
بمنهج الوطن» ومنهج الاقتصاد الجزئی» ومنهج الاستثمار» ومنهج 
التجارة الدولیة) . 

)>( استغلال فكرة التفضیلات الشابهة لدی الستهلك احلی (يمكن 
تفسیره بمنهج التجارة الدولية» منهج التوطن» منهج الاقتصاد الجزئی» 
منهج الاستشمار) . | 

رد ) استغلال الزایا القدمة من الدولة الضيفة (یمکن تفسیره بمنهج 
التوطن » منهج الاقتصاد الجزئی » منهج الاستلمار» منهج التجارة الدولية) . 

۰ الربح الأعلى واخاطرة الاقل : 
وهذا یتمثل فى : 

C1)‏ البحث عن fel‏ یمعدل للعائد على الاستشمار فى الأسواق الختلفة 
(يمكن تفسيره بمنهج الاستثمار «العوائد التفاضلية) . 
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(o)‏ الانتشار والتنويع الجغرافى (يمكن تفسیره بمنهج الاستثمار «اختيار 
وتکوین محفظة الأوراق المالية») . 
)>( استغلال قوة dee‏ الدولة الام ( ویمکن تفسیره باستخدام منهج 
Am‏ استغلال لیا الخاصة بالشر aS‏ : 
يمكن تفسير هذا باستخدام منهج هيكل التنظيم الصناعى» منهج 
التجارة الدولية» منهج الاستشمار» منهج الاقتصاد الجزئى » منهج التوطن . 
۰ اقتسام الأسواق والارباح (یمکن تفسیره باستخدام منهج هیکل التنظیم 
الصناعی ۱رد الفعل الاحتکاری» iA‏ 
عندما یتوافر Kl‏ هذه العوامل أو أكثر» وفى ضوء دافع تعظيم الربح 
على مستوی الشركة الأم ککل» Ob‏ الشركة م.ج. تتخذ قرار الاستثمار 
المباشر فى الخارج (مع الأخذ فى الاعتبار البند خامس) . 
خامسا ‏ الظروف البيئية الحيطة : 
يقصد بها جميع المتغيرات احيطة بالشركة سواء أكانت داخلية فى 
الدولة الأم» أم فى الدولة المضيفة» والتى تؤثر على قرار الاستشمار الباشر فى 
الخارج».».علی الشركة أن تدرسها جيد) قبل اتخاذ قرارها بالاستثمار المباشر 
فى الخارج لا لها من أثر كبير على مجاح أو فشل هذا القرار (يمكن تفسير 
هذا باستخادم منهج هیکل التنظیم الصناعی c‏ «السلوك العقلانی») : 
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الباب الثالث 
للش رکه متعددل امحنسیات 


الفصل الأول : مفهوم المناخ الاستخماری. 
الفصل sw‏ : الاثار اختلفة للمناخ الاستنمار على الشركة 
متعددة اطنسیات. 
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الفصل الأول 
مفهوم اطناخ الاستشماری 


- 


مقدمة: 

يشمل المناخ الاستشمار للشركة م.ج. المناخ الاستشمار فى الدولة الأمء 
المناخ الاستشمار فى الدولة - الدول _ الضيفة» ELM‏ الاستثمار الدولى USS‏ 
قائم که ولا بيس وه عم زانیا 
داخل مجتمع معين (بيئة» أو مناخ استشماری) *. 

وعندما تذهب هذه الشركة للاستثمار الباشر فى الخارج فإنها تواجه . 
مناخات استثمارية متعددة حسب عدد الدول المضيفة التى تعمل بهاء مرور) 
بمناخ الاستثمار الدولى. 

2 يتكون المناخ الاستشماری من العديد من المتغيرات. وتتعقد الأمور 
وتتشابك» أمام الشركة م.ج. بتعدد المناحات الاستشمارية التى تعمل بها هذه 
الشركة, ذلك لتغدد وتنوع واختلاف مكونات هذه المناخات وطبيعتها بالتالى 
اختلافها فى درجة تأثيرها على ربحية ومخاطرة القرار الاستشمارى للشركة 
م.ج . الأمر الذى يفرض الحذر الشديد على هذه الش AT‏ ومن ثم القيام 
بالعديد من الدراسات للمناخ الاستثمار ى فى الدولة المضيفة قبل اتخاذ قرار 
الاستشمارفيها. ۱ ۱ 

الهدف من هذا الباب» بيان كيفية تأثير المناخ الاستشمارى فى الفدول 
النامية المضيفة على قرار الشركة م.ج. بالاستشمارالباشر فیها» وأسباب تفضیل 
هذه الشركات للاستثمار فى دولة دون أخرى ذلك حتى تستطيع الدول 
النامية الراغبة فی جذب هذه الشركات للعمل فى أراضيها أن تعمل على 
لسوت بع BR‏ مصطلح zu‏ الا ستشماری»» «بيئة الشركة» بشكل تبادلى ليحلا محل 
بعضها البعض لأنهما يعطيان نفس العنی تقري). 
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العدید من التنازلات لاغرائها بالاستغمار فى أراضيها OY‏ هذه التنازلات قد 
تؤدى فى النهاية إلى أن تكون المكاسب التى مجنیها الدولة النامية المضيفة من 
ورراء الشركات م.ج.,أقل من التكاليف التى تتحملها وتدفعها لها. وعليه؛ 
قبل الشركات م.ج.» وتخرص على وجودهاء وتلح فى طلبها. وفى حالة 
توافر هذا zul‏ الاستثمارى المناسب» فإن عملية التفاوض سوف تتم بين 
طرفين (الشركة م.ج .» الدولة النامية المضيفة) وکل Legis‏ يملك ميزة مطلوبة 
للطرف الآخرء ويتم التفاوض فى حدود هذا التقسيم النافع بين الطرفين؛ 
بدلا من أن يتم التفاوض بين طرف ملت كل شی ۶ «الشر i Coe aS‏ 
وطرف لا يملك أى شىء (الدولة النامية المضيفة» » وبالتالى تضطر هذه الدولة 
أن تخضع لهذه الشركة وتقدم لها المزيد من التنازلات . 

یتناول الباحث فى هذا c haill‏ بالشرح والتحلیل تعریف zul‏ 
الاستنماری والمتغيرات المكونة له» وأخيراء الاحتلافات بين الناخ الاستشماری 
فى الدولة الأم والمناخ الاستشماری فى الدول المضيفة. 

يهدف الباحث من وراء هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على الجوانب 
اختلفة للمناخ الاستغمارى»ء Le,‏ آثاره الختلفة التى يزاولها على الشركة 
مج وبالتالى قرارها بالاستثمار الباشر فى الخارج؛ وتفضيل الاستثمار فى 
دولة دون اچ 
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تعریف الناخ الاستشماری: 
يقصد بالناخ الاسشماری Dy‏ ماء مجموعة الحوافز والقیود والفرص الاستخمارية 

والخاطر الختلفة, التولدة من المتغيرات الختلفة الکونة لهذا الناخ الاستلماری» ومن 
تفاعلها مع بعضها البعض(. 
التغیرات الختلقة الکونة للمناخ الاستشماری: 

من الصعوية بمکان, تحديد کل التفیرات الكونة للمناخ الاستشماری» ومن الصعوبة 
تحدید ماهية هذه القوی التى تشکل هذا الناخ أو ذاك". لذلك فغالبا ما يتم تحديد 
التغیرات الرئيسية فقط والتى يعتقد آنها صاحبة JY ST‏ على أداء هذه الشركات التى 
تعملی داخل هذا الناخ الاستشماری(۳). 

هناك العدید من الحاولات الى تمت لتحديد هذه التضیرات الحاسمة 
داخل المناخ الاستثمارى» وتعددت التصنيفات والتقسسيمات هذه Ooh pall‏ 
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التی وان اختلفت فى الشکل الا آنها oath‏ فى الضمون . لهذاء اختار 
الباحت aol‏ هذه التقسيمات» ay‏ يرى أنه أكثر شمولاء ويتصمن D>,‏ 
أولا ‏ التغیرات الاقتصادية : 
۰۱ النظام الاقعصادی الاساسی للدولة : 
يشمل التنظیم الاقتصادی العام للدولة (رأسمالية» ما ركسية» Lie‏ 
الا قتصادیف تدحل الدولة as‏ وما شابه ذلك. 
(۲) النظام الصرفی والسياسة النقدية : 
يقصد بيذلك» النظام المصرفى فى الدولة تنظیمه ومکوناته ؛ ودور البنك 
ال رکزی فيه » ومدی قدرته على السيطرة على عرض النقود» فعالية السياسات 
القانونية التعلقة باستقرار آسعار الفائدة واحتیاطیات فى البنوك التجارية والرقابة 
على سياسة الخصم ومنح القروض ؛ وما شابه ذلك . 
Stefan H. Ro-‏ :203-25 .مم ,1972 Manchester, U.K. June‏ 
bock, et al.: International Business and Multinationlal Enter-‏ 
prises (Homewood; ILL. Richard D. Irwin, Inc., 1977), pp.‏ 
Stobeaugh: Mon-‏ .ظ Sidney M. Robbing and Rober‏ :307-96 
ey in Multinationla Enterprise; A Study of Financial Policy‏ 
(London: Longman, 1974), pp. 29-36.‏ 
Barry M. Richman and Melvyn R. Copen: International‏ - 
Management and Economic Development (N.Y. : McGraw-‏ 


Hill Book Compnay, 1972), pp. 32-37. 
(1) 
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(۳) السياسة الالية وميزانية الدولة : 

یقصد بذلك السیاسات العامة الخاصة clit,‏ الحکومة»من حيث 
لعجز اليزانية أو فائضها أو توازنها . ویضاف إلى ذلك» مدی ما تمثله نفقات 
الحکومة من الناخ القومی الاجمالی . 
)٤(‏ الاستقرار الاقتصادى : 

یقصد بذلك مدی قابلية الاقتصاد للتاثر بالارتفاعات والانخفاضات 
الخاصة JL‏ رکود والازدهار ویضاف إلى ذلك مدی استقرار الأسعار» ومدی 
استقرار النمو الاقتصادی العام . 

یقصد بذلك مدی وجود مثل هذه الأسواق» مثل بورصة الأوراق الماليةء 
ومدی فعاليتها» مدی وجود الصادر التنوعة لرأس الال مثل البنوك التجارية, 
مؤسسات التوفیر والاقراض » ش ركات التأمين . 
Als CD‏ عوامل الانتاج : 

يقصد بذلك العرض النسبی لرأس المال والارض ونصیب الفرد منهاء 
(V)‏ حجم السوق : 

یقصد بذلك القوة الشرائية الفعالة داخل الدولة» بالاضافة إلى أسواق 
التصدیر. 
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: رأس الال الاجتماعی‎ (AD 

يقصد بذلك مدی توافر و کفاءة مصادر الطاقة» وأنظمة الا تصالات 
والمواصلاات» والخازن العمومية» والاسکان والطرق» وما شايه ذلك ‘ 
Gb‏ — المتغيرات الاجتماعية والحضارية : 

یقصد بذلك» التغیرات Ei‏ تشكل البيئة الا جتماعية والحضارية الحيطة 
بالش AS‏ وتشمل البنود التالية : 
(A)‏ النظرة تحاه المديرين : 

يقصد بذلك الايجاه الاجتماعی العام نحو الدیرین فى منشآت الأعمال 
من كل الانواع» وكذلك الطريقة التى يميل إليها المديرون فى النظر إلى 
وظائفهم الإدارية. 
N‏ النظرة إلى السلطة والمسئولية والمرؤوسين : 

يقصد بذلك الا اه الحضارى السائد نحو السلطة والمسكولية وال مرؤوسين » 
والطريقة التى يميل إليها المديريون فى منشآت العمال عند النظر إلى سلطتهم 
ومسكوليتهم ومرؤوسيهم . 
(Y)‏ التعاون بين النظمات : 

يقصد بذلك مدی ودرجة التعاون بين منشات الأعمال lig,‏ 
الحكومية واخادات العمال والمؤسسات التعليمية» وجميع الجهات الأخرى 
التى لها علاقة بمجال الأعمال من أجل زيادة كفاءة منشآت الأعمال» ومن 
أجل التقدم» والازدهار الاقتصادی بشكل عام . 
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( النظرة إلى العمل والاناز : 

يقصد بذلك Agyi‏ العام نحو الا جاز والتجاح الشخصی (الفردی = 
الجماعى) » وكذلك نحو العمل المنتج فی Lu‏ الأعمال. 
CO)‏ الطبقات الاجتماعية والقدرة الفردية على التحرك بینها : 

isl Vi بذلك مدی توافر الفرص للفرد للحركة بين الطبمقات‎ Las 
أو رأسياء و کذلك الوسائل التی تمکنه من ذلك.‎ Gai سواء‎ 
رك النظرة إلى الثروة والکسب المادى والمصلحة الشخصية‎ 

يقصد (PUA‏ ما إذا كان الحصول علی الثروة من مصادر متعددة يعتبر 
بشكل عام Cl‏ مرغوبا اجتماعيا أم لاء وكذلك الطريقة التى يميل الموظفون 
والعمال فى منشآت الأعمال أن ينظروا بها إلى المكسب الادى . 
( النظرة إلى المنهج العلمى : 

يقصد بذلك EN‏ الاجتماعى العام والايجاه الفردى BLS‏ نحو 
استخدام الطرق العلمية je‏ من أجل حل الأنواع امختلفة من المشاكل 
الا جتماعية والشا کل الإدارية والاقتصادية والفنية. 
(A‏ النظرة إلى تحمل امخاطرة : 

یقصد بذلك ما إذا كان حمل الأفراد لنوع معين من الخاطر یعتبر (A‏ 
مقبولا اجتماعيا بشکل عام أم لا $ > وكذلك النظرة السائدة نحو أنواع معينة 
من اتخاطر فن مجال الأعمال. Caf,‏ الدی والدرجة التی یعتبر فیها fad‏ 
امخاطر» شيعا مقبولا ومعقولا. 
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يقصد بذلك الايجاه الحضارى العام نحو التغییر الاجتماعی» ولأى نوع 
من أنواع التغيرات التى تؤثر مباشرة على أداء منشآت الأعمال» وكذلك 
Le‏ السائد بين كل العاملين فى منشآت الأعمال نحو التغيرات الهامة 
والجوهرية فى عمليات منشآت الأعمال. 
BE‏ المتغيرات السياسية والقانونية : 

يقصد بذلك» التغیرات التى تشكل البيئة السياسية والقانونية المحيطة 
بالش aS‏ وتشمل البنود العالية ۱ 
(A)‏ القواعد القانونية 

یقصد بذلك نوعية وكفاءة وفاعلية الترکیب القانونی فى شکل 
ومضمون قانون الأعمال» قانون العمل» قانون الضرائب» والقانون العام Lad‏ 
یتعلق بمنشآت الأعمال. وكذلك»› درجة الإلزام» ودرجة الثقة بالقوانین الختلفة. 
(N)‏ سياسة الأمن : 

يقصد ذلك أثر سياسة الدفاع على منشآت الأعمال» ومدی انعکاسها 
على سياسات الشراءء استراتيجية التنمية بشكل عام : 

يقصد بذلكء أثر السياسة الخارجية على منشآت الأعمال فى شكل 
قيود التجارة مثل نظام الحصص » الرسوم الجمركية» الاخاادت الجم AS‏ 
العملاات الأجنبية. 
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(4) الاستقرار السیاسی : 

یقصد بذلك A‏ النظام السياسى على منشات الأعمال» من حيث 
الاستقرار والازدهار» أو القلق والحذر والترقب وبالتالی الانکماش. 
)8( النظام السیاسی 

یقصد بذلك نوع التنظيم السیاسی القائم فى شکله الدستوری» درجة 
الم ركزية واللام ركزية فى السلطة فى الدولة» المجموعات الضاغطة ذات الصالح 
ومدی فعاليتها وآثرها فى إصدار القرار فى الدولة» الأحزاب السياسية ذات 

یقصد بذلك الدرجة التی یمکن بها تغيير أو إزالة العقبات القانونية 
اختلفة التی تعوق فعالية الادارة فى منشآت Slee‏ وتوقیت مثل هذه 
التغیرات» ومدی إمكانية التنبو بها والتأكد من حدوثها. 


یقصد بذلكء التغیرات التی تشکل البيئة التعليمية احيطة بالشركة» 
وتشمل البنود التالية : 
CV)‏ الستوی التعلیمی : 


يقصد بذلك نسبة عدد الذين يقرأون ویکتبون من السکان» و کذلك 
متوسط سنوات الدراسة . 
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: التدريب المهنى والفنى المتخصص‎ (Y) 

يقصد بذلك أنوا ع وجوده التدریب الفنی » بما يتضمنه من برامج » ومن 
العالية» وما شابه ذلك . 
المعاهد والكليات والجامعات فى الدولة. 
(5) البرامج الخاصة بتدمية الإدارة : 

یقصد بذلك» (Sta‏ وتنوعیه برامج تنمیه الا دار والتى تقدمها جهات 
خارجية عن الشر كة» والتی تهدف إلى تطوير الهارات والقدرات للمدیرین 
الحالیین والرتبقین بالا ضافة ك عدد ونوعية المديرين الذين یحضرون هذه 
البرامج » سواء الحاليين أو المرتقبين » ونسبة las. ya‏ مدی els‏ الشر کات 
الختلفة بتقديم مثل هذه البرامج داخل الشركة. 
)8( الاتحاه نحو التعليم : 

يقصد بذلك» الوقف At Yi,‏ السائد نحو التعلیم oh‏ المعرفة» > 
أشكاله اختلفة . وكذلك الا جاه العام نحو الأنماط التعليمية الختلفة. 
(5) مدى وفاء التعليم بالاحتياجات المطلوبة : 
منشآت الأعمال بالنسبة لجميع أنواع المهارات المطلوبة ومستویاتها. 


۹4 


آخیر) يشير الباحث إلى أن التحلیل السابق للمتغیرات الکونة للمناخ 
لاستشماری» كان على مستوی الدولة N‏ حيث أن مکونات الناخ 
الاستثماری واحدة تقريباً سواء على مستوی الدولة الأم» أو على مستوی کل 
دولة من الدول المضيفة . فإن المناخ الاستثمارى الذى تواجهه الشركة فى 
الدولة الام» هو نفسه تقريباء ما سوف تواجهه عند الاستثمار المباشر فى أى 
دولة مضيفة» مع الأخذ ف يالاعتبار الاختلافات التی قد تكون صغيرة أو 
كبيرة فى عناصر وطبيعة کل متغير من هذه الکونات» والتى ينعكس أثرها 
فى النهاغية على ربحية ومخاطرة القرار الاستثماری “. على ذلك» فإنه من 
المتوقع أن تتحرك هذه الشركات إلى الاستثمار فى المناخ الاستثمارى القريب 
فى عناصره وطبيعة مکونانه. مع ما هو موجود بالدولة الأم» حتى تقلل 
الصراع مع البيئة احيطة بها فى الدولة المضيفة إلى أقل حد مکن, أو تحمل 
قدر؟ معقولا من هذا الصراع المرتبط بكون هذا الصراع المرتبط يكون هذه 
الشركة أجنبية وليست محلية داخل الدولة المضيفة. 


(1) Richard D. Robinson: International Business Management ; A 
Guide to Decision Making (N.Y.: Hoht, Rinehart and Winston, 
Inc., 1973), p. 15. 


Yao 


الفصل الثانی 
الآثار اختلفة للمناخ الاستخماری 
على الشركة متعددة Sl‏ 


مه 








ded‏ مستوی الدولة CGM‏ وبعد الذهاب إلى الخارج (مستوی الدول 
المضيفة) . وفيما یلی یتناول الباحث هذا التأثیر على الستویین : 


أولا ‏ آثار المناخ الاستغمارى على الشركة م.ج. على مستوی الدولة الأم: 
تؤثر البيئة احيطة (المناخ الاستشمارى» على الش ركة» منذ لحظة نشوء 
الشركة حتى انتهاء حياتهاء مرورا بالراحل الختلفة التى تمر بها الشركة OU)‏ 
حياتها .2١'‏ وعليه فان مدى قبول البيئة احيطة للشركة ومدى توافق أهداف 
الشركة واتساقها مع احتياجات البيئة» ومدى قدرتها على إشباع احتياجاتها 
وتلبية رغباتهاء ومدى قدرتها على التمام المستمرء والتعرف على مكونات 
البيئة» ومواكبة التغيرات فى هذه المحتويات بسبب حركة البيئة احيطة بالشركةء 
يحدد إلى حد كبير مدى إمكانية استمرار الشركة وبنجاح داخل المجتمع OO‏ 
وفقا لا سبق» فإنه من الفضل النظر إلى الشركة على أنها نظام مفتوح» 
وهذا يعنى أنها لا توجد فى فراغ أو إنعزالية عن المناخ الاستغمارى الحيط بها. 
وكنظام فإن مدخلاته تتمثل فى عوامل الإنتاج» وبحدوث العمليات الصناعية 
داخل الشركة؛ تكون انخرجات» والتى تتمثل فى شكل سلعة أو eins‏ 
لاشبا ع رغبات المستهلكين أو لتحقيق نصيب الشركة من خخطة التنمية الاقتصادية. 


(1) Gordon L. Lippit: Organization Renual (N.Y.: Appleton- 
Century Crofts, 1969), pp. 27-41. 


نقلا عن : 
حنفى محمود سليمان : السلوك الإدارى (الأسكندرية: دار الجامعات الصریة» COVAYA‏ 
ص ۵۲-۵ . 

(Y)‏ أحمد فهمی جلال: دراسات الجدوی (القاهرة» دار النهضة العربية» ۰6۱۹۷۹ ص 
۲۳-۵۹ . 


۳۹۹ 


ویحکم العلاقة بین النظام والبيئة المحيطة به مفهوم یسمی «بامعلومات المرتدة» » 
وهی قد تکون إيجابية - Gl‏ قبول اجتمم للشركة ومخرجاتها؛ وقد تکون 
سلبية - أى عکس ما سبق. فإذا كانت سلبية» فلابد من إعادة النظر فى 
مکونات النظام واتخاذ الاجراءات التصحيحة اللازمة» وهذه عملية مستمرة 
طوال حياة ‚Dass‏ 

آوضح Fayerweather‏ © أن الاثر متبادل بين البيكة والشرکة» کل حسب 
قدرته» وان البيئة احيطة بالشركة ديناميكية فى مكوناتهاء Oly‏ هذه الکونات 
تتفاعل مع بعضها وتنتج وتفرز العديد من المتغيرات الفرعية ‏ وهى بدورها 
au RL‏ _ التى تؤثر على الشركة وباستمرار. يتضح هذا من الشكل التالى» 
حيث جد أن الأنظمة الدينية تفرز القیم SIEM,‏ وضوابط ابلسلوك 
كما أن النظام العائلى فى انجتمع يعتبر مصدرا من مصادر القيم فى هذا 
امجتمع. كما يؤثر نظام التعليم على منشآت الأعمال» حيث أنه يفرز نمط 
وتركيب الأفراد المتعلمين فى المجتمتعع وكذلك أعدادهم. ويعتبر النظام 
الاجتماعى مصدرا من مصادر القيم فى اجتمع» فهو يشكل معايير السل ة 
تحمل الخاطرة» الثروة» والتى تؤثر على منشآت الأعمال. كما يحدد النظام 
لسیاسی للدولة EY‏ الاقتصادى للدولة ككل» أى أنه هو الذى يحدد 
ويشكل الإطار العام للنظام الاقتصادى الذى تعمل فيه منشآت الأعمال» وما 
يترتب على هذا من آثار متعددة. 
o)‏ حنفى محمود سليمان : الإدارة» منهج شامل «الأسكندرية» دار الجامعات الصرية, 


۰ ص 1۹-1۳ . 


(2) John Fayerweather: International Business Management; A Con- 
ceptual Fram Work (N.Y. McGraw-Hill Book Co., 1969), pp. 56-7. 





Lol,‏ یمکن بیان pal‏ الجوانب الوثرة على منشأت الأعمال على 
الستوی احلی» والتی توثر إلى حد بعید على مدی مجاح أو فشل هذه 
المنشات. وهذه الجوانب هی وليدة البيكة الحيطة بالشر aS‏ علی الستوی TP‏ 


2000 


وهى : 
CVD‏ توفير الموارد: 

حيث مخصل الشركة على العديد من المواد والمدخحلات من البيئة 
احيطة» حتى تتسطيع أن تبدأ فى نشاطهاء ولکی تستمر فيه» وذلك فى JSE‏ 
القوى العاملة» القوی الح AS‏ رأس الملل فى صوره انختلفة» كما تتحكم البيئة 
فى مدى توافر هذه المدخلات بالسعر والجودة والحجم والشكل والكمية, 


والشروط المناسبة. 
OY)‏ توفير البيئة المستقرة : 


حيث يشكل عامل الاستقرار فى البيئة احيطة عاملا من أهم العوامل 
التى تساعد على ازدهار منشآت الأعمال. وبالتالی فان OLY‏ النسبى CF‏ 
مطلوباً فى البيئة امحيطة بالشركة. وهناك العديد من العوامل التی تساعد على 
خلق الاستقرار فى البيكة احيطة وتقليل درجة الخاطر التى تواجه الشركات 
العاملة E‏ هذه البيذة» ومن هذه العوامل القوانين الاقتصادية الستقرة ~ والتظام 
السیاسی الستقر» الحکومات الستقرة» توافر نظام مستقر للصرف الأجنبى 


(1) Hays, Op.Cit., pp. 103-12. 


(۳) توفیر فرص الأرباح : 

یعتبر هذا من أهم الوثرات من وجهة نظر الادارة فى منشآت Sac‏ 
حیث أنه یرتبط مباشرة بهدفها الذی تسعى إليه. لهذا فهی تبذل مجهودا کبیر] 
فى ليل مدی توافر هذه الفرص التی تخلصها البيئة احيطة. سواء فى الأجل 
القصير أو الأجل الطویل » ومدی الاستمرارية فيها. 


شکل (۱-۳-۲) 
تفاعل بعض الأنظمة المحكونة للمجتمع 


الأنظمة الدييية 

* القيم 

# الا حلاقیات 

# ضوابط * الموز الا قتصادی 
* الوارد 


* العلاقات بين القطاعان 





Source: Fayerweather, Op.Cit., p. 57. 


Gb‏ آثار الناخ الاستشماری على الشركة م.ج. على مستوی الدول 


رم 


إن تعدد الدول التى تعمل بها الشركة م.ج. نما يعنى - ضمن ما یعنی - 
تعدد bY‏ البيئية التى تعمل بها. وقد تتشابه المتغيرات المكونة للبیغات الختلفة› 
الاقتصادية والاجتماعية والحضارية» والسياسية والقانونية» والتعليمية» ولكن 
من ال و کد أن هناك اختلافات فى pole‏ وطبيعة کل متغیر من هذه التغیرات 
بين بيكة وأحری. وتولد هذه الاختلافات تناقضات عديدة وجديدة لم تكن 
موجودة على منستوى الشركة الأم» وبالتالى تقتضی نوعا جديد) من التوازنات» 
كما أن هناك Gels‏ طرديا بين تعداد البيئات التى تعمل بها الشركة م.ج. 
ومدى تشابه أو اختلاف هذه البيئات فى بيئة الدولة الأم» وبين المشاكل 
والصراعات التى تواجهها هذه الشركات داخل هذه البیغات المضيفة ١‏ . 
وبالتالى Ob‏ قرار الشركة م.ج. بالاستغمار الباشر فى دولة ما يمثل إضافة أعباء 
جديدة على إدارة الشركة ومخاطر إضافية» ما يدفع هذه الشركة إلى مزيد من 
الحذر والدراسة المتأنية لكل dey‏ قبل الاستشمار المباشر فيها ۲۳۱ . 


تنعكس الاختلافات بين البيئات على نواحى متعددة» توثر على 

الشر کات ol a‏ بما يؤثر فى النهاية على درجة اخاطرة التى تتعرض لها ومعدل 

الربحية الذى errs‏ وبالتالی فان هذه الشر کات ت رکز قبل اتخاذها القرار 

بالاستثمار المباشر فى دولة cle‏ على مدی ملاءمة هذا zu‏ الاستثماری MD‏ 

(1) Kolde: International Business Enterprise, Op.Cit., pp. 13-5; 
Daniels, Op.Cit., p. 4. 

(2) «Report of the Comittee on International Accounting, » The 
Accountant Review, Vol. XLVI (1973), p. 124; Kolde, Loc.Cit. 


(3) William A. Dymsza: Multinational Business Strategy (N.Y.: 
McGraw-Hill Book Co., 1972), pp. 71-80. 


وفيما یلی یعطی الباحث بعض الجوانب التی th‏ علیها كل متغير من 
المتغيرات المكونة zul‏ الاستنماری. 

ينعكس النظام الاقتصادى للدولة ودرجة التقدم بها على العديد من 
الجوانب منها :متوسط نصيب الفرد من الدخل القومی(۰۲۱ احجاهات النمو 
الحالية »۲۳۲ هیکل السوق,(۳) هیکل المؤسسات الالية وطبیعتها» (* اختلافان 
التطبيقات والمارسات الخاصة بالأعمال والنواحی EU‏ تعدد العملات D,‏ 
تعدد معدلات التضخم Oe‏ تعدد آسعار الفائدة (تعدد واختلاف تکلفة رس 
الال) ,(۸) اختلاف تکالیف المنتج Pe‏ رأس الال الاجتماعی ID‏ 
بالنسبة للمتغیرات الاجتماعية والحضارية : 


تؤثر هذه التغیرات على الافراد» سواء أكانوا من العاملین» أو 
الستهلکین» أو الوردین» OY‏ كذلك فانها تؤثر على الوظائف امختلفة 
للإدارة» dey‏ اسالیب العمل» وأنواع السلع والخدمات القدمة لاشباع 


(1) E. Hagen: The Economics of Development (Homewood; ILL.: 
Richard D. Irwin, Inc., 1975), pp. 10-4. 

(2) Robock, Op.Cit., p. 351. 

(3) «Report of the Committee on International Accounting», Loc.Cit. 

(4) Robbing & Stobaugh, Op.Cit., p. 31. 

(5) Daniels, Op.Cit., p. 246. 

(6) Robbing & Stobaugh, Op.Cit., p. 30. 

(7) Margaret G. de Vries, «The Magnitude of Exchange Devalua- 
tion,» Finance and Development, No. 2 (1968), pp. 8-12. 

(8) Business International (April 30, 1971), ۰ 143. 

(9) Arvind Phatak: Evolution of World Enterprise (N.Y.: American 
Management Association, Inc., 1971), p. 49. 

(10) Phatais: Managing Multinational Corporations, Op.Cit., Pp. 
47-8. 

(11) Daniels, Op.Cit., p. ۰ 


غ اه الي 3 RE RE‏ ( اد 
ole,‏ اجتمع» وعلى النشاط التسویقی بشکل O cole‏ وسوف تنعکس 
هذه الاختلافات الحضارية والااجتماعية على عدة مظاهر وسمات ؛ منها ; 

احتلاف الأعراف والتقالید(۳) الايجاهات نحو العمل LEW,‏ 

الايجاهات نحو السلطة» ““ SREY‏ نحو اتخاذ القرارات °“ الايجّاهات نحو 

المستقبل Vasily‏ الايجاهات نحو الوقت bl,‏ والمواظبة SEY “٠٠‏ 

نحو السعولية ۲۸ SELEY‏ نحو الصح والخطاًء““ SUEY‏ نحو التعبير عن 

الرفض . (N)‏ 
بالنسبة للمتغیرات السياسية والقانونية : 

تختلف الدوافع التی AZ‏ الوقف السیاسی» أو التى حدد lel‏ 

الحكومة الضيفة أو الأفراد» سواء CAST‏ دوافع عاطفية (مثل القومية والتی 

ينعكس اثارها فى تنوع القيود فی مواجهة الاستثمار الا جنیی الباشر» 

والشركات م.ج . عموماً؛ وعلى التجارة الخارجية) , أو دوافع أيديولوجية» وهی 

النابعة من الفسلفة التى تنتهجها الدولة (مثل الشيوعية» والتى ينعكس آثارها 

على مدى الرغبة فى السيطرة على كافة مجالات الحياة فى الدولة المضيفة» 

(1) Id. ۱ 

)2( Phatak, Op.Cit. , pp. 138-40. 

(3) Richard M. Farmer and Barry M. Richman: Comparative Man- 
agement and Economic Progress (Homwood, ILL: Richard D. 
Irwin, Inc., 1965), pp. 177-89. 

(4) Robock, Op.Cit., p. 320. 

(5) Hays, Op.Cit., p. 17. 

(6) Report of the Comittee on International Accounting,» Op.Cit., p. 


125. 
(7) Id. 


وما یترتب علی ذلك من العديد من المشاكل للضر کات m ze‏ وتتعکس 
هذه الدوافع على الكثير من الجوانب داخل الدولة المضيفة منها COL‏ 
المؤسسات التى تتعامل مع الاستثمار الأجنبى المباشر أو التجارة الخارجية» 
شكل الدولة «Aye gill‏ مفهوم سيادة الدولة وما يتطلبه تطبيق هذا الفهوم» 
التجمعات الإقليمية» مناطق حرية التجارة» أنظمة التفضيل مثل دول الكومتولث 
البريطانية » السياسات الختلفة الخاصة بالضرائب (أنواعهاء معدلاتها) « مفاهيم 
الرفاهية» الرقابة على الصرف الأجنبى» السياسات الختلفة التعلقة بالعمالت 
قوانين مقاومة الاحتکار» التأميم والمصادرة» الوقف عموماً من الاستفمار 
(الشيوعية: الاشتراكية» الرأسمالية الاستکارية» الرأسمالية التنافسية)» كما 
تواجه هذه الشركات أيضاء أنواع مختلفة من الحكومات المضيفة منها 
(الأوتوقراطية» الملكية الطلقة» حكم القلة» الملكية الدستورية» الديموقراطية 
فقد تواجه بالترحيب الكامل فى بعض الدول مثل ألمانيا الغربية وبلجيكا 
وهولنده» أو تواجه بالرفض الكامل لها كما هو del‏ فى بعض دول أمريكا 





(1) e Managing Multinational Corporationos, Op.Cit., P. 
127. 

(2) Ibid., p. 128. 

(3) Jean Boddewyn & Etinne F. Cracco, «The Political Game in 
World Business,» Columbia J. of World Business (Jan.-Feb. 
1972), pp. 45-65; Franklin R. Root, «Attitudes of American Ex- 
cutives Toward Foreign Governments and Investment Opportu- 
nities, » Economic and Business (Jan. 1968), ۰ 14-23. 


اللاتينية مثل بولیفیا وشيلى » أو قد تواجه بالترحیب الحذر كما هو موجود فى 
معظم الدول النامية الضيفة فى آفریقیا واسیا ٠‏ . 


وبالرجوع إلى الجدول (۱-۳-۲) یمکن توضیح بعض النقاط آهمها: 


(N)‏ إن فروع الشركة م.ج. لا تعمل فی بيكات سياسية ذات طبيعة واحدة. 


(Y) 


(Y) 


هذه 


أن البيئة السياسية Up CY‏ هی مزيج من نمط الحكومة ونوع 
الأيديولوجية التى تعتنقها الحكومة المضيفة» فمثلا جد أن الهند هى 
جمهورية». ولكنها تعتنق أيديولوجية سياسة تمزج بين الاشتراكية 
والرأسمالية الاحتكارية والرأسمالةى التنافسية» بينما جد أن شيلى دولة 
الاشتراكية والرأسمالية الاحتكارية. 

أن الدول التى يسودها حكم الفرد الطلق - الأوتوقراطية ‏ تسمح 
للشر کات ct‏ بالعمل كحالات منفصلة. 

أن الشركة م.ج. تفضل العمل فى الدول التی تبتعد عن الشمال 
لشرقی فى الجدول» وتتجه إلى العمل فى الدول الواقعة فى الجنوب 
الشرکات تواجه آنظمة مختلفة من القوانین» والقواعد والأوامر 


والإجراءات والسیاسات العامة» والتی قد تصل فى تعددها واختلافاها إلى عدد 


(1) Phatak, Op.Cit., p. 134. 


الدول التی تعمل فیها هذه الشرکات. '“ فالشرکات التی تعمل فى ظل 
القانون العام البریطانی (الأمجلوسكاسونى» » لدیها قواعد مختلفة للأعمال عن 
تلك التی تعمل فى ظل القانون الدنی الرومانی» أو النابلیونی » أو فى ظل الشريعة 
الإسلامية» أو فى ظل قوانین اقليمية أخحرى» أو حلیط من هذه القوانین CO.‏ 
واختلاف هذه القوانین» قد يعنى احتمال تضاربهاء OV‏ ما قد یعتبر مارسة 
قانونية لعمل ما فى دولة ماء قد لا یعتبر كذلك فى دولة أخرى. D‏ 


تنعكس هذه الاختلافات القانونية على جميع نواحى العمل بالنسبة 
للشركة م.ج. فى الدول المضيفة» منذ لحظة دخولها إلى هذه الدولة» حتى 
لحظة تصفيتهاء Oye‏ بكل حياتها. ومن أهم الاختلافات القانونية والتى ت ركز 
عليها الشركات م.ج. هی الضرائب سواء من حيث أنواعهاء أو معدلاتهاء أو 
الإعفاء منها. وتختلف الدول فيما بينها عند معالجة هذه الجزئية» ويندرج 
هذا الاختلاف من الإعفاء الكامل من هذه الضرائب (مثل ما هو موجود فى 
دول البحر الکاریبی)**۲» ووصولا إلى التشدد الكامل فى إخضاعها للضرائب» 
fy‏ بدرجات مختلفة من الشدة (أو الليونة» فى فرض هذه الضرائب. (4) 
ومن أهم الموضوعات المتعلقة بالضرائب فيما يخص الشركات م.ج.» هو 
موضوع الازدواج الضریبی» والذى يعنى احتمال تعرض الشركة م.ج. لفرض 
ضرائب علیها مرتین على نفس وعاء الضرويبة» مرة فى الدولة الضيفة 


(1) Koide: The Multinational Company, Op.Cit., p. ۰ 

(2) Hays, Op.Cit., p. 118. 

(3) Phatak: Management Multinational Corporations, Op.Cit., pp. 
59-95. 

(4) U.N., Economic and Social Council, Transnational Corporations 
in World Development: A Re-Examination; N.Y. (E. 78-11. 
A.5, E/C. 10/38, 20March 1978), Annex 11, pp. 127-8, 182-7. 


والأخرى فى الدولة الأم. ۲۱ ولقد حسمت بعض الدول هذا الوضوع» 
ومنها الولایات التحدة الأمريكية ومازال العدید من الدول لم یحسم هذا 
الوضوع. فقد حدد القانون الأمريكى قاعدة عامة تنطبق فى هذا الخصوص؛ 
وتقتضی Ob‏ تخصم الضرائب الدفوعة فى الخارج على الأرباح التى حققتها 
فروع الش رکات الأمريكية م.ج.» أو على الأرباح التی وزعتها فى الخارج» من 
الضرائب الستحقة على الشركة الام الامريكية عند قیامها بدفع الضرائب 
المستحقة علیها فى الولایات التحدة الأمريكية ۲۲۱ . 


: یترتب عليه‎ cl 


( حدوث قدر معين من التناقضات بسبب الاختلافات السابقة فى : 
و ua‏ مر : فى وع 


. (۱) لزید من التفصیل انظر : 

- Thomas E. Jeniss, «U.S. Tax Policy: Basic Principles,» in 
LEE C. Nehart (ed.) International Finance for Multinational 
Business (2nd ed.; Scranton: Intext Educational Publishers; 
College Division of Intexet, 1972), pp. 595-600; Raymond 
Vernon & Louis T. Wells, Jr.: Manager in the International 
Economy (englewood Cliffs; N.J.: Prentice-Hall, Inc., 
1976), pp. 46-50; R. Vernon & L.T. Wells, Jr: Economic 
Environment of International Business (Englewood Cliffs; 
N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1976), pp. 44-9; W.A.D. Manas- 
er: The Financial Role of Multinational Enterprises (Paris: In- 
ternational Chamber of Commerce, 1973), pp. 84-9; David 
K. Eiteman & Arthur I. Stonehill; Multinational Business Fi- 
nance (London: Addison-Wesley Publishing Company, 1973), pp. 
145-186; Edward E. Milam, «The Multinational Here to Stay,» Fi- 
nancial Executive No. 1. Vol. ALVI (Jan. 1978), pp. 42-3. 

(2) U.S. Treasury Department, U.S. Internal Revenue Service, 
Foreign Tax Cradit Claimed on Corporation Income Tax Re- 
turns with Accounting Periods Ended July 1961- June 1962, 
Supplement Report, Statistics of Income 1961, Washington, 
D.C., Super Intendent of Documents, 1967, qauting: Robing 
and Stobaugh, Op.Cit., p. 27. 


(Y) 


وطبيعة التغیرات المكونة للمناخ الاستشماری» وأيضا بسبب مشكلة تعدد 
الجنسية (فى العمالة» الادارة» رأس الال» وما شابه ذلك) » ما يؤدى إلى 
حدوث نوع وقدر معين من الصراع» سواء داخل الفرع بين العمال 
بعضهم وبعض» بين العمال والادارة) » أو بين الفرع والبيئة احیطة, (۱) 
بسبب التناقض أو التعارض فى الصالح بين الفرع والدولة الضيفة 
واختلاف معاییر ومقاييس النجاح بینهما "۲۲ . 

التعرض لقدر معين من اخاطر. حيث تتعرض الشركة م.ج. لأنواع 
مختلفة من الخاطر عن تلك التى تواجهها على مستوى الدولة الأمء 
Cal,‏ تتعرض لدرجات أكبر من الخاطر» وما يزيد من صعوبة هذا الأمر 
هو صبعوية أو عدم إمكانية Gell‏ ببعض هذه الخاطر التى تؤثر على 
الشركة م.ج. وتتراوح هذه الخاطر» من أبسط صورها إلى أشدها مثل 


; اا أو التأميم ؛ m‏ ویوضح جدول (Y¥-Y-Y)‏ الخساثر التى ترتبت 


على امصادرة بالنسبة للش رکات الأمريكية م.ج. فى بعض الدول. 


حاول بعض الکتاب أن یصتفوا الخاطر التی تتعرض لها الش رکات م.ج. 


عند قیامها بالاستثمار الباشر فى الخارج» فصنفها البعض على أساس آنواعها» 


(1) Howe Martyn, «Multinational Corporations in 6 


` World,» Challenge Magazine (Nov. - Dec. 1965), pp. 13-6. 


(2) Rymond Vernon, «Saints and Sinners in Foreign Investment,» 


Harvard Business Review (May-June 1963), p. 157. 


. (3) R. J. Rummel & David A. Heenan, «How Multinationals 
Analyse Political Risk,» Harvard Business Review, Vol. 56 
(Jan. - Feb. 1978), p. 67; J. Fred Weston & Bart W. Sorge : In- 
ternational Managerial Finance (Homewood), ILL.: Richard D. 
Irwin, Inc., 1972), p. 56; R. Halmason; et al.: The Economics 


Inc., 


۳۰ 


of International Business (N.Y.: Jeen Wiley & Sons, 
1975), p. 317. 


إلى (مخاطر مخارية» مخاطر سياسية» مخاطر سعر الصرف الأجنبى» مخاطر 
dee!‏ مخاطر التضخم » اخاطر GJU‏ (۲۱. وصنفها Furlong‏ على أساس 
مدى قدرة الشركة م.ج. على السيطرة عليها إلى (مخاطر لا تستطیع الا دارة 
أن تسيطر عليها مثل التأميم والمصادرة» انججاهات الأسعار فى الدول المضيفةء 
ومخاطر تستطيع الإدارة أن تسيطر عليها إلى حد ما مثل اخاطر المتعلقة بالسيولة 
وامخاطر المتعلقة بالملكية)"“. وصنفها 170270 Gy‏ لإمكانية التأمين عليهاء 
إلى (مخاطر یمکن التأمين علیها مثل الخاطر التجارية. ومخاطر لا یمکن 
التأمين علیها مثل اخاطر السياسية)". وصنفها Doz & Prahalad‏ من 
وجهة نظر اتخاذ القرارات فى الشركة م.ج.» حيث يرا أن اخاطرة الأساسية 
التی تواجه هذه الشر کات هی الخاطرة السياسية» والتی تتمثل اساسا فى تدخل 
الحکومات الضيفة فى الحياة الاقتصادية من أجل مزید من السيطرة على 
اقتصادیاتها القومية» وهی فى سبیل ذلك وضعت العديد من البنود على الحرية 
الاستراتيجية للشركة م.ج. مثل حدید مجالات معينة للعمل» أشكال معينة 
من العمالة الحلية» أنواع معينة من النتجات» مواصفات معينة للمنتجات» نوع 
معين من التکنولوچیا الستخدمة. كما آنها لم تكتف بهذا فقطء بل آنها 





(1) Rita M. Rodriguez & E. Evgene Carter: International Manage- 
ment (Englewood Cliffs; N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1974), pp. 
384-5, David B. Zenoff and Jack Zwick: Internatioanl Financial 
Managmenet (new Delhi: Prentice-Hall: Prentice of India, Private 
Ltd., 1974), pp. 29-66; Robock, Op.Cit., pp. 4-10. 

(2) William L. Furlong, «Minimizing Foreign Exchange Losses,» in 
LEE Charles Nehart, Op.Cit., pp. 344-60. 

(3) Harold C. Krogm, «Grantees Against Loss to Transnational Cor- 
porations», The Annuals, Vol. 443 (May 1979), pp. 117-28. 

(4) Yves L. Doz and C.K. Prahalad, «How MNC, COPE with Host 
Government Intervention,» Harvard Business Rev., Vol. 58, 
No. 2 (March-April, 1980), pp. 149-57. 
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تدحلت مباشرة فى صنع القرار فى الفروع العاملة على آراضیها عن طریق 
إلزام هذه الفروع بإشراك عدد من الوظفین المحليين فى صنع القرار. 

یری الباحث » أنه وان تعددت واختلفت أسس تصنيف الخاطر التى تواجه 
الشركات م.ج.» عند القيام بالاستثمار المباشر فى الخارج. إلا أنه سوف يظل 
هناك اتفاقا ble‏ على أن هناك مخاطر معينة ترتبط Gy, Dis)‏ بالاستثمار 
الأجنبى الباشر. وهذا بلا شك يؤثر على تفضيلات الشركات م.ج. بين 
البیغات الختلفة عند اتخاذها لقرار الاستثمار المباشر فى الخارج» الامر الذى 
يقتضى من الدول النامية المضيفة ‏ إذا كانت راغبة حقا فى جذب هذه 
الشركات للعمل فى أراضيها ‏ أن تعمل جاهدة على تخفيض درجة هذه 
اخاطر - إن لم يكن التغلب عليها كلية ‏ كعامل مشجع -کحافز) لجذب 
هذه الشركات. كما يلاحظ أن الاستثمار المباشر فى الخارج لا ينفرد وحده 
بالتعرض لمثل هذه المخاطرء بل إن مزاولة الأعمال على المستوى الدولى فى 
كافة الأشكال تتعرض لثل هذه الخاطر» لكن الخلاف فى درجة التعرض 
للمخاطر. فبالرجوع إلى جدول (۳-۳-۲) مد أن كل الأنشطة التى 
تمارس على المستوى الدولى تتعرض للمخاطر السياسية والتجارية وسعر 
الصرف» فإذا كان المقياس لدرجة هذه الخاطرة يتراوح بين ۲۰ - ۷۰ نقاط 
(۱۰ نقاط تعنى مخاطرة مرتفعة» © نقاط مخاطرة متوسطة» نقطتان تعنى 
مخاطرة منخفضة) e‏ فان ترتيب هذه الخاطر بالنسبة للأنشطة على النحو التالی» 
التصدیر (التجارية, سعر الصرف؛ السياضة)م. slat‏ غير الباشر (سعر 
الصرف ‏ التجارية» السیاسیة) » الاستشمار الباشر (السياسية» سعر الصرف» التجارية) . 


یعطی الباحت فیما يان تموذجین للمخاطر القن توانجه الش OS‏ م.ج. 
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عنل القیام بالااستنمار الباشر فى الخارج فی الدول اختلفة» وهما مخاطرة سعر 
الصرف» الخاطرة السياسية» لارتباطهما الوثيق وتأثیرها القوی والباشر على 
ool‏ کات Ome‏ وبالتالی على تفضیلها للاستثمار فى دولة ee‏ 
النموذ ج الأول - مخاطر سعر الصرف : 

یقصد بسعر الصرف بأنه العدل الذی نستطیع به تغییر أى عملة إلى 
de‏ أخرى . ويقصد بمخاطر سعر الصرف» احتمال تعرض الشركة 
لخسائر مالية (آو الحصول على ربح) بسبب التخ oly‏ فى ad‏ آصولها 
والتزاماتها الراجعة إلى الارتفاع أو الانخفاض فى قيمة عملة الدولة المضيفةء 
فى مواجهة عملة الشركة لام Dus,‏ هذه الخاطر كنتيجة حتمية لکون 
الشركات م.ج. تعمل فى ظل أكثر من عملة تختلف عن عملتهاء أو لانها 
تملك أصولا بأكثر من عملة فى أكثر من دولة. كما أن التغير فى قيمة 


(1) Robbing and Stobaugh, Op.Cit., p. 21. 


: لزید من التفصیل انظر‎ CY) 
- Williams R. Folks, Jr., «The Optimal Level of Forward Ex- 
change Transactions,» J. of Financial and Quantative 
Analysis (Jan. 1973), pp. 105-10; Donald Heckerman, «The 
Exchange Risk of Foreign Operation,» J. of Business (Jan. 
1972), pp. 42-8; Newton H. Hoyt, Jr., «The Management of 
Currency Exchange Risk by the Singar Co.,» Financial Man- 
agement (Spring 1972), pp. 13-20; A.O. Shapiro, 
«Exchange Rate Changes, Infation, and the Value of the 
MNCs.» J. of Finance (May 1975), pp. 485-502; A.C. Sha- 
piro and David P. Rutenberg, «When to Hedge Against De- 
valuation,» Management Science (Aug. 1974), pp. 1514-20; 
Andreas R. Prindl, «Guidelines for Multinational Corpora- 
tion Money Mangers.» H.B.R., Vol. 54, No.1 (Jan.-Feb. 
1976), pp. 73-80, esp. p. 76; C. de Faro and J.V. Juker. 
«The Impact of Infaltion and Devaluation on the Selection of 
and International Borrowing Source,» J. of International 
Business Studies. (Fall 1973), p. 97. 


TI 


العملة یحدث فى معظم دول العالم - إن لم يكن كلها - ویتضح هذا من 
جدول (4-۳-۲)» ولکن الشكلة فى مقدار التغیر وعدد مرات حدوت 
التغیر» كما یتضح من الجدول (۵-۳-۲) . 
oat‏ الخساثر D‏ الأرباح) الرتبطة بسعر الصرف فى حالتین )1 
۱ التحويل : یقصد بذلك ويل عملة الشركة م.ج. إلى عملة الدولة 
المضيفة للوفاء بالالتزامات» وبالتالی استخدام سعر الصرف بين العملتین . 
() الترجمة : يقصد بذلك إعداد القوائم المالية للشركة م..ج. الأم وفروعها 
على أساس موحد بعملة الشركة الأم» وبالتالى يتم ترجمة كل 
عملات الفروع التابعة إلى عملة الشركة الأم. الأمر الذى يقتضى 
استخدام سعر الصرف بين عملة الشركة الأم» والعملات الختلفة 
للدول الضيفة التى يوجد بها الفروع. 
يزداد الامر صعوية آمام إدارة الشركة م.ج.» بسبب صعوبة التوقع بتوقيت 
ودرجة التخفيض فى dee‏ الدولة المضيفة أو درجة الزيادة» وخاصة أن 
حكومات الدول المضيفة SH‏ أن تكتم هذاء ولهذا مخاول الشركات م.ج. 
جنب هذه المخاطرة منذ البداية بقدر الإماكن» عن طريق تفضيل الاستفمار فى 
الدول التى تتميز بالاستقرار النسبى فى قيمة عملتها. ۲۳ OV‏ الخسائر التى 
تحدث للشركة م.ج. بسبب خسائر التغير فى قيمة العملة قد تصل أحيات إلى 
ملايين الدولارات» مثال ذلك الخسارة التى حدثت لشركة Eastman Ko-‏ 





(1) Weston & Sorge, Op.Cit., pp. 21-2. 
(2) Phatak: Managing Multinational Corporations, Op.Cit., p. 312. 
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dack‏ فی عام NaAIV‏ > وصلت os!‏ ۱۰ ملايين دولار» وكذلك 
خسرت شر Hoover if‏ حوالی ۷ ملایین ف تفن EN‏ 


یقصد بها انحاطر الى en tes‏ التدخل الحكومى فى الدولة 
الضيفة» فى مجال أعمال که وی و فی إصدار هذه الشركة للقرارات 
اختلفة» وذلك لأسباب مختلفة منها حقيق مزید من الکاسب من هذه 
الشركة» لتحقیق مزید من الرقابة والسيطرة علیها. ویتراوح هذا التدخل من 
مجرد وضع قیود معينة على عمل هذه الشركات» ore‏ بتقدیم مزایا 
معينة للدولة المضيفة» ويتدرج إلى الضایقات» ثم يضل إلى أعلى مراحله 
بالتأميم والمصادرة (۲۳. ويمكن أن تطلق على ٠‏ هذا الجانب من التدخل 
الحكومى بالجانب آلسلبی أما الجانب الایجایی فهو إغطاء مزيد من الحوافز 
لهذه الشرکات. O‏ وتؤثر هذه الخاطر على ربحية الاستشمار st Je)‏ 
مجالات الاستشمار) » وعلی أصل الاستثمار (مثل الصادرة والتأمیم) D,‏ 


(1) «Hedging Against Money اج‎ » Business Week, (Sep. 
10, 1970), p. 94. 
= : لزید من التفصیل انظر‎ (N 
- Robock, Loc.Cit.; Roche, and Carter, Op.Cit., pp. 384- 
5; Zenoff and Zwick, Op.Cit., pp. 29-66; Weston & Sorge, 
Op.Cit., p. 56. 

(3) Thomas A. Poynter, «Government Intervention in Less 
veloped Countries: The Experince of Multinational Compa: 
nies,» Journal of International Business Studies, Vol. XT, 
No. 1 (Spring-Summer, 1982), p. 9. 

(4) Robert Meadow, et al., «The Measurement of Political Risk 
and Foreign Investment Strategy : A Conference Report, » 
Orbis, Vol. XIX, No. 2 (Summer 1975), p. 676; Robert 
Aliber: Exchange Risk and Corporate International Finance 
(London: The Macmillan Press Ltd., 1978), p. 46. 
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من زاوية csp‏ یری Korbin‏ © أن هناك خلطا بين التدخل 

الحکومی واخاطر السياسية » واقترح التفرقة بين ( مخاطرة التدخحل الحکومی» ‘ 

(امخاطرة السيامیة», حيث أن الحکومة قد تتدخل ببعض السیاسات کمحاولات 

لتطویر صناعاتها lias call‏ يختلف عن امخاطرة السياسية والتی تعنی تدحل 
الحكومة المضيفة صد شركات دولة معينة » مع آن الشر کات ce‏ تعتبر 

التدخل فى الحالة الأولى والثانية هى الخاطرة السياسية. ويرى كل من Haw-‏ 

kins & Mintz‏ أن هذا الخلط يرجع إلى صعوبة تعريف الخاطرة السياسية, ما 

يؤدى ٍلی صعوبة فهم وإدراك معنى سلوك الحكومة المضيفة» وان كان لا 
يمكن اعتبار أن التدخل الحکومی ليس مخاطرة سياسية OO‏ 

Robock الخاطرة السياسية للعدید من الأسباب. ۲ ولقد وضع‎ Dat 

(طار) نظریا لهذه اخاطرة - على مستوی دولة واحدة» حدد فيه مصادر هذه 

اتخاطرة» واجموعات الولدة لها» والاثار الناجمة عنها بالنسبة للش AS‏ م.ج. 

ویتضح من هذا الاطار الذی يبدو فى جدول (1-۳-۲)» أن هناك أكثر من 

سیب لخلق مثل هذه الخاطرة »كما أن هناك AST‏ من طرف فى هذا الوقف» 

کل له مصالحه الخاصة والتی یسعی إلى خقيقهاء والتی قد تکون مختلفة _ 

وهو الغالب - أو تتفق مع مصالح الشركة م.ج. فى الدولة النامية الضيفة. 

ويؤدى تعارض الصالح إلى وجود تناقضات بين بعض الاطراف والشركة 

(1) Stefan J. Korbin, «Political Risk: A Review and Reconsidera- 
tion», Working Paper, Sloan School of Management, Mit (May 
1978), pp- 968-78. 

(2) Robert G. Hawkins and Normen Mintz, «Government Takeo- 
vers of U.S. Foreign Affiliates,» J. of International Business 
Studies (Spring 1976), pp. 3-16. 

(3) J. Samuels, et al., «Company Finance in Europe » (London: The 


Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1975), 
p. 244. 
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تتوقف درجة ومدی التدخل الحکومی فى الدولة النامية الضيفة فى 
شگون الفروع التابعة للش کات we‏ على العديد من المتغيرات متها : 
(1) أهمية الصناعة للأهداف القومية : 

یقصد بذلك» مدی أهمية الصناعة — a‏ القطا ع الا قعصادی» موصع 
التدحل وتأثيره على الأهداف القومية فى الدولة الضيفة. وکلما زادت هذه 
الأهمية زاد مقدار تدخل الحكومة الضيفة فى شكون الفروع العاملة فى 
أراضيهاء والعكس صحيح» وهذا كما يبدو فى الجدول (۷-۳-۲). ولقد 
قسم Carcco‏ هذا التدخحل le (as,‏ معينة Is‏ بالروتين الحكومية 
وتعقیداته كوسيلة للتدخل فى شئون الشرکات م.ج.» وانتهاء بالتجدید 
والمصادرة للملكية» مرورا بالطالبة بنسبة معينة من احتوی ا محلى ١"‏ . 


أوضح O Grewe‏ أن الخاطر السياسية التى تواجههها الشركات م».ج. 
عند العمل فى الدول النامية المضيفة» موزعة Gb‏ لنوع الصناعة؛ واقتصر على 
بيان هذا بالنسبة لقطاع التعدين» البترول» البنوك» الزراعة» التجارة الدولية» 
قطاع الصناعات الكيماوية. وبين أنه بالنسبة لقطاع التعدين والبترول والبنوك 





(1) Etienne F. Carcco, «The Nature and Perception of Politicial Risk 
for the International Corporation: An Exploratory Analysis with 
Special Reference to Beazil, » Ph.D. Dissertation, Michigan 
State Univ., 1972, pp. 137-9. 

(2) J. Grewe, «The Management of Political Risk by the MNC, » 
Unpublished MBA Dissertation, Manchester Business School, 
1977, Chap. 4. 
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والکیماویات» oly‏ مخاطر التأميم هی الخاطرة الأساسية» وان اختلفت حدتها 
بالنسبة للقطاعات الختلفة, وأنها قلت بالنسبة لقطاع البترول لانتهاء فترة 
التأميم الکثفة التی مر بها هذا القطاع فيما مضی. وتشترك کل القطاعات 
فى مخاطرة فرض مزيد من القيود. ولقد af‏ هذا Truitt‏ فى دراسته التى 
أجراها على الشركات الامريكية م.ج.» والبريطانية م.ج. فى القطاعات 
الاقتصادية امختلفة فى الدول النامية OP‏ وفى الدراسة التی أجراها المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى التابع للام المتحدة عام ۱۹۷۸ على ۷۱ دولة ناميةء 
فى مختلف القطاعات الاقتصادية بها. نخد أن حالات التدخل الحكومى فى 
هذه الدول فى شئون الفروع العاملة فى أراضيها بلغت حوالى ۱۳۹۲ حالةء 
كان نصيب قطاع البنوك والتأمين منها TEA‏ حالة بنسبة ۵ ,۲۵ 1ء يليه قطاع 
الزراعة» فقد كان نصيبها ۱۲۷ حالة بنسبة LIAA‏ ثم قطاع الصناعة؛ 
وقطاع البترول ثم بقية القطاعات كما يبدو فى الجدول (۸-۳-۲). كما 
أن هذه الدراسة تثبت أيضاء أن معظم الدول النامية - إن لم يكن كلها - 
زاولت هذه التدخل» كما يبدو فى الجدول CATHY)‏ والخلاف بين دولة 
seh‏ یکمن فى عدد مرات التدخحل» وحجم هذا التدحل» وشكل هذا 
التدخل. ولقد وصل عدد مرات التدخحل إن أكثر من »0 حالة a‏ بعضص 





(1) J. Frederick Truitt, «Expropriation of Foreign Investment: Sum- 
mery of the Post World War II Experience of American and Brit- 
ish Investors in Less Developed Countries,» J. of International 
Business Studies, (Fall, 1977), p. 30. 

: Cal انظر‎ 

- Theodoe E. H. Moran: Multinational Corporations and the Pol- 

itics of Dependence : Copper in Chile (Princeton: Princeton, 
Univ. Press, 1973), pp. 7, 219-20. 
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من ١احه‏ حالة YE)‏ دولة بنسبة CLEA‏ »من ۱۰-٩‏ حالة VV)‏ دولة بنسبة ١6‏ 7) 
من ۱۵-۱۱ حالة T)‏ دول بنسبة )٤‏ »من ۲۳۰-۱۲ حالة 


الدول منها مصر. ولقد كان جملة عدد الدول النامية التى حدث بها تدخل 
حکومی فى شئون فروع الشركات م.»ج. العاملة فى أراضيها yo VV‏ 
موزعة كما يلى üb‏ لعدد حالات التدخل : 


وإذا كان إجمالى عدد حالات التدخل A‏ ۲ حالة» فقد كان 
نصیب تسع دول (من بينها مصر) فقط من ۷۱ دولة حدث بها التدخحل» 
حوالی ۷۵۰ حالة بنسبه ۸6۵ من جملة الحالات (وهذا موشر قد یفسر لاذا 
لا تقوم الش رکات م.ج. على الاستشمار فى ج.م. ع) 
(؟) حجم الشركة متعددة الجدسية : 

late الشركة الا کیر من حيث حجم‎ Ob أصحاب هذا الرأی»‎ ens 
البیعات» الار باح» هی الأكثر جذبا للانتباه وبالتالی للتدخل الحکومی فى‎ 
شكونهاء وذلك بسبب دلالتها الاقتصادية. وأثرها على ثروة الدول الضيفة»‎ 
وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وارتباطها بالدولة الأم المثلة لها‎ 
من‎ Nudsen وخطورة هذا على الدولة المضيفة. ولقد توصل إلى هذه النتيجة‎ 
شركة متعددة الجنسية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية› من‎ ۰۵ RE در استه‎ 
الشرکات التی تعرضت للمصادرة فى الفترة من ۱۹۷-۱۹7۸ ١ء ولقد‎ 


(1) Maral Knudson, «Expropriation of Private Foreign Investments 


in Latin America,» Ph.D. Dissertation, Univ. of Oregon, 1972, 
Appendix B, pp. 136-137. 
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(ea) 
)1۱ من ۳۰-۲۹ حالة (دولة واحدة بنسبة‎ » CLV من ۲۵-۲۱ حالة (4 دول بنسبة‎ 


من ۵۰-۳۱ حالة VD‏ دول بنسبة CLA‏ » من آکثرمن ۵۰ حالة ٩(‏ دول بنسبة 0۱۳ 


أ كد هذا Bradley Cad‏ فى دراسة قام بها ۱ . 

ولکن هناك من یعارض هذاء P‏ وینادی Ob‏ الدول الضيفة تتردد (tS‏ 
قبلما تصادر ملكية الشرکات العملاقة العاملة فى أراضيهاء حيث أنها مد 
صعوية فى تعویضها أو فى إدارتها أو تنظيمهاء ومن وجهة نظر البااحث أن هذا 
الاعتراض لا يجب أن يطلق على علاته» والدليل على هذا ما حدث فى 
مصر بالنسبة لتأميم شركة قناة السويس عام ۰۱۹۵۲ وخجاح المصريين فى 
إدارتها وبالتالى الأمر مرده إلى اقتنا ع الدولة المضيفة بحتمية التأميم» فإذا اقتنعت 
وعقدت العزم على هذاء فإنها تقدم cade‏ حتى ولو كان هناك مشاكل قد 
تصل إلى الحروب. 
(M)‏ حجم العمالة المحلية : 

ينادى هذا الرأى» al O‏ كلما زاد عدد العمالة احلية الموظفة لدى 
الشركة متعددة الجنسية» كلما أدى هذا إلى مزيد من التدخل فى شكونها من 
قبل الحكومة. وهذا يرجع إلى الدور الذى يلعبه الساسة ورجال النقابات 
العمالية» حيث يريد كل من الطرفين السيطرة على العاملين فى هذه 
الشر کات» وبالتالى يحدث تدخل من جانب الحكومة بمفردهاء أو عن طريق 
الضغط عليها من نقابات العمال للتدخل» وهذا بالطبع ينعكس فى صالح 
النقابة والحزب الحا کم. 


(1) David G. Bradley, «Managing Against Expropriation,» Harvard 
Business Review, (July-Aug. 1977), pp. 82-8. 

(2) Thomas P. Gasser and Jacques A. Rossier, «Lossons From 
Switzerland's Mini-Multinationals,» The Mckinsey Quarterly, 
(Winter, 1974), pp. 32-44. 

(3) Poynter, Op.Cit., p. 18. 
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)2( آهداف خاصة بالهيئة الحاكمة : 


يرى هذا الرأى أن التدخل فى شون هذه الش رکات من الساسة الوطنیین 
كحركة سياسية لک الاد الشعبى فى انتخابات قادمة أو لتقوية مركزهم 
فى الدولة. "۲۲ فعلى سبيل المثال كان الرئيس ( کینیث کاوندا) رئيس زامبياء 
ضد فكرة تأميم صناعة النحاس» واستمر على هذا فترة طويلة» ولكن 
السياسيين الآخرين الذين كانوا يسعون إلى تقوية مراكزهم فى زامبياء دفعوا 
محاربى القبائل إلى الضغط على (كاوندا) للمطالبة بتأميم هذه الصناعة. 
ولقد أخذ الوضع فى البداية صورة مطالبة أو رغبة شعبية» ثم وصل إلى صورة 
الهياج وأصبح الأمر خارج عن قدرة ( كاوندا) ولم يستطع السيطرة cade‏ 
وبالتالى لكى يستطيع أن يسيطر على الموقف أصدر قرار التأميم لشركتى 
Anglo-Arierican Corporation, Roan Selection Trust‏ . 

عموما إن قرار التأمیم هذا لم يكن مفاجأة بالنسبة لهاتین الشرکتین 
وذلك بسبب استمرار الجدل والحوار والصراع فترة طويلة» ولقد كانت کل 
البوادر والشواهد تدل على أن التأميم سوف یحدث OO‏ 

ولقد wal‏ القومية - وبالذات من الناحية السياسية - إلى أمثلة عديدة 
لتأميم ومصادرة الشرکات الا جنبية فی الدول الناميةء (۲۳ وعلی سبیل SEM‏ 
فى ۱۹۷۱/۷/۱۲ ole‏ الرئیس «سلفادور اللیندی» رئيس جمهورية شیلی 





(1) Id., 

(2) «A Friendly Takedver in Copper Blet,» Business Week, Aug. 
22, 1970, p. 24. 

(3) U.N.: Economic and Social Council, Transnational Corporations 
in World Development: A Re-Examination, Op.Cit., Annex 3, 
Tables No. 28, 29, 30. 
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مناجم النحاس الرئيسية والتی تدار ر OR‏ بواسطة Anaconda Corporation,‏ 
Kennecott Copper Corporation, Cero Corporation‏ وهی كلها شر کات 
AS yl‏ وقدرت أصولها مجتمعة بحوالی ۲۸۰,۷ ملیون دولار آمریکی Ghb‏ 
للقيمة الدفترية. وفی نهاية الستینات كانت ادارات هذه الشرکات قد باعت 
۱ من ملكية الناجم فى مقدمتها شیلی إلى الحكومة الوجودة فى ذلك 
الوقت. ولکن الرئیس اللیندی اعترض على تعویض هذه الشرکات فى مقایل 
ما یملکون ونسبة 4٩‏ 1 وعلل هذا Ob‏ هذه الشرکات قد أخذت آکثر من 
هذه القيمة كأرباح وأخرجتها إلى خارج الدولة عبر السنین السابقة (۲۱. 
ولقد مت بيرو فعلا مزارع السکر التابعة لشركة Grace and Com-‏ 
pany‏ ولقد تم تأميم كل 2 کات الاتصالات فى الأرجنتين » Lape gh aS‏ 
فنزویلا» بنماء جواتیمالا» المكسيك» كوستاريكاء السلفادور» شیلی» اکوادور» 
البرازیل » بیروت» برجوای» وفی بعض الحالات قررت الحکومات أن الارباح 
التى حصلت علیها هذه الشرکات عبر السنین تعتبر تعویضا أکثر ‏ و کافی عن 
استثماراتهم المؤممة. ولقد قدمت بعض هذه الدول - مع ذلك تعویضاً GE‏ 
Ja‏ هذه الشرکات عن الملكية المؤممة» ولکن قيمة التعویض اشترط عدم 
خویلها إلى الخارج بل يعاد استثمارها مثلما حدث مع شركة ١‏ » فقد 
we‏ على أن تقوم هذه الشركة ببناء فندق فى بيرو بقيمة 
التعویض m,‏ 
«Copper Pays High Price for Nationalism. » Business Week,‏ )1( 
Aug. 21, 1971, p. 38.‏ 


(2) «Argentina Taking-Over Communications Industry,» New York 
Times, Sep. 20, 1970, p. 15. 
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علاقة الاستقرار السیاسی باخاطرة السياسية . 


یقصد بالاستقرار السیاسی عدم وجود قلاقل أو اضطرابات» أو ثورات» 


وسيطرة الحکومة أو الحزب الحا کم على الامور فى الدولة. ویمکن معرفة 
مدی الاستقرار السیاسی من عدة ملاحظات أو عن طریق الاجابة على عدة 
أسكلة SE‏ 


)\( طول مدع الخبرة بالحكم الذاتى : ونوعية هذه الخبرة» وذلك فی حالة ما 


(Y) 


NM 


(o) 


إذا كانت الدولة الضيفة مستعمرة, OY‏ هذا سوف يؤثر بشدة على 
الاستقرار السیاسی فى الستقبل. وبدون خبرة سابقة فى الحکم الذاتی 
طول فترة الاستغلال» فاذا كانت فترة قصيرة فمن احتمل أن یکون 
مدی قوة الروابط القبلية التقليدية والروابط الاقليمية» قبل وجود 
الحکومة القومية» فإذا كانت هذه الروابط قوية» فان الأمر يستغرق وق 
درجة عدم التوظف فى الاقتصاد. حيث أن الفقر یجعل الأفراد أكثر 
استعداد) للثورة أو للتغیرات الثورية» لأنهم يشعرون بأنهم لا يملكون إلا 
القليل لخافوا عليه إذا فقدوه. 


مدی وجود عدم المساواة فی توزیع jel‏ القومى. إن تعاظم عدم 





(1) Weston & Sorge, Op.Cit., ۰ 59-60. 
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الساواة فى توزیع الدحول» sop‏ إلى الاحساس Ob‏ النظام القائم غير 
عادل وبالتالی الطالبة — و محاولة - بتعییر ۵ . 


(V) 


CA) 


أن الدولة التى تعتمد كلية على الزراعة فمن احتمل أن يكون لديها 
عجز فى ميزان cole gall‏ وبالنظر یکون معدل نموها بطیء» وتدل 
على عدم التوظف الکامل» وبالتالی يؤدى هذا إلى عدم الرضا عن 
الحكومة الحالية . 

مدی وجود قیود ومحددات اجتماعية وسياسية مد من قدرة الشخص 
على الترقی فى البناء السیاسی الاقتصادی والاجتماعی. فإذا كانت هذه 
القيودة موجودة وبحدة» فان الفرد يبحث عن مجتمع يوفر له هذه 
الفرصة» أو حكومة توفر له هذه الفرصة. 

مدى وجود انشقاق بين الأحزاب السياسية الموجودة. حيث أن وجود 
عدد من الأحزاب المنشقة ربما يؤدى إلى عدم القدرة على GAL‏ 
غالبية واضحة أو استمرارية الإدارة السياسية الحالية» وبالتالى استمرارية 
السياسات الموضوعة الحالية . 


يضيف Nehrt‏ أنه يمكن معرفة امجاهات الحكومة وفلسفتهاء من دراسة 


عدة عناصر هى 00 
)١(‏ التصريحات السياسية التى يدلى بها رجال الحكومة والقادة السياسيون. 


(1) Lee C. Nehrt, «The Political Climate for Private Investment, 
Analysis will Reduce Uncertainty,» Business Horizons, (June 
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1972), p. 51. 


OLE! (N‏ الحکومة نحو الاستثمار الأجنبى » إيجابية أم سلبیة. 
(Y)‏ الإطار التاريخى الذى وضعت فيه هذه التبا ان ونمت فيه هذه 
الا جراءعات. 


)2( احتمال التحول إلى دولة شيوعية : 

یضیف كل من Rummel & Heenan‏ أن الاستقرار السیاسی للدولة 
يتأثر بعدة متغیرات هی (۲۱ : 
۰ الاضطراب الداخلى : 

یعنی به مستوی الاستقرار داحل الدولةء ويقاس بواسطة عدة مؤشرات 
والاحلال بالامن» الاغتیالات السياسية, احاولات غير الدستورية للاستیلاء 
علی السلطة. 
(۲) الصراع الغورى : ٠‏ 

یقصد به مدی الانشماق pele‏ القيادات الوطنية الثورية » ویمکن قیاسه 
عن طریق عدد الثورات التى یقومون بها» القوانین الحكومية الصادرة ضد 
الخارجین علیها أو ضد امجموعات السياسية الضادة لهاء احاولات المسلحة 
بواسطة اجموعات السياسية أو أى مجموعات أخرى للاستیلاء على السلطة 
(الانقلابات) » هجمات التمردین على رجال الحکومة. 


(1) Rummel & Hennan, Op.Cit., p. ۰ 
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ولکنهما يؤكدان أن عدم الاستقرار الداخلی» لا یحدد فى حد ذاته 
المخاطرة السياسية (۲۱ حيث أن هناك عوامل أخرى هی : (۲) 
CD‏ الصراع اخحارجی: 

أى الصراع بين الدولة وبين الدول الحيطة بهاء فزيادة التوترات بینها 
(Y)‏ التطرف السیاسی : 

يعنى مدی تطرف المجموعة الحاكمة أو الدولة ككل فى AE‏ سیاسی 
معين» فقد. يؤدى هذا إلى صراع مع الأيديولوجيات الأخرى. وبالتالى يولد 
هذا عدم استقرار سیاسی» كما أن التأرجح بين اليسار واليمين خلال فترات 
متعاقبة من الحكمء أو فى نفس الفترة» قد يخلق هذا Caf‏ 
إفرة المناخ الاقتصادى : 

يعنى مدى الاستقرار فيه» فى كافة المجالات» ومدى ما يسوده من عدالة 
فى توزيع الدخول» ومدى خسن مستوى المعيشة للأفراد» ويؤدى Cal‏ إلى 
استقرار أو عدم استقرار. . 

والسزال الآن : هل يؤثر الاستقرار السياسى فى الدول الضيفة على قرارات 
الشركات متعددة الجنسية بالاستتمار فى هذه الدول ؟ وهل يؤثر هذا على تفضيل دولة 
على أخرى ؟ 


(1) Ibid., p. 75. 
(2) Ibid. 
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للاجابة على هذا السژال هناك sue‏ ااهات» سوف یحاول الباحث أن 

الاتجاه الأول يؤكد أن هناك علاقة بين الاستقرار السیاسی والاستنمار 
الأجنبى المباشر : 

يرى هذا ol# VI‏ أن من pal‏ احددات التى يتم أخذها فى الحسبان عند 
اتخاذ قران الاستثمار الأجنبی الباشر - إل جانب احددات الأخرى - هو 
الاستقرار السیاسی فى الدولة المضيفة OY‏ حیت أن عدم الاستقرار السیاسی 
قد يؤدى فى النهاية» لیس خسارة فى الدخل فقط بل أيض) والأهم فقدان 
كل ملكية الاستثمار» وذلك بسبب المصادرة أو التأميم . وصحيح أن العمل 
فى مجال الأعمال يتم معظمه فى ظل نوع من عدم التأكد أو الخاطرة أو 
كليهما. ولكن هاك Cal‏ المخاطرة المحسوبة والتى مجنب الشركة هذه الخسائر أو 
على الأقل تقلل احتمالات حدوثها إلى BT‏ حد مکن» بالإضافة إلى وجود 
فرصة للاختيار بين الفرص الاستثمارية البديلة» والتى تمثلها الدول الراغبة فى 


جذب هذا الاستثمار. وعليه فالأفضل من وجهة نظر الشركة م.ج.- أو أى ٠‏ 


شركة ‏ أن تختار الفرص عديمة GLIA)‏ وان كان ولابد أن تعمل فى ظل 
عامل الخاطرة» فان عليها أن تختار أقلها مخاطرة. 


(1) NICB, «Obstacles and Incentues to Private Foreign Investment,» 
National Industrial Conference Board, Vol. 2, N.Y., 1969, Pas- 
sim; Roy Blough: International Business: Environment and 
Adabptation (N.Y.: McGraw-Hill, 1966), Passim; K.C. Tiffa- 
ney, Declvise Factors in the Decision to Invest in One Country 
Pather than Another,» Canadian Chartered Accountant, Vol. 96 
(March, 1968), pp. 80-1. 
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ولقد وجد 2١( Basi‏ فى الاستقصاء الذی قام به على أكثر من ۳۰۰ 
مدير دولی» كمحاولة لعرفة العیار الذى یحکم قرارهم بالاستثمار الدولی. 
فوجد أن مستوی الاستقرار السیاسی فى الدولة الضيفة وحجم السوق التوقع» 
هما pal‏ عاملین فى حدید هذا القرار. ولکنه لاحظ أن تقویم اخاطرة 
السياسية یعتمد إلى حد کبیر لیس على بیانات مخليلية بقدر ما یعتمد على 
انطباعات السئولین عن اتخاذ القرار. 

توصل Gas Aharoni‏ إلى نفس النتائج التی توصل إليها الاستقصاء 
السابق» وذلك من خلال القابلات العميقة مع المديرين الدوليين فى TA‏ 
شركة متعددة الجنسية» ولقد أكد فى دراسته أن الشركة م.ج. يجب أن 
تضمن حدا أدنى من الاستقرار السياسى والاقتصادى قبل اتخاذها قرار 
الاستغمار فى الخارج. 


يرى Dunning‏ أن العوامل السياسية والاقتصادية من أهم العوامل المؤثرة 
بشكل عام فى اختيار موقع الإنتاج الأجنبى" . وفى دراسة لحوالى ۲۵ دولة 
نامية تقع فى ثلاثة قارات هی أفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية» قام بها CD Levis‏ 
خلال الفترة ۰۱۹۷۰-۱۹۲ وجد أن الاستقرار السياسى عامل فى منتهى 


(1) R. S. Basi: Determinants of U.S. Private Direct Investment in 
Foreign Countries (Kent, Dhio: Kent State Univ., 1963), p. 10. 

(2) Yair Aharoni: The Foreign Investment Decision Process (Boston: 
Graduat School of Business, Harvard Univ., 1966), Passim. 

(3) John H. Dunning, «The Future of the Multiantional Enterprise, » 
Lioyds Bank Review, No. 113, (July, 1974), pp. 19-21. 

(4) M. Levis, «Does Political Instability in Developing Countries 
Affect Foreign Investment Flow? An Empirical Examination,» 
Management International Review, Vol. 19, No. 3 (1979), pp. 
59-68. 
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الأهمية فى ol! wt‏ الاستشمار الأجنبى الباشر ولكنه ليس السبب الرئیسی 
فى اتخاذ القرار. | 
الاتجاه الثانی — يرفض الاعتراض Ol‏ الاستقرار السیاسی عامل موثر فى 
یری هذا EV‏ أن عامل الاستقرار السیاسی فى الدولة الضيفة لا يؤثر 
Ge‏ فى مخرك رأس الال الباشر للاستشمار فى دولة دون آحری» فلا يؤثر فى 
حجم هذه الحركة ولا E‏ دافعها ولا فی توزيعها بين الدول اختلفة » وذلك 
حيث أن هناك Gal‏ أخرى هی التی مخفز الاستثمار المباشر إلى الخروج 
بالاستثمار فى دولة ما مجرد أن بها استقرار سياسى. 
ولقد jolt‏ كل من Vernon «“ Robinson‏ °(« هذا العامل 
كمحدد للاستثمار الأجنبى المباشر. وفى دراسة قام بها N Green‏ أثبت فيها 
أنه لا يوجد علاقة بين تدفق الاستثمار الأجنبى الباشر إلى الدول المضيفة 
وبين الاستقرار السیاسی» ولكن هناك علاقة بين الاستقرار السياسى والربحية. 
وفى دراسة أخرى قام بها Green & Bennett‏ ® لقياس أثر الاستقرار 
Richard 2. Robinson, «Ownership Across National Forntiers,»‏ )1( 
Industrial Management Review, Vol. 11 (Fall, 1969), pp. 41-62.‏ 
R. Vernon, Manager in the International Economy (Exlewood‏ )2( 
‘Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1976), Passim.‏ 
Robert T. Green, «Multinational Profitability As A Function of‏ )3( 
Policital Instability, » Management International Review, Vol.‏ 
No., 65, (1972), p. 29.‏ ,12 
Petter D. Bennetty & Robert T. Green. «Political Instability As A‏ )4( 


^. “Determinant of Direct Foreign Investment in Marketing,» J. of 
Marketing Research, Vol. 11 (May, 1972), pp. 182-6. 
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السیاسی على التوزیم الفعلی لاستشماررات الولایات التحدة الأمريكية على 

الدول امختلفة فى مجال التسهیلات التسويقية وجدا أنه لا یوجد علاقة بين 

الاستقرار السیاسی وهذا التوزیع ولقد لاحظ O Piper‏ أن هناك ميلا وانجاها 
Gie‏ إلى معاملة التغیرات السياسية والاجتماعية - مع بعض الاستثناءات القليلة 
جد) ‏ بعدم اهتمام عند اتخاذ قرار الاستثمار الأجنبى» وتقريبًا محظی بنفس 

الاهتمام عند التعامل معها على الستوی المحلى. 

الاتحاه الثالث - یعترف Ob‏ للاستقرار السیاسی فى الدولة الضيفة أهمية 

صغيرة فى التأثیر على قرار الاستنمار الأجنبى الباشر : 
یری هذا col FV‏ بعد دراسة لخمسة وعشرین دولةء لمعرفة محددات 
الاستثمار الأمريكية وتوزیعها بين هذه الدول» أن للاستقرار السیاسی أثر هام 

ولكنه أقل من أثر حجم السوق المتوقع على القرار. "“ 
ولکن هذه الدراسة التی قام بها كل من Green & Cunningham‏ 

تعرضت للنقد التالى O,‏ 

)١(‏ استخدام عينة من ۲۵ دولة ليست من طبيعة واحدة (متقدمة ومتخلفة) 
قد يؤدى إلى التوصل إلى نتائج مضللة» حيث أن الاستقرار السياسى لا 
يعنى نفس الشيئع بالنسبة للمجموعیتن» وبالتالى سوف تكون الدول 
المتقدمة قناع يقلل من الارتباط بالنسبة للدول النامية (بين الاستقرار 


)1( J.R. Aper, «How U.S. Firms Evaluate Foreign Opportunities,» 


_» MSU Business Torks, Vol. 19, No. 3, (Summer, 1971), p. 9. 
(2) Robert T. Green & William H. Cunnigham, «The Determinats of 
U.S. Foreign Investments: An Emprical Examination, » Manage- 
ment International Review, Vol. 15, No. 2-3, (1975), pp. 113-20. 
(3) M. Levis, Op.Cit., p. 60. 
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السیاسی وقرار الاستثمار الأجنبی) . وعلیه لا یمکن القبول منهجيً أن 
تکون النظرة إلى هذه الدول التالية واحدة فيما یتعلق بهذا الارتباط »و 
لارجتین» شیلی» البرازيل» وكولومياء الهندء الکسيك, الملكة 
المتحدة البريطانية » كنداء إيطالياء فرنسا . 

OD‏ إن المتغيرات الستخدمة تعتمد على بیانات عام ۰۱۹۲۵ وهذا خطأ کبیر 
فى النهج» N‏ الترکیز على سنة واحدة يحتمل أن یوقم الباحث فى 
خطأ التحيز (أو ضد) أحداث معينة تمت فى هذه الدة» وبالتالی سوف 
يؤدى هذا إلى التضليل فى النتائج» وبالتالى كان من الأفضل أخذ فترة 
طويلة نسبياً . 


الاتجاه الرابع ‏ یعترف بأن للاستقرار السياسى آثر) ولكنه أثر یتساوی 
مع أثر احددات الأخرى : 
يرى هذا EN‏ أن قرار الاستشمار الأجنبى الباشر يؤثر فيه العديد من 
احددات» منها الاستقرار السياسى فى الدولة المضيفة» وبالتالى فهو يتساوى فى 
تأثيره مع بقية المحددات الأخرى. أى أنه عامل من عوامل كثيرة لها نفس 
التأثير النسبى على قرار الاستقرار الأجنبى الباشر OD‏ 
يرى الباحثء أن الاستقرار السياسى عامل له دور فى التأثير على قرار 
الشركات م.ج. بالاستثمار المباشر سواء أكان هذا الدور صغيرا أم كبيراء وإن 
كان LEY‏ الغالب» يرى أنه يعتبر عاملا هاما من العوامل التى تراعيها هذه 
Robert 8. Stobaugh, Jr., «How to Analyze Foreign Invest-‏ )1( 


ment Climates,» Harvard Business Review, (Sep.-Oct., 
1969), pp. 100-8. 
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الش lS‏ عند انخاذها لقرار الاستشمار الاجنبی. (۲۱ لهذا یری الباحث؛ أنه 
على الدول الراغبة فى جذب الاستشمار الا جنبی الباشر إليها أن تسعی بقدر ما 
یسعها الجهد فى توفیر هذه الجزئية الهامة من مکونات الناخ الاستثمارى. 

ومن زاوية الشرکات م..ج.» جد أن رد الفعل والتصرف زاء هذه 
ا مخاطر السياسية مختلفة لدی هذه الشركات» على الرغم من أن الاتفاق العام 
بينها على أن هذه الخاطر ضارة بالنسبة لها إلى أبعد الحدود» وهی فى أبسط 
صورها مخاطرة غير مرغوبة. وتسلك كل شركة المسلك الذى يتراءى لها 
فی ضوء ظروفها وظروف الدولة المضيف - لمعالجة هذا الأمر. فالبع ۹ض 
یحاول وقف - أو السيطرة - سلوك الحکومات الضيفة الخاص بالتدخل فى 
مجال الأعمال» حتی ولو اضطرت إلى اللجوء إلى وسائل عدوانية» بینما 
البعض N‏ يتعامل معه على أنه أحد الحقائق والعطیات فى البيكة الضيفة» 
وأنها ليست لديها القدرة على السيطرة علیه» وحتى إذا توافرت هذه القدرة؛ 
فهى فى حسن الأحوال أقل القليل. أما أكثرية IT‏ م.ج. حول جنب 
هذه امخاطرة منذ البداية - إن أمكن ‏ باعتیار الدول الأكثر استقرارا من الناحية 
السياسية» والأقل تدخلا فى شكون منشآت الاعمال» ون تعذر هذا فإنها 
تختار الدول الأقل مخاطرة. وهذا يولد Co‏ على الدول النامية والراغبة فى 
جذب هذه الشركات للعمل فى أراضيهاء أن تبذل قصارى جهدها فى توفير 
zu‏ الا ستشمار: ف الناسيت: 


خلاصة ما سبتق» أن كل الفرص الاستثمارية التاحة آمام الشرکات 





)1( حنفی محمود سلیمان : العملية الادارية (الأسكندرية: دار الجامعات المصرية» ۰6۱۹۷۹ ص 
NAVY‏ 
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الشركة م.ج. إلى الاستشمار فى أى منها حیثما اتفق»» بل إن الشركة تبذل 
مجھودا کبیا فى دراسة المناخ الاستخماری للدولة المضيفة بكافة جوانبه ‏ 
السابق BEY‏ إليها - قبل اتخاذ قرارها بالاستشمار المباشر فيها (۲۱. ونظر) 
لصعوبة هذه الدراست ورغبة فى مساعدة إدارة الشركة م.ج. على اتخاذ القرار 
الاستشمار المباشر الامثل واختیار الدولة والفرصة De gell‏ لجأ بعض الباحثين 
إن تصنيف الدولة المضيفة Gaby‏ لدرجة استقرارها السیاسی ٤"‏ . لکن ثبت 
عدم فاعلية هذه الحاولة» حيث أن الاستقرار السياسى فى دولة ماء ليس حالة 
دائمة» Oly‏ كان حالة شبه دائمة فى بعض الدول. فهو ليس كذلك بالسنبة 
لمعظم الدول وبالذات الدول النامية لهذاء لجأ البعض الآخر من الباحثين إلى 
تصنیف الصناعات فى الدول الضيفة Ga,‏ لاحتمالات تدخل الحکومة فیها 
وتأميمها P‏ وثبت Cal‏ عدم فاعلية هذه احاولة» حيث أن الأهمية النسبية 
للصناعة بالنسبة للدول المضيفة ليست مسألة ايتة على الدوام» فهى تختلف 
وفقاً لمرحلة التنمية التى تمر بها الدول النامية المضيفة. لهذا ركز بعض 
الباحثين I‏ على كيفية اتخاذ الشر كات م.ج. لقرار الاستثمار المباشر فی 
Daniels, Op.Cit., p. 5.‏ )1( 
Robert B. Stobaugh, Jr., «Where in the World Should We Put‏ )2( 
That Plant?,» H.B.R., Vol. 48, No. 1 (Feb. 1969), p. 129; Pip-‏ 
er, Op.Cit., p. 11.‏ 
«A Note on Classification, Comparative Analysis in the Social‏ )3( 
and Comparative Accounting System,» The Accounting Rev.,‏ 
Supplement to Vol. 52 (1977), pp. 77-83.‏ 


(4) Nehart, «The Political Climate for Private Investment,» Loc.Cit. 
(5) Richard D. Robinson: International Business Management», A 


Guide to Decision Making (N.Y. Holt, Rinehart and Winston, 
Inc., 1973), .مم‎ 21-4; R. D. Hays, «An Introspective Structure 
for Foreign Investment Decisions,» MSU Business Topics, Vol. 


19, No. 1 (Winter, 1971), pp. 61-7. 
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الخارج» والراحل التی يمر بها هذا القرار» واجهود الذی تبذله فى دراسة 
cull‏ الاستشماری فى الدول الضيفة. حيث at‏ هذه الشرکات كافة 
آجهزتها وخبراتها من أجل خدمة هذاء إيمانا منها بأهمية اختيار الناخ 
الاستنماری الأمثل لتزاول فيه أعمالهاء لما یترتب على هذا الاختیار - إذا كان 
سيمًا ‏ العدید من امخاطر بالنسبة للشركة م.ج.» كما أن مشكلة الشركة لا 
تنتهى بمجرد اختيار الدولة التى سوف تستثمر فيهاء بل إنها مشكلة لا 
تنتهى»» بل هی مستمرة وملاصقة باستثمارات هذه الشركات فى الدول 
المضيفة طالا بقيت هذه الاستثمارات فى هذه الدول» كما أن هذه الشركات 
مطالبة - Gay‏ لهذا بالتكيف طالا بقيت هذه الاستثمارات فى هذه الدول» 
كما أن هذه الشركات مطالبة ‏ وفقا لهذا بالتكيف المستمر مع التغيرات 
التى محدث فى الناخ الاستثمارى فى الدول المضيفة. ويضاف إلى هذاء عدم 
مرونة الاستثمار المباشرء وعدم القدرة على التخلص منه وقت ما تشاء الشركة 
إذا أرادت هذاء فى حالة تغير المناخ الاستشماری بصورة لا ترغب فيها الشركة. 
ویوضح Hays‏ فى الشکل (۲-۳-۲) الخطوات التى يمر بها اتخاذ قرار 
الاستثمار الأجنبى الباشر. يؤكد فیها على أهمية دراسة البیغات الختلفة 
کفرص استثمارية بدیلة» دراسة تفصيلية متأنية ومتعمقة. فى ضوء مدی 
إشباعها للدوافع التى تکمن وراء قرار الاستشمار الباشر فى الخارج» من أجل 
الوصول إلى حدید الناخ الاستثماری الأمثل (الذى يحقق أكبر ربح» وأقل 
مخاطرة) » ومن أجل دراسة هذا المناخ هناك العديد من الطرق» سواء أكانت 
Gb‏ وصفية أو Gb‏ كمية» هدفها المساعدة فى الحكم الصائب على 
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صلاحية الناخ الاستشماری» واتخاذ قرار الاستثمار الأجنبى الباشر الأمثل ۱ . 





: لزيد من التفصیل انظر‎ OY) 
David B. Hertz, «Risk Analysis in Capital Investment,»H.B.R, Vol. 
42, No. 1(Jan.-Feb. 1964), pp. 87-106; James C. Backer & Law- 
rance J. Beardsley, «Multinational Companies USe of Risk Evalua- 
tion and Profit Measurement for Capital Budgeting Decisions,» J. of 
Business Finance, Vol. 5, No. 1 (Spring, 1973), pp. 38-43; Alan 
K. Serven, «Investor Evaluation of Foreign and Domestic Risk,» 
The J. of Finance, Vol. 29, No. 2 (1974), pp. 545-50; Alan Shapi- 
ro, « Financial Structure and Cost Quantative Analysis (June 1968), 
pp. 211-26; S.I. Abumer, Multinationals, Location Theory and Re- 
gional Development: Case Study of Bendle State of Nigeria, 
<Regional Studies, Vol. 12 (1978), pp. 651-64; A. Blackbolirn; 
«Multinational Enterprises and Regional Development: Acomment, » 
Regional Studies, Vol. 12 (1978), pp. 125-7, Rindal, Op.Cit., ۰ 
73-80, Rummer & Heenan, Op.Cit., pp. 67-76. 
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جدول (۲ )٩-۳-‏ 
مصفوفة نمط الحكومة/ الأيديولوجية السياسية فى عام ۱۹۷۲ 


الايديولوجيات 8 ۲ ۲ 5 ee I.‏ ی 
1 السياسية الشيوعية الاشتراكية رأسمالية احتكارية | رأسمالية تنافسية 
الحكومة 
GU i‏ 





الولایات التحدة 


ألمانيا الغربية 


Source: Phatak: Managing Multinational Corporations, Op.Cit., ۰ 
135. 
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جدول (۲-۳-۲) 
أكبر الصادرات لملكية الشركات الأمريكية م.ج. بواسطة الحكومات الضيفة. فى سنوات مختلفة 


EY‏ السوفیتی ۷ - ۱۹۲۰ ٥‏ ملیون دولار 


المكسيك ۱۹۳۸ ۰ ملیون دولار 


أوربا الشرقية * 1۹40 - ۱۹۸ ۰ ملیون دولار 


کوبا ۹ = "VATE‏ ۰ مليون دولار 
الأرچنتين ‏ . 141۳ . ۲۷ ملیون دولار 


+ 


آندونیسیا Ogle ١٠١١ . ۱۹۹0 l‏ دولار 





Source : Franklin R. Root. «The Expropration Experience of Ameri- 
can Companies,» Business Horizone (April, 1968), p. 71. 


* تشیکوسلوفا کیا» جر ‘ رومانیا» بولنده» بلغاریا» يوغوسلافيا 


جدول (۳-۳-۲) 
نوع النشاط الأجنبى واخاطر الرتبطة به ودرجة کل منها * 


الاستشمار غير الباشر (محفظة الأوراق الالیة) 


الاستشمار الباشر 





Source : Weston & Sorge, Op.Cit., p. ۰‏ 
# مقياس درجة الخاطرة: ۱۰ مخاطرة مرتفعة» © مخاطرة متوسطة Y‏ مخاطرة منخفضة. 
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جدول )٩-۳-۲(‏ 
نسبة التغیر فى قيمة عملة Uys ۱۰ ٩‏ موزعة Gb‏ للمناطق الجغرافية فى الفعرة من ۱۹۷-۶۸ 


۱ وربا والقوی| امرب الشرة 5 
SSS [os‏ سم 
۲ ۱ ۲ ۷ ۱ ۱۳ 


لا 





Source : Vires, Op.Cit., p. 10. 


جدول (۵-۳-۲) 
نوع bu‏ الأجنبى bist,‏ المرتبطة به ودرجة کل منها * 


ارتفا ع 

لا يوجد تخفیض حتی عام ۱۹۶۸ 

تخفیم واحد 

تخفیض مرتین 

تخفیض ثلاث مرات 

5 تخفيضات متذبذية» ولا یوجد تغییر حتی عام ۱۹۲ 


۱۹۲ تخفیضات متبذبذية» ویوجد تغییر منذ عام‎ ٠ 





Source : Ibid., P. 11. 


۳۳۸ 


YYA 


جسد رل (irn‏ 


| إطارنظرىلليخاطرة السياسية . 


| | يي أثار اليخاطرة السياسية عم‎ E 
دل‎ ae ea Nil) مصادر المخاطِرة السياسية.‎ 





« الحكوية الموجود قى الط و 
` وهيثاتها المابله ٠‏ 


-. + التنافس بين الفلسفات السياسية‎ ٠ 


b ١ 
.. المصادرة : خسارة الاصول دون تعويض‎ e ۱ ۱ 
e الإشتراكية‎ e الشيوعية‎ ( 


التجريد مع التموض (أوبدرنه) : 






















الرأسالية ) ۲ . ]| + المجمرات البرليانية المعارضة ٠‏ خسارةا اصول مع ( أو بد ون ) التعويض ۰ 
٠‏ القلاقل »وا لاضطرابات والفیضی © | ٠‏ المجميطت غير البرلمانیه الممارضةه * التاميم مرالتموش (اویدینه ) : 
الاججباعية ٠ |. ٠.‏ المجمراتالماملة غير المنظية ' خسارة الأصول مع ( أو بدون ) التموسنی ‏ 
٠‏ المسالح الثابته لمجموعات الأعال de ale‏ ادير ی علية : تحديد نصيبين الوق»6 
Li‏ . 5 الفلاضين + تحدید مواصفات للنتجات t‏ سياسات 
٠‏ الاستقلال الحديث أوالوشيك + حکوبات اجنبية أو هيئات د ولية على العبالة + تحد ید نصيب للملكية اللحلية» 
الوفوم . ۱ |. مضتوى الحکوبات شل مخيوصة تحديد نوع التكترلوجيا الستركة ٠‏ 
٠‏ الصراطت الساخنه oy ay‏ | . السوقالاوربيية ٠‏ - | تحد من حريةالتيل : قيود الي 
الد اخلية من أجل مزيد مق | * 24 حکوبات أجنبية فى الد خسول (الاراح ٠ while‏ إطذ تصد ير U‏ 
السلط ر : ٠‏ .فى صراع مسلح 'أوفى ساعد ة شورة قیود على الأفراد * قیود على السلع )» 





۰ جر جات ل ولي pa ۰ sic To‏ نقض أ لإتفا قيات te‏ إطد 2 صياغخها ۳ ۳ 


85 ۰ Rees 

٠. التمییز : الضرائب ء الجبارك‎ ٠ 

e ٭‎ Laws أو‎ A أو الأفراد‎ jolla e 
. حوادث الشغب أو الثورة أوالحر ب‎ 


Source ; Stefan H. Robock, " Political Risk و‎ Identification and Assesenen," Columia J. 


س 


of World Business (July-August, 1°71), D.0. 
و‎ eae ! 


جدول (۷-۳-۲) 


)\( الدفاع : الصناعات التی تنتج مواد حيوية واستراتيجية للدفاع. 








CY)‏ البنية الأساسية : الصناعات التی توفر خحدمات حيوية fats‏ الاقتصاد 
القومی» مثل الاتصالات» النقل» المرافق العامة 
الأحرى» البنوك . 
: الصناعات التى تستغل الموارد الطبيعية للدولة المضيفة 
مثل البترول» المعادلن» الفحم. 
)£( الصناعات الأولية : الصناعات التى توفر العناصر الأساسية لعملية التصنيع» 















LM‏ الاستراتيجية 





مثل الحديد والصلب. 
)0( الصناعات القومية : الصناعات التى لها دلالة خاصة للفخر القومى مثل 
الموده فى فرنسا 
CD‏ الصناعات الثانوية : الصناعات الإنتاجية التى تنتج السلع للاستهلاك 
۱ انحلی» ومن احتمل القيام بتصديرها. 
(۷) الخدمات : الصناعات التی توفر الخدمات للمجتمع والتی تعتبر 


غير آساسية 


Source: Derck F. Chanon & Michael Jallend: Multinational Strategic 
Planning (London: The Macmillan Press Ltd., 1979), p. 237. 


Yf. 


۳۱ 


۱ ول( ۲ تس 4-۲ ] . 
تة JL IO‏ الا aoe‏ طبقا لقطاع bel‏ الرئيسس والمنطقه البفرائيسس له و ۱۱۷۲۰۰۱۹۱۰ 
1 ۱ ( مدد المالات) 





ee الجخرافية‎ tut 


۱۱۱-0۰ 
۱۱۷-۰ 
TAYIN. 


: غرب آسیا » وشمال أفريقيا.‎ ۱ 
۱٩۲۱-1۹۱ 1 
VAV Taat AYO 
LAYI 


جدوب وشرق آسيا: 


1111۰ 
114 
III. 





11711 
۱۱۷-۰ 
111-4۰ 





۷1 ۹۸ 


۱۷۲ 1۲ ۲۱ ۱۱۱-1 ۶ 
Vet 1 1¥ 180 ۱۷۶ ۱۱۷ UAV 
۱۳ Tus OA m ۱۷ ۱۱۷۱ ۶ 


Sources U.il, „cocoate and social council, Traaanationel Corporation in world -eveloanent: 
A_ao-zacination, OF. cit,, table 29, P. 233. 








rer 


الد oy‏ وال اه 


ا ۱-۲-۲ 


1 للد وله‎ high ستسسآت الاممال الا جنبیبه‎ Zus 


موس سس سس سس ل Vite‏ ۱۹۷۱ 





a, table 3-3 ۰ 


rer 


Ov. Cit., Pe 62. 


(NET -۲( =‏ 
مراحل اتخاذ قرار الاستثبار ld Qe‏ 


` (e 





ل راسة ظسسروف 
واءكانات الشركة الا : 











۱ دماج خطوه () » 
seai‏ 

لبحث عن الفرص ؟) وكوين قالسة اخیارالنطقة | 
الاستثمارية المتاحه بد ئية تضم | لائنين الاستثمارية البثلى 


د راسة المنا 0 
الاستثمارية المحتملة 
۱) مد ی اشباعالداف o‏ 
»مه سرا ل چ 
ut‏ 

lr‏ ارال † مي 








مده ~ ~ 


Source : Hays," An Introspective Structure For roreigr. 'nvestment Decision ," 





الباب الرایع 
السلوك الاستشماری العام 
للشركات متعددة الحدسية 
فی الدول النامية alt‏ 
كدالة لاستراتيجية الاستثمار 
فى الشركة متعددة اللجنسيات 


الفصل الأول : ميل الشركات متعددة الجدسية إلى التركيز فى الصناعات 
ذات التكنولوجيا المرتفعة 

الفصل الثانی : ميل الشركات متعددة الجدسية إلى التوسع فى استنماراتها 
خارج دولها الأم 

الفصل الثالث : ميل الشركات متعددة الجدسية إلى الاعتماد ساسا فى تمويل 
فروعها على التمويل من خارج الدولة الأم. 

الفصل الرابع : ميل الشرکات متعددة الجنسية للتنويع ۱ 

الفصل اخامس : ميل الشرکات متعددة الجدسية للتغلغل فى الصناعات التحويلية 

الفصل السادس : ميل الشركات متعددة اطنسية للاستثمار فى قطاع 
الحدمات فى الدول المضيفة. 

الفصل السابع : ميل الشركات متعددة الحدسية لتوظيف المديرين احلین فى 
فروعها فى الدول الضيفة» والی إعطائهم أجورا مرتفعة. 


Tto 











مق مه : 

یشکل السلوك الاستشماری للش AT‏ متعددة الجنسية نمطا محا یتکون 
ویتصف بمجموعة من السمات السلوكية. التی تشکل فى نفس الوقت 
النموذج العام لسلوك هذه الش رکات الذی تنتهجه عند قیامها بالاستلمار فى 
الدول النامية الضيفة. ویعد هذا النمط السلوکی دالة لاستراتيچية الاستشمار 
فى هذه الشرکات. كما أنه فى نفس الوقت یعتبر الشکل الخارجی للسلوك 
الذی یفسر دوافع هذه الشرکات ويؤكد وجودها. 

ومن دراسة هذا السلوك الاستشماری العام یمکن LAE‏ مدی مساهمة 
هذه الش رکات فى تمویل التنمية فى الدول النامية الضيفة» ومدی فاعلية هذه 
الساهمة» وذلك من واقع سلوکها الفعلی» كما تمکن هذه الدراسة من 
تحديد النموذج السلوکی العام لهذه الشرکات حتی تتعرف عليه الدول النامية 
الضيفة - أو التی فى سبیلها إلى ذلك - حتی تستطيع أن تتعامل مع هذه 
الشرکات» وأن تتوقع ما سوف یکون عليه سلوك هذه الشرکات مستقبلا» 
وبالتالی مدید ما هو مناسب لها فى مرحلة التفاوض مع هذه tS‏ کات . 


rev 


الفصل الأول 
ميل الش رکات متعددة Kid‏ 
إلى الت ركز فى الصناعات OVS‏ 
لتکنولوچیا المرتفعة . 


2 


تمیل الشرکات م.ج. إلى الترکز داخل الصناعات ذات التکنولوچیا 
المتقدمة. أو بمعنی آخر الصناعات كثيفة البحوث والتطویر R&D‏ وتلعب 
الإمكانات الالية الهائلة داخل هذه الصناعات »والبحوث والتطويرء والعمالة 
الماهرة» والعديد من العوامل الأخرىء دور هاما وأساسيا فى إنتاجية هذه 
Moe‏ وعلاوة على هذا الوضع المتميز لهذه الشركات داخل هذه 
الصناعات؛ فإنها Gat Gall‏ معدل نمو متزاید فى التواجد والترکز فيها. ٠١‏ 
ويمكن بیان درجة اهتمام الشركات م.ج. بالتركز فى هذه الصناعات عن 
طريق مؤشرين هما : 
أولا - مقارنة أوجه الإنفاق فى الشركات الأمريكية الوطنية متوسطة 

الحجم»ء والشركات الأمريكية م.ج. متوسطة الحجم : 

يقصد بذلك جملة ما تنفقه الشرکات الأمريكية احلية متوسطة الحجم 
على أوجه النشاط اختلفة» بالقارنة بما تنفقه الشرکات الأمريكية م.ج. 
المتوسطة الحجم» ويعكس حجم الإنفاق هذاء مدى اهترمام الشركة بتحقيق 
مرکر؟ fob (A,‏ الصناعة التى تنتمی إليهاء أو ld‏ ركزا احتكاريا يكفل 
لها التميز داخل السوق الذى تعمل به» كما يعكس مدى التركيز على 
التكنولوجيا المتطورة باعتبارها أحد الدعائم التى تؤكد هذا الم ركز الاحتکاری» 


وبالرجوع aal‏ جدول (۵-۱-۳) يمكن إجراء هذه القارنت والتی یتضح منها: 





(1) Peter J. Bukly and Mark Casson: The Future of the Multina- 
tional Enterprise (London: The Macmillan Press, Ltd., 


1976), p. 15. 

: لمزيد من التفصیل انظر‎ (Y) 
Sethi & Holton, Op.Cit., p. 3; U.N., Multinational Corpora- 
tions in World Development, Op.Cit., p. 6. 


ro\ 


)١(‏ يعادل حجم الانفاق الکلی فى الشرکات الأمريكية متوسطة الحجم من 
جملة الانفاق على الأوجه الختلفة للتشاط ۱۲,۵ 1 بینما یخص 
الش رکات الأمريكية م.ج. التوسطة الحجم © LAV,‏ ویعکس هذا مدی 
القدرات الالية الهائلة لدی الش AS‏ م .ج. 

(۲) تنفق الش رکات احلية ما یعادل 1۳,۲ من جملة انفاقها على النشاط 
الش رکات الحلية باللشاط الانتاجی لکسب السوق الحلية ما يعادل 
5 من جملة [نفاقها على النشاط التسویقی» بیما ۲۷,۵۰ 1. 
من السوق ومواجهة النافسة. 
وتنفق الش رکات ما یعادل 1۳۱,۸ . من جملة [نفاقها على البحوث 

والتطویر بینما تنفق الش AS‏ م.ج 6 LEE,‏ ویعکس هذا مدی اهتمام 

. الشرکات الأخرى النافسة» كما عمل هذا النشاط كعائق لدخول الشرکات 

الأخرى للمنافسة فى هذا امجال. 


نشاط الشركات الأمريكية انحلية متوسطة الحجم» وذلك يؤكد الامكانات 
الهائلة والأنشطة المتنوعة. ۱ 


Yor 


Yor 


Jie ۱‏ ( ع ١‏ ه) 
تاد بين أوجنه | لإنفاق فى الشركات المحلية الأمريكية ترسطة الحجم ٠‏ رالشركات الأمريكية م ٠ج ٠‏ قوط الحج" ٠‏ 





الشرکات ۳ ةالجنسية 


نشاط البحث والتطویر 


النشا b‏ السویقی 
نشاط الاننساي 


البصدر : اعد اد الباحث من واقع الجد ول الموجود فى : ۱ 
Js‏ فرید مصطفی 6" العلاقات التنظيمية بين الشركات شعد د ة القرمية ورحد اشها العاملةض مصر 6 د راسة تحليلية مسسع 
التطبيق على قطاع الصاعات الدرائية» * رسالة ما چستیر غير منشورة $ كلية التجارة 4 جامعة الاسکند ريةه ۱۹۸۱ ۰ 
مره ٠‏ الینقول عن : ۱ * a‏ 
Delegation A L'amenagenent du Territoire ot a L'action Regionale, Les Firmes‏ 
wulsinationales ( Paris ; La Documeution Prancaise, 1419 ds 293,77‏ 





بدون تاريخ ٠‏ 


ob مقارنة توزیع فروع الشرکات م.ج. على الصناعات‎ - Gb 
: التکنولوچیا التقدمة والصناعات الأخرى‎ 

التابعة للشركات م.ج» وفقاً لتقسیم الصناعات» إلى صناعات ذات تكنولوجيا 

متقدمة» والصناعات الأخرى فى عام ۱۹۷۱ لبعض دول اقتصادیات السوق 

التقدمة. ولجمالا مجد أن أقل نسبة لتوزیع الفروع التابعة لهذه الدول على 

الصناعات ob‏ التكنولوجيا المتقدمة بلغت chor‏ مما يؤكد أهمية التركيز 

على مثل هذه النوعيات من الصناعات. 


ويرى الباحث» أن هذا التركز داخل الصناعات ذات التكنولوجيا 
التقدمة» وهذا الإنفاق الهائل عليهاء له ما cope‏ ولابد أن ينعكس کل هذا 
فى النهاية على ربحية هذه الشركات بالزيادة. وهناك العديد من الدراسات 
التى تناولت العلاقة بين الابتكارات Jel‏ الصناعة والربحية» وأكدت أن 2 
الشركات المبتكرة والتى تطبق ابتكاراتها فى صناعة معينة» تستطيع أن حقق ما 
لا مخققه سواها من الشركات؛ من مركز متميز لمنتجاتها وبالتالى زيادة الطلب 
عليهاء الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى زيادة أرباح هذه الش رکات. 


جدول (۲۷-۱-۳) 
نسبة ON)‏ توزر يع الفروع الأجنبية علی مجموعات الصناعات فی بعض الدول اختارة فی عام 
۹۳۱ وذلك G,‏ لتقسیم الصناعات ذات تکنولوچیا متقدمة seh‏ 


SP امد‎ 






















الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة 
الالات الدقيقة 
معدل النقل 
السلم غير الكهربائية 
السلع الكهربائية 

٠ الكيماويات‎ 

المطاط 


en 





: ی‎ il a 


الأغذية 





المعادن الأولية 


الغزل والنسيج 


الخشب والورق والآثاث 





Source: J.W. Vaupel and J.P. Curhan: The World's Multinational 
Enterprises (N.Y.: Harvard Univ.Press, 1974), Tables 8-1, 8, 21-1. 


OD‏ المجموع الکلی للنسب داحل کل عمود Olof‏ لا یساوی ۰ ۰ وذلك بسیب التقریب. 


1 تم ترتيب الدول من اليمين إلى الشمال GL‏ لنسبة الفروع الأجنبية المتمركزة فى الصناعة 
وذلك a er‏ كثافة ا 


Yoo 


SE‏ الش CIT‏ متعددة الجنسية والتی تختار توطینها فى ال ركز الرئیس» 
یدفع مقابل الحصول علی هذه التکنولوچیا فی شکل إتاوات وهذه الاتاوات 
التى تدفعها الدول النامية هی ناوات فى lH‏ واحد» إلى الدول الام التی 
یتبعها الفروع الوجودة فى هذه الدول. أو نتيجة الحصول علیحق استخدام 
هذه الابتکارات» أو تأجیرها حيث أن هذه الدول لیس لدیها تکنولوچیا 
متقد مه تبیعها للدول الم أو تنشی ۶ فروعا فی هذه الدول المتقدمة ونبیع لها 
التکنولوچیا. وبالنظر إلى جدول (۷-۱-۳) الخاص بالاتاوات التی دفعتها 
بعص الدول النامية فی مقابل حصولها على المعرفة الفنية لسنوات مختارة» jt‏ 
أن هذه الإتاوات تعادل ۲,٩‏ 1 من صادرات سريلانكا وتصل إلى ۱۵,٩‏ 1 من 
صادرات الکسيك. LY‏ یساوی ٩,۳‏ ملیون دولار إلى ۲۰۰ ملیون دولار. 
وهذه الارقام رغم عدم حدائتها وقلة التاح منها عن الدول النامية» إلا آنها 
توضح حجم ما تدفعه هذه الدول الضيفة إلى الدول الأم فى مقابل حصولها 
مدفوعات هذه الدول النامية» واستنزاف لحصیلتها من العملات الصعبة» 
والعکس صحيح بالنسبة للدولة الأم. 


Yo 


جدول (۷-۱-۳) 
الإتاوات التی دفعتها بعض الدول النامية فى مقابل حصولها على العرفة الفنية» ونسبعها ELU‏ 
القومى لهذه الدول والصادرات فى سنوات مختارة. 


نسبة الاتاوات 
الإتاوات المدفوعة | الدفوعة إلى zu‏ 





Source: U.N., «Multintional Corporation in World Degvelope- 
ment,» Op.Cit., p. 190, Table 40. 


ويرى الباحث أن هذا التوطن للبحوث والابتكار فى الدولة الأم بشكل 
ee‏ مع السماح فى بعض الأحيان بنسبة بسيطة منه أن تتم فى الخارج 
هو لخلق الميزة الاحتكارية فى مجال التکنولوچیا التی سبق ونادی بها منهج 
نظریات هیکل التنظیم الصناعی. کأحد سمات السلوك الاحتکاری» وأيض) 
من الکن أن یصدق ما قاله «فرنون» فى نظرية دورة النتج من توطن النتج 
الحدیث فى الوطن الأم ثم ینتقل تدريجيا إلى الخارج فى آخر مراحله 
(التنمیط) . كما جدر الاشارة إلى أن التکنولوچیا التی تقدمها الش AS‏ م.ج. 
إلى الدول المضيفة» أو الراغبة فى الحصول على هذه التكنولوجياء ليست 
كلها نوع واحدء بل أنواع متعددة. فبینما خد أن التكنولوجيا التى تقدمها 


Yov 


الشرکات الأمركيية م.ج. هی تکنولوچیا هدفها التوفیر فى استخدام الأيدى 

العاملة» مد أن التکنولوچیا القدمة بواسطة الشرکات م.ج. الأخرى» سواء 

أكانت تابعة للمملكة التحدة. وبقية دول أورباء واليابان» هدفها التوفیر فى 

استخدام الواد الخام. ویمکن بیان ذلك تفصیلا فى جدول ANY)‏ 
ویری الباحث أن مثل هذا الأمر يهم الدول النامية الضيفة إلى حد 

وأن su‏ ما یتلاءم معها من تکنولوجیا» وما يتلاءم عموم) مع ظروفها الحلية 

احيطة» فلا مجال لطلب تکنولوچیا لا تستخدم أو تكنولوجيا يبذل فيها جهداً 

GS‏ لتطویعها» أو تکنولوچیا لا یمکن استخدامها بفعالية. 
كما یلاحظ أن معظم الابتکارات فى مجال التکنولوجیا لم تأت من الشرکات 

فطبقاً للدراسة التی آجرتها جامعة هارفارد على الشرکات م.ج. وجد مايلى : (۱) 

() أن عدد الابتكارات المقدمة من الولايات المتحدة N‏ يكية منذ عام 
٥‏ إلى عام ۱۹۷۶ ea‏ ۷۰۳ ابتكاراء منها ۱۳۳ ابتکار) قامت 
به الشرکات Te‏ العملاقة» والباقی هو ۵۷۰ ابتکارا cu‏ به 
الشر کات م.ج. التوسطة والصغیرة. 

(۲) كما بلغت هذه الابتکارات القدمة فى أوريا منذ عام ۱۹4۵ وحتی 
عام ۱۹۷ هو ٤۹۲‏ ابتكاراء منها ۱۰۷ ابتکار) قامت به الشركات 
م.ج. العملاقة» أما الباقى وهو ۳۸6 ابتکار قامت به الشرکات م.ج. 
المتوسطة والصغيرة . 

(1) Vernon: Storm Over the Multinationals, Op.Cit., p. 43. 


۳۰۸ 


وسواء أكانت الابتکارات قد تمت بواسطة الشرکات م.ج. العملاقة 
والمتوسطة آو الصغيرة ؛ فان هذه الک کات تسيطر على التكنولوجم t‏ وتملك 
الا مکانات لتقديم المزيد من الابتكارات» ولجعل هذه الابتكارات قابلة 
للتطبیق t‏ ولخلق الطلب PER‏ والمتزايد على هذه التكنولوجيا فی جمیع 
أنحاء العالم . 

جدول (۸-۱-۲) 
الابتکارات الرئيسية القدمة فى کل من الولایات المتحدةء المملكة العحدة البريطانية» أوربا الیابان 
فى الفترة من £0 - ۱۹۷ مصنفة طبقا للغرض الذی قدمت من أجله 


ت | ت 
j‏ غ ض ‏ الابعکا aa x ar‏ 
نوع وعرص ا بتحار 
ابتكارات خاصة لعمليات الإنتاج 
التوفیر فى المواد الخام 
التوفير فى العمالة 
التوفير فى رأس JU‏ 
توفير متعدد الجوانب 


٤ 1,۳ ٤ 1,۳ 4 1,۳ £‏ 1,۳ 
ابتکارات dole‏ بالنتج: 
التوفیر فى الواد الخام 
التوفیر فى العمالة 


وظيفة جديدة 


۲۹,٤ ya sal 
۱۰۰ ۱ 


Source : W.H. Dovidoon, «Patterns of Factor-Saving Innovation in 
the Industrialized World,» European Economic Review, 
Vol. 8, No. 3, (Oct. 1976). 





: نقلا عن‎ 
R. Vernon, Op.Cit., p. 42. 


۳۰۹ 


الفصل الثانی 
A‏ الش رکات متعددة ابفنسية 
\ ۳ التوسع في استثمار انها 
خارج دولها الام 


یقصد بذلك أنه کسمة سلوكية عامة» فان الشرکات م.ج. تمیل إلى 
التوسع فى حجم استثماراتها أو عدد فروعها خارج دولها الأم. ویمکن [درا که 
من دراسة ste [les‏ مظاهر منها : 
أولا - اللمو فى حجم الاستثمار الباشر فى احارج : 
فى عام ۱۹۷ إلى ۲ ,۲۸۷ بلیون دولارء بعد أن كان ۱۰۵,۳ بلیون 
دولار فى عام VATY‏ بنسبة زيادة مقدارها 1۱۷۲,۷ خلال عشرة سنوات 
تقریبا ۲۲. ويمكن استنتاج ما يلى من هذا النمو : 
O‏ وجود دافع لدى الشركات م.ج. على القيام بالاستثمار المباشر فى 
الخارج »9 دافع» . 
OD)‏ وجود الناخ الاستشماری الناسب فى الدول المضيفةء «حافزه . 
-QË‏ الزيادة فى عدد الفروع التابعة للشرکات م.ج. والمنشأة حديعا : 
بالرجوع إلى جدول AN‏ البیانی (۱-۱-۳)» الخاص 
بالتوسط السنوی لعدد الفروع المنشأة Gar‏ لأربعة مجموعات من الش کات 
الام هى» الامريكية» البريطانية» الأوربية» اليابانية, یمکن بیان الاتی : 
)1( الزيادة الضطردة فى EY‏ العام للمتوسط السنوی ,لكل انجموعات 
الأربع. | 
N‏ التفوق الواضح للشركات الأمريكية م.ج. فى متوسط إنشاء الفروع 
الجديدة فى الفترة من ۱۹۱۶ - ۱۹۷۳. 


(۱) انظر ص 


TAY 


OLLI caual (T)‏ کمنافس جدید فى مجال الشرکات م.ج. تمثل خطورة 
كبيرة على الدول التی كانت لها السيادة التقليدية مثل الولایات التحدة 
الامريكية والملکة Gao‏ وذللک de‏ بداية الستینات. 

(24 الثبات النسبی فى التوسط السنوی لانشاء الفروع الجدید» بالنسبة 
للشركات الأم البريطانية» الأوربية» اليابانية» خلال الفترة التى تلت 
الحرب العالمية الأولى» بينما زاد هذا المتوسط بالنسبة للشركات الأم 
الأمريكية حتى وصل عام VATA‏ إلى حوالى BH‏ أضعاف ما كان 
موجود فى عام ۰۱۹۱۸ ويعكس هذا مدى استفادة واستغلال 
الشركات الأمريكية لآثار الحرب على أوربا واجاهها إلى التوسع الكبير 
فى الخارج فى كل أوريا. 

)0( إنطلاق الولايات المتحدة „NN‏ يكية إلى الاستثمار الباشر فى الخارج» فى 
الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية» وذلك بشكل لم يسبق له مثیل» 
لسد احتياجات أوربا من السلع والخدمات ونقص الأموال. وفى نفس 
الوقت» استغلال عجز الشركات الأوربية عن القيام بهذا بسبب ما 
خلفته الحرب من آثار مدمرة عليها. وكانت صورة الزيادة فى المتوسط 
السنوى لإنشاء الفروع بالنسبة مجموعات الشركات الأم الأربعة, 
الولايات المتحدة أولاء ثم يليها المملكة المتحدةء بقية أورباء ثم اليابان. 
وأصبحت اليابان منافس له شأنه منذ بداية السبعينات. 


سسواء صعودا أو هبوطا ‏ إلى العديد من العوامل» يمكن عرض بعض منها 
بإيجاز فيما يلى : 


T4 


( زوال ما یسمی بالشبح النفسی للحرب Psychology of War‏ بعد انتهاء 
الحرب العالية الأولى» والذی كان قد خلق شعور] بالخوف من أن هذه 
ی تس راجا مرت Cle‏ مرف ی تشخ ی 
وفی أقرب وقت. الأمر الذی دفع العدید من الشرکات إلى عدم القيام 
بالاستثمار الباشر فى الخارج» وفی نفس الوقت دفع الحکومات احلية 
فى دول کثيرة على (قامة صناعات من أجل حقیق الا کتفاء الذاتی. 
ولکن بعد انتهاء الحرب» سرت حالة من التفاّل كل العالم» فأقدمت 
الشركات على البحث عن الفرص الاستثمارية فى الأسواق الختلفة (۲۱. 

۰۱۹۲۹ استمر الحال هكذاء حتى حدثت أزمة الكساد العالی فى عام‎ (N) 
والتى أدت إلى عدم إقبال الشركات على الاستثمار سواء فى الداخل أو‎ 
فى الخارج» وبالتالى هبط متوسط إنشاء الفروع الحديثة» وفى أحسن‎ 
دون زيادة أو نقصان خلال هذه الفترة (تقريبا منذ عام‎ GU الأحوال ظل‎ 
OP )۱۹۳۸ 8 


(1) Christopher Tugendhat: The Multinationals (London: Pellican Li- 
brary of Business and Management, 1977), p. 38. 
(2) Ibid., p. 40. 
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وأشکال التنمية الاقتصادية التی تعتمد على خبرة الدول الغربية ونماذ ج 
التصنیع بهاء أو على النموذج الغربی فى النمو والتطور. 
( ز ) امجاه وکالات العونات الأجنبية بربط توزيعها للمعونة على الدول 

اختلفة» على أساس مقدار الاستثمار الاجنبی الباشر الوجود بهذه 

OD الدول‎ 

يضاف إلى ما سبق» أن اندفاع الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار 
الباشر فى آوربا بعد الحرب العالية الثانية» كان ذلك GES‏ نوع من التوازن بين 
استثمارات آوربا فيهاء واستشماراتها فى آوربا. Jb‏ عام ۱۹۵۲ كانت 
الشر کات الا وید تملك فى الولایات التحدة الامريكية اکثر ما تملك 
الشرکات الأمريكية فى أورياء وفی عام ۱۹۵۷ انطلقت الولایات المتحدة . 
لتجعل هذا التوازن لصالحاء وجحت فى هذاء وإلى Leg‏ هذا. N‏ ولقد ساعد 
على هذا ai‏ عدة أمور منها :۳ 


)١(‏ عوامل تكنولوجية : يتمثل هذا فى التطورات السريعة فى الاتصالات 
والنقل» فالسافات أصبحت قصيرة فى بعدها الزمنی» وأصبح من السهل 
ريك الأفكار والنتجات عبر الحدود القومية. 


(N‏ عوامل اقتصادية : تتعلق بالدافع على العمل بالخارج» كما سبق بيانه فی 
دراسة الدافعية وازدياد الخبرة نتيجة الممارسة. 


(1) Endle J. Kolde: International Business Enterprise (Englewood 
Cliffs; N.J: Prentice-Hall, Inc., 1968), ۰ 232. 

(2) Tugendhat, Loc.Cit. 

(3) Charles J. Woelfel,«Understanding the Multinationals,» The In- 
ternational Journal of Accounting, Vol. 11, No. 2 (Spring, 
1971), p. 133; George W. Ball (ed.) Global Companies; The Po- 
litical Economy of World Business (Englewood Cliffs; N.J. : 
Prentice-Hall, Inc. 
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(۳) عوامل سياسية : ومنها الاستقرار السیاسی - بالذات فى آوربا - وهذا یفسر 


جزئیا lI‏ الاستشمار الأجنبى الباشر إليها. 


ومن زاوية cs el‏ جد أن هناك bly!‏ بين مستوى الدخل فى الدول 


النامية المضيفة وبين حجم الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى هذه الدول. 
وبالرجوع إلى جدول (۱۰-۱-۳)» يلاحظ ما يلى : 


C\) 


(Y) 


حصول الدول الأعلى دخلا على التصیب الأكبر من الاستثمار 
الأجنبى الباشرء أى cof‏ الدول التى تملك رأسمال أكثر feet‏ على 
نصيب أكبر من الاستثمار الأجنبى الباشر» والسبب وراء هذا هو زيادة 
القوة الشرائية فى هذه الدول» وهذا يؤدى إلى زيادة الطلب الفعال على 
منتجات الشركات م.ج. وبالذات السلع الترفيهية» وبالتالى لا تبذل هذه 
الش AS‏ جھدا کبیر فى تطویع التکنولوچیا التقولة إى هذه الدول, 
ولا فى الترویج لنتجاتها. 

حصول الدول الاقل دخلا BSW‏ فقرا) على التصيب الأصغر من 
الاستشمار الأجنبى الباشر. وتفسیر هذا النقص عکس ما ذکر GL‏ فى 


END Au 


وعلی هذا فان رأس الال الأجنبی الباشر یسعی لتحقیق هدفه فى 


الحصول على آکبر ربح مکن یغض النظر عن مدی احتیاج الدول النامية 
المضيفة إليه. 





(1) ILO, «Mutinaitional Enterprises and Social Policy,» Op.Cit., p. 13. 
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۱۱۲۵-۱۹۱6 فى اللسسسترة من‎ ٠ الشرکات‌الام‎ rd طبقا‎ Byam alusi الحرط السنوی لمد د الفرج‎ i 


۰ 





LARIS 
114 


MA 


1114 
14 





۱ ] ۱-۱-۲ pga 


AAYE ۱٩۷۲۲ BAYS ۸ ۱٩۱۲ 1411 ۱۹۵1 ۳ ICT ۱۹۲٩ 1٩۳۰ ۰ 
۱۱۷۲۵ ۱٩۲۲۴ ۱۷۲۱ ۱ دور‎ ۱۹۱۵ ۱٩۲۰ 1400 ۲ 110 ۸ ۰۹ 


۹ر۹ مرو برد TTT! Vite ATA OON‏ ۰ر۴۹ 0ر۸ TYAS ATI‏ ر 
1 ۰ 


N 


۱۹۱۸ ۱۹۱۵ ۱1۲ ۲ 9 1401 ۵۴ ۹ VATA ۱٩۲۰ ۰ 
۱۱۷۲۰ ۱1۷ ۶ ۱۱۲۱ ۱۹۵۸ ۵0 ۲ ۱۹۵ ۸ ۶۹ 





Wer ۴ 


Wy OWA fey ny ره‎ ay oa (ره ره‎ 


J.W, Vaupel and J. Carbans The world's Kultinasionel Enterprises: A Sourcabook of tables 
(Boston + Division Research, Harvard Business School, (1973), table 7-17.3.55 ` 
J.P,Carban, U.H. Davidson and 3. Suri: Tracing the hultinationala: ۸ Souscebook on ۰ 
Based Enterprises ) Cambridge; kaas.: Ballinger Publishing Co, 1977), table 2.2.4, - 


)٩۰-۱-۲( جدول‎ 


العلاقة من الدخول فى الدول الضيفة وحجم الاستثمار الأجنبى الباشر» موزعا Ghb‏ جموعات 
الدخل فى الدول النامية عام ٩٩۷۵‏ 


الدخل القومی فى عام ۱۹۷۵ : 


من ٠٠١٠١‏ دولارفأكثر 
من ۰ دولار إلى ۹۷٩‏ دولار 
من ۲۰۰ دولار إلى 4۹٩‏ دولار 


PEA 





Source : U.N., Transnational Corporations in World Development; 
A Re-Examination, Op.Cit., p. 56 
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جدول (۱۱-۱-۲) 
الابتکارات الرئيسية القدمة فى کل من الولایات المتحدة» المملكة المتحدة البريطانية» آوربا الیابان 
فى الفترة من £0 - ۱۹۷۶ مصنفة Gb‏ للغرض الذی قدمت من أجله 


أوربا الغرية 


الیابان 
بقية دول العالم 





الصدر : إعداد الباحث من واقع الأرقام النشورة فى : 


Ilo, Op.Cit., pp. 7, 9. 


۳۷۰ 


OL‏ - الزيادة فى الصروفات الرأسمالية التی تنفقها الشرکات متعددة 
الجدسية فى الحارج : 

تعتبر مقیاس آخر لإقبال الشركات متعددة الجنسية على الاستثمار فى 

الخارج» ولنمو هذه الشركات فى الخارج» هو مقدار ما تنفقه هذه الشركات 

من مصروفات رأسمالية على فروعها فى الخارج» وبالرجوع إى جدول 

(۱۱-۱-۳) جد أنه بشكل عام تتجه هذه المصروفات إلى الزيادة» فمن 

۰ ملیون دولار فى عام 21978 إلى ١57٠١‏ مليون دولار فى عام 
۱ أى of‏ هذه الصروفات قد تضاعفت Go‏ خلال هذه المدة. 
وتستحوذ WU‏ الغربية على أكبر نسبة من هذه المصروفات بشكل «ple‏ ولها 
حوالى الثلث» ويليها كندا وذلك للوضع التاريخى لها وما تمثله من أهمية 
بالنسبة للاستثمار الامریکی الباشر. 

EN عموما فان الش رکات متعددة الجنسية کسمة سلوكية تمیل إلى‎ ١ 
إلى الصناعات التى ختاج إلى تكاليف إنشاء مرتفعة (۲۱» وذلك بسبب الموارد‎ 
الهائلة التى تملكهاء والتى لا تتوافر للشركات الأصغرء أو حتى بعض‎ all 
الدول المضيفة» وبالتالی یعتبر هذا ميزة نسبية لها فى مواجهة الشركات‎ 
المنافسة» وتستخدمها هذه الشركات كقيد على دخول الشركات الأصغر ای‎ 
هذهامجالات فتزداد بذلك سيطرة هذه الشركات على هذه الصناعات يقوى‎ 
مر كزها الاقتصادى.‎ 


ومن بين البيانات المتاحة عن الولايات المتحدة الأمريكيةء جد أنه فيما 
بين سنة ۱۹۵ - ۱۹۷۱ كان لنصيب صناعة الكيماويات والالات 
ومعدات النقل حوالى 177 من الإنفاق الرأسمالى الذى أنفقته فروع 


rv \ 


الشركات متعددة الجنسية الأمريكية وذلك فى عام ۵ uÍ‏ فى عام 
١‏ فكانت 175 ولقد زاد المنفق على الآلات AST‏ من النصف» 
والکیماویات زادت بنسبة LOY‏ ومعدات النقل باقل من NE‏ 

وعلیه یری الباحث أن هذه الشرکات لها نمط سلوکی عام هو ابخاهها 
إلى التوسع فى الخارج ويؤكد هذاء زيادة حجم الاستثمار الأجنبى الباش 
زيادة عدد الفوع المنشأة ia‏ الخارج والتابعة للشر کات متعددة الجنسية » وزيادة 
المصروفات الرأسمالية التى تنفقها الشركات متعددة الجنسية على فروعها فى 
الخارج. 


(1) Survey of Current Business, Washington, D.C., U.S. Depart- 
ment of Commerce (March 1969), p. 15; and (Sep. 1971), p. 29. 


الفصل الثالث 

الا الش رکات متعددة الجنسية 

إلى الاعتماد ساسا في تمويل فروعها 
على التمويل من THE‏ دولها ASN‏ 


Vo. 


یقصد بذلك» أنه کسمة سلوكية عامة» فان الشرکات م.ج. تمیل إلى 
إمداد فروعها فى الدول المضيفة باحتیاجاتها المالية من مصادر خارج الدولة الام. 
بمعنی, أن هذه الشرکات تمیل إلى الاعتماد على الصادر انحلية فى الدول 
المضيفة ‏ سواء فى شکل حق ملكية أو مديونية - وعلی الصادر التاحة فى 
الأسواق الالية العالية - سواء فى شکل حق ملكية أو مديونية» أو على التمویل 
هذاء عن طریق دراسة Ey‏ هیکل تمویل فروع الشرکات م.ج. العاملة 
فى الدول الضيفة col‏ عن طریق دراسة وخلیل النسبة بين الأموال المل و IS‏ 
والاموال المقترضة فی هذه الفرو ع . وعلى الرغم من تملك الشركات Te‏ 
للموارد المالية الهائلة - وهی إحدى المزايا الاحتكارية المتوفرة لاء بالإضافة إلى 
سيطرتها على المؤسسات والهيئات ASW‏ سواء فى دولها أو he‏ وبالذات 
البنوك التى تنشئها بنفسها أوتساهم فيها وتسيطر عليهاء والمنتشرة حول العالم. 
والتى تکون بها مع شركاتها الأخرى المتنوعة ما يسمى «الكونسرنيوم» والتى 
بواسطته SZ‏ قبضتها وتنشر سيطرتها على العديد من مجلات النشاط 
الاقتصادی فى العالم. إلا أن الشركات م.ج. تفضل الاستراتيجية السابقة» وهی 
الاعتماد CUT‏ على تمويل احتياجات فروعها من خارج دولها الأم ۲۷ 
)١(‏ لزید من التفصیل انظر : 
R. Hal Mason, et al., : The Economics of International Business‏ 
(N.Y.: Hohn Wiley & Sons, Inc., 1975), pp. 341-5; Sidney M.‏ 
Robbing and Robert B. Stobaugh: Money in the Multinational‏ 


Enterprise; A Study of Financial Policy (London: Longman, 
1974), pp. 51-72 
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وعلی سبیل المثال بالنسبة لهذا «الکونسرنیوم»۲۱۳» جد أن «بنك تشيز مانهاتن» 
يسيطر على أغلبية الأصول فى الشركة ( کیمیکال نیویورك) » والتی بدورها 
تمتلك «کیمیکال بنك»» وهذا بدوره - وبموجب حق التصویت بأكثرية 
الاسهم - یسیطر على «مورجان آند کومبانی» التی تمتلك «مورجان جارانتی 
ترست» » الذى یعتبر الساهم الا کبر فی «سیتی کوربوریشن!۰ التی تملك 
مصرف «سيتى بنك» ومجموعات تمويلية أخرى مثل 
CE)‏ تستطیم الشركة م.ج. أن GAY‏ الربح مرتین» من وراء اقتراض فروعها 
بعضها من بعض» حيث آنها تریح فى شکل الفائدة الستحقة على 
القرض » وتربح بسبب استثمار هذه الأموال فى الفرع المقترض . 
Ul‏ عن أسباب لجوء هذه الشرکات ای الاعتماد على الدول الضيفة 
فى تمویل فروعها فهی Ys‏ 
)١(‏ تخفیض حجم الخاطر التی یتعرض لها الفرع» سواء بسبب التأميم» أو 
انخفاض قيمة العملة حيث سیکون تسدید القرض بنفس عملة الدولة 
المضيفة. 


وقیق مزيد من الأرباح بسبب المتاجرة على حل الملكية. 


(۳) تخفيض حجم تكاليف التمويل فى الفرع» لأنه أحيانًا يكون سعر 
الإقراض فى الدول المضيفة أرخص منه فى الدولة الام. 
(۱) «أصابع روكفلر تسيطر على شكون أمريكا والعالم بشركاتها المصرفية والنفطية»» مجلة اقرأء 
العدد ۰۲۷۳ ۲۲ مايو ۰۱۹۸۰ ص 75 - ۲۷. 


(2) Irene W. Meister: «Managing the International Financial 
Function,» National Industrial Conference Board, Business 
Policy Study; No. 133, N.Y., 1970, Chap. 4. 
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)٤(‏ تخطية فشل الفرع فى حقیق آهدافه» وبالتالی یقترض ویحقق الأرباح 
التى تضاف إلى أرباحه من نشاطه العادی» ویسود قيمة القرض قبل نهاية 
السنة المالية» وبالتالی لا یظهر هذا القرض فى الحسابات الختامية للفر ع . 

)0( التخلب على القیود التی وضعتها الدول الضيفة على استیراد رأس JU‏ 
مثل اليابان» والتی رحبت بالتکنولوچیا وقیدت دخول رأس SW‏ لتجنب 
تفوق الفرع الأجنبی على الشركة انحلية بسبب هذه الوارد. ولکی 
تستطیع السلطات الحاكمة أن تسیطر على الأسواق الالية والنقدية بها. 
وبالتالی یصبح الاقتراض ا محلى هو المصدر الوحید. 

CD‏ إقامة علاقات طيبة مع المؤسسات المالية احلية والسئولین عنها والساهمین 
فیها. 
وفی دراسة pli‏ بها Hood & Young‏ ۲۱ على عينة مکونة من ثلائین 

شركة آمريكية فى الصناعات الختلفة وفی مناطق مختلفة بهدف معرفة هیکل 

تمویل الفروع التابعة لهذه الشركات» وذلك فى الفترة من عام NAVY‏ - 

۲ . والجدول التالی یوضح نتيجة هذه الدراسة. 


(1) Hood & Young, Op.Cit., pp. 41. 


۳۷۹ 


جدول (۱۲-۱-۳) 


هیکل تمویل الفروع التابعة للشرکات الأمريكية م.ج. فى الصناعات اختلفة وفی مناطق 
مختلفة فى الفترة من ۱۹۲۲ - ۱۹۷۲ 






tete هت اه انا‎ er 


دول متقدمة sel‏ 
آمریکا اللاتينية 
دول نامية spl‏ 


۲۵۱ نت نت‎ GIST 
Es 


المصدر : اعداد الباحث من واقع احدول النشور فى : 
Hood & Young, Op.Cit., p. 0‏ 
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شکل (۲-۱-۳) 
هیکل تمویل الفروع التابعة للشرکات الأم الأمريكية م.ج. فى مناطق مختلفة 
فى الفترة من ٩۹۷۲ 1١955‏ 


دیون أجنبية 


دیون للشرر کات الا خوات 


. ديوك وحق ملكية امریکیه 
الشركة pV‏ الأمريكية 





الأرباح احتجزة 1۳۳۹ 


= ل‎ ۸ spl 
حق ملكية أجنبى (أسهم مملوكة لشخص طبيعى أو معنوی فى الدولة المضيفة)‎ 
. دیون أجنبية (قروض من شخص طبيعى أو معنوى فى الدولة المضيفة)‎ 
. ديون للشركات الأخوات (وهی شركات تابعة لنفس الشركة الأم)‎ 
. دیون وحق ملكية أمريكية (من الولايات المتحدة الأأمريكية)‎ 
الشركة الأم الأمريكية‎ 













الإهلاك 
الأرباح أل محتجزة 
آخری 


+ اعداد الباحث من واقع الجدول السابق» والشکل الوجود فى‎ jaa 
Wood, & Young, Op.Cit., p. 41. 


TA\ 


ویمکن بيات نمط هیکل التمویل الشائع فى توزیع الشرکات الأمريكية 

. )۲-۱-۳( لهذه الدراسة فى الشکل‎ Gh فى الدول اختلفة‎ Te 
ee الاجماليه ال‎ spl سكن مااع الانی: ا‎ 

الفروع التابعة للشرکات م.ج. فق الفترة من VW‏ - ۱۹۷۲ هن 

مصادر تمویل داخلية (أى من داخل الشركة؛ سواء من الم ركز الرئیسی أو 
من الفر cg‏ آو من الفروع Cole Vl‏ أو من مصادر تمويل خارجية (أى من 
> - الشركة LISS‏ وهی إما من داخل الولایات التحدة الأمريكية» أو من 

مصادر اخرى اجنبية ) : 

CY)‏ مولت الصادر الداخلية ۸ من جملة احتياجات هذه الفروع فى 
الصناعات امختلفة» بينما مولت المصادر الخارجية LEV‏ وكانت المصادر 
الأخرى غير المحددة ۵ /. 

OO‏ مولت المصادر الداخلية 1٥٠,۸‏ من جملة احتياجات هذه الفروع فى 
الصناعات امختلفة» بينما مولت المصادر الخارجية 5,5 5 1» وكانت 
المصادر الأخرى غير المحددة ۸ ٤,‏ 1. 

(Y)‏ مولت المصادر الداخلية ٤٩, ٤‏ 1 من جملة احتياجات هذه الفروع فى 
الصناعات الختلفة» بينما مولت المصادر الخارجية 4۵,۷ 1» وكانت 
الصادر الأخحرى غير احددة 9 ,4 1. 


ویری الباحث أن عرض الامور بهذه الصورة يعتبر مضلل» ولا يظهر 
مدى اعتماد هذه الشر كاك على تمويل هذه الفروع على الدول المضيفة. 
ویمکن بیان هذا فیما یلی : l‏ 
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۰ مويل الفروع من الدول المضيفة (يقصد به ما خصل عليه فروع هده 
الش AS‏ من موارد مالية من داخل الدول الضيفة» سواء فى شكل 
موارد ذاتية من داخل الشركة» أو فى شکل دیون من الدولة الضيفة أو 
مساهمات) » وهی کالاتی : 


موارد ذاتية من داخل الفرع: 


الا هلاه ,1۳۳ 
الأرياح احتجزة ۲( 1 
آخری (مخصصات واحتیاطیات) LEA‏ ۱99 

دیون أجنبية (من الدول الضیفة) £ LYA‏ 

حق ملكية أجنبى الجملة IAo,T INY‏ 


۱ تمويل الفروع من الدولة الأم : (يقصد به ما يحصل عليه الفرع من الدولة 
الأم سواء من الشركة الأم» أو من خارج الشركة الأم» سواء فى شكل 
دیون أو حق ملکیة) . وكان كالاتى : 


التمویل من الشركة الأم الأمريكية 1۱ 
ديوت وحق ملكية أمريكية 143 
الجملة 10 


(۳) التمويل من دول أخرى : (يقصد به التمويل الذى يحصل عليه الفرع من 
الفروع الأخوات التابعة لنفس الشركة الأم)» وهی : 
ديو للفروع الاخوات ERS‏ 


PN ه‎ + al ال‎ 
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وعلی هذا یتضح أن إجمالى مساهمة الدول الأم (الولایات التحدة 
الأمريكية» فى فروعها سوآء عن طريق حق ملكية أو قروض عبارة عن 
۲ وحتى إذا أضفنا إلى هذا القروض من الشرکات الأخوات ونسبتها 
۵ ,1۲ فتصبح الجملة ۱4,۷ / وان كانت هذه الاضافة فیها شىء من عدم 
الدقة لأنها ليست موارد أمريكية یشکل مؤكدء فمن احتمل أن تكون» أو 
تکون موارد دولة ثالثة الوجود بها الفرع الاخر. وبالتالی فان جملة هذه النسبة 
تعتبر ضئيلة hir‏ وتزداد ضالتها إذا اقتصرنا على تمویل الشركة الأم وهو 
LINA‏ 

وبالتالى یری الباحث أن اليزة التی تتوافر للشركة متعددة الجنسية 
وتساهم فى خلق الم رکز الاحتکاری لها وهی توافر رس المال الرخیص؛ بالرغم 
من تواجدهاء إلا آنها لا تستخدم هنا بالشکل الذی قد یتوهمه البعض» 
وبالتالى هی آشبه بالشركة التی تتاجر على حق اللكية» أى التی تعتمد على 
مصادر التمویل غير المملوكة للشركة لاستخدامها فى الشركة وشقیق العائد 
من ورائها» اعتمادا على أن الشركة موجودة» وبالطبع العائد أكبر من تكلفة 
الاقتراض. أى أن فروع الشرکات الأمريكية م.ج. تمیل إلى أن تکون السمة 
الرئيسية لسلو کها فیما یتعلق بهکیل تمویل فروعها کالاتی : 
- آقل القلیل من الشركة الام. 
- الاعتماد على القروض فى التمویل. 
- الاعتماد على السوق JA!‏ فى الدولة الضيفة إلى أقصى حد فى التمویل. 
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الفصل الرابع ۱ 
E‏ الش رکات متعددة اللجنسية 
إلى التنويع 


یقصد بالتنویع أن الشركة م.ج. لا یقتصر نشاطها على دولة واحدة» بل 
تقوم بذلك فى دول متعددة ومختلفة (متقدمة» نامية»» ولا تکتفی بطريقة 
واحدة لدخول الدولة الضيفة بل تتعدد الطرق وتختلف؛ ولا تقتصر على 
منتج واحد» بل تتعد النتجات وتختلف» ولا تعمل فى صناعة واحدة» بل 
تتعد الصناعات وتختلف» ولا تتخذ صيغة واحدة للملكية» بل تتعدد الصیغ 
وتختلف(۱ . ویخلق هذا التنویع وحدة الشركة» فالوحدة فى الاخحتلاف ". 
فالشركة م.ج. کیان واحد يعمل بصورة متنافسة من خلال استراتيچية دولية» 
رأسه الدیر الرکز الرئیسی» وأطرافه منتشرة فى آرجاء العالم وفی صناعاته» 
والمجالات الاقتصادية اختلفة» ويؤدى كل منهاء ما هو مطلوب منه أن یژدیه, 
مساهمة فى تعظیم دالة منفعة هذا الکیان الاقتصادی. ومن ثم فلا تعارض 
بين آجزاء هذا OLS‏ بل هناك تنسیق واتساق. 


بشکل عامء فان التنويع - بكافة أشكاله ‏ يفيد الشركة م.ج. من عدة 


: لمزيد من التفصیل انظر‎ )١( 

Joseph C. Miller & Bernard Pras, «The Effects of Multinational 
and Export Diversification of the Profit Stability of U.S. 
Corproations,» Southern Economic Journal, Vol. 46, No. 3 
(1980), pp. 792-805; David A. Heenan & Howard V. Perl- 
mutter: Multinational Organization Development (London: 
Addison-Wesley Publishing Co., 1979), pp. 15-22; Arvind 
Phatak: Managing Multinational Corporations (N.Y. Praeger 
Publishers, 1974), pp. 1-9: Neil H. Hacoby: Corporate 
Power and Social Responsibility (N.Y.: Columbia Univ. 
Press, 1973), pp. 99-100; Hahlo, et al. (eds.): Nationalism 
and Multinational Enterprise (N.Y. : Oceana Publications 
Inc., Dobbs Ferry, 1973), pp. 24-31. 

(2) Jack N. Behrman: Some Patterns in the Rise of Multinational 
Enterprise (Chapell-Hill; North Carolina: Graduate School of 
Business, Univ. of North Carolina, 1969), pp. 61-2. 
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( تعظیم دالة منفعة الشركة م.ج. I‏ من خلال التکامل بين AN‏ 
الاسواق» الوارد) . 

N‏ خلق مزید من السيطرة (من أول استخراج الواد الخام» وحتی تداول 
النتج النهائی فى الأسواق» مرور بكافة الراحل الأخرى)» Cay‏ فى 
مجال الخدمات مثل (التمويلية»التأمينية»الإعلانية» النقل والشحن والتخزین) . 

(N‏ تخفیض درجة الخاطرة فى الاستشمار الأجنبى الباشر» عن طریق التنویم 
والانتشار. 

CL)‏ الرونة فى الحركة» وفی إصدار القرارات. 
وتمارس الشركات م.ج. التنويع باستخدام العديد من الأساليب أهمهاء 

التنويع الجغرافی» التنويع فى حجم الفروع» التنويع فى طرق الدخول» التنويع 

الباحث هذه الأساليب فيما يلى : 

coud!‏ الأول 
التتویع الجغرافى 
يقصد بالتنویم الجغرافی» تعدد الدول التی تعمل بها الشر کات م.»ج.» 

واختلافها» من حيث کونها متقد مه أو نامية » أو من حيث در جة التقدم ۲ 

من vum‏ در جه التخلف » ومن حيث الحجم (كبيرة - متوسطة - صغیرة) » أو من 

الشركة و من وراء هذا التنويع » تخفیض درجة المخاطرة » والمزيد من السيطرة 
على أسواق العالم وعلى الجالات والأنشطة الاقتصادية الختلفةء إيجاد نوع من 
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التکامل بين أجزاء الشركة الواحدة, فالشركة م.ج. LISS‏ عبر الحدود 
القومية» إما Cul,‏ أو Gaal‏ أو كلاهما ۲ ويقصد بهذه الأنواع الثلاثة : (۲) 
الإنتاج من نفس المنتج» وهو ما أن يكون : 
C1)‏ تكامل إلى BE‏ : أى JAS‏ مرحلة الإنتاج مع مرحلة استخراج 
المواد الخام » لتوفير هذه المواد بالشروط المناسبة لهذه الشركة من 
حيث (الكمية» الجودة» السعر» الوقت» الحجم) i‏ 
(ب) تكامل إلى الأمام: أى تکامل مرحلة الانتاج مع مرحلة التسويق » لزيادة 
cle‏ ومرحلة العسویق تتوطن E‏ دولة eel‏ وتوم معظم الشر کات 
م.ج. بهذا ومثال ذلك ما تقوم به شر 45 Texas Instruments and‏ 
Motorola‏ فی مجال الأليكترونيات؛ والتی جعلت مراحل إنتاجها 
فی دول مختلفة» والتجمیع Er g‏ کوخ وسنغافورة لرخص 
العمالة بهماء والبيع فى جميع أنحاء العالم. 
(؟) التكامل الأفقى: يقصد به تصنيع نفس المنتجات فى دول مختلفة» وهذا 
الشكل يحمل من التنويع أكثر من التكامل. ومثال لهذا النوع ما تقوم 
به شركة Kelloggs‏ الأمريكية» والتى تقوم بإنتاج وجبات الإفطار من 
الحبوب (الذرة والقمح) فى الولايات المتحدة الأمريكية» زالمملكة المتحدة 
Edith Penrose: The Large International Firm in Developing‏ )1( 
Countries (London: George Allen and Unwin Ltd., 1968), p. 42‏ 


(2) John H. Dunning, «The Multinational Enterprise,» Liodys Bank 
Rev., Vol. 97 (July 1970), pp. 22-4. 
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(۳) التکامل امختلط : یقصد به التکامل الذی يضم النوعین السابقین (الرأسى» 
الافقی) » مثال ما قتوم به شركة 
وبالنظر إلى جدول (۱۳-۱-۳)» یلاحظ ما یلی : 
(۱) أن السمة السلوكية الغالبة هى أن 14۵ من الشرکات م.ج. تفضل 
العمل فى دولة واحدة أخرى غير الدولة الام. 
(۲) أن السمة السلوكية الثانية» هو أن 1٤٤‏ من لش رکات م.ج. تفضل 
العمل فى عدد من الدول یتراوح ما بين ٩ Y‏ دولة غير الدولة الام. 
(۳) أن السمة السلوكية الثالثة» هو تفضیل 1۷ من هذه الشرکات للعمل 
فى دول یتراوح عددها من ۱۰ - ۱۹ دولة. 
)٤(‏ أن السمة السلوكية الرابعة هو تفضیل LO‏ من هذه الشرکات للعمل 
فى دول أكثر من عشرین دولة. 
ویعنی ما سبق» أن نسبة 1۸٩‏ من عدد الشرکأت الأم م.ج. تعمل فى 
دول یتراوح عددها ما بين ٩ - ١‏ دولة غير الدولة الأم» وهذا یعنی أيضاء أن 
هناك تنويعا فى الانتشار الجغرافی داخل هذه السمة Cah‏ 


۳۹۰ 


جدول )٩۳-۱-۳(‏ 
السویع الجغرافى للشرکات متعددة الجدسية طبقا جحدسية الشركة الأم فى عام ۱۹۷۳ 


نسبة توزیع فروع الشرکات فى : 


الولايات التحدة الأمر un‏ 


المملكة التحدة البريطانية 
ألمانيا الغربية 


سویسرا 





Source : Hood and Young, Op.Cit., p. ۰‏ 
* يضاف على هذا الرقم عدد ۲۹ شركة أم لدول آخری مغل النرویج» الدانمارك» نیوزيلندة. 


ya) 


وبالرجوع إلى الجدول (۱4-۱-۳) جد أن هناك Gays‏ فى توزيع 
الاستشمارات الأجنبية المباشرة فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية. 


من زاوية we‏ یستنتج من هذا الجدول اش ol‏ حجم الاستثمار 
الأجنبى الباشر التجه إلى الدول التقدمة أكبر بکثیر من حجم الاستشمارات 
الا ده الباشرة التجهة إلى الدول النامية. ویعنی هذاء أن الدول التی تعانی 
من وفرة اراس الال bet‏ علی ST‏ نصیب من الاستشمارات N‏ 
الباشرة» والدول التی تعانی من ندرة فى رأس الال نحصل على النصیب الأقل. 
ویعنی هذا أيضاًء أن الدول التی لا حتاج إلى رس JU‏ محصل على SÍ‏ 
N‏ المباشرة » y‏ تنز ع lt Yi we‏ نحو من یحتاج ast‏ ولکن نحو من 
یحقق مصلحة هذه الش رکات م.ج. اکثر. 

جدول )٩-۱-۳(‏ 
توزیع الاستشمارات الأجنبية الباشرة التی تقوم بها الش رکات م.ج. على الدول الضيفة 
فى الفترة من ٩۷‏ - ۱۹۷ 


الدول الرأسمالية التقدمة 


الدول النامية 





: المصدر : إعداد الباحث من واقع الأرقام المنشورة فى‎ 
U.N., Transnational Corporations in World Development: A Re- 
Examination, Op.Cit., Tables 3-33, pp. 237, 254. 


FAT 


بالإضافة إلى ما سبق» فان واردات الدولة الأم مرتبطة بشکل أو بآخر 
بالتجارة بين فروع الشرکات م.ج. فعلی سبیل المثال» فقد كان حوالی ثلث 
واردات الولایات التحدة الأمريكية فى عام ۱۹۷۶ كانت مرتبطة بالشرکات 
مج oly‏ حوالی ٥‏ من هذه الواردات كانت بين فروع الشرکات 
م.ج.» ونفس النسبة تقرياً كانت موجودة بالنسبة للفروع غير الأمريكية (۲۱. 

ویوضح الجدول التالی حركة التجارة الداخلية بين فروع الشرکات 
م.ج. کنسبة من جملة مبیعات هذه الشرکات» ویتضح منه مدی الأنواع 
اختلفة للتکامل (رآسی. أفقى» مختلط) بالنسبة لهذه الشرکات» أو بمعنی 
ol‏ أهمية ll‏ يع الجغرافی فى حقيق العدید من الأهداف السابقة Es‏ فان 


هذه الشرکات م.ج. تسعی Cols‏ وبإصرار على حدوث هذا التنویع N‏ 
جدول (۱4-1-۳) 
نسبة المبيعات التى تتم Gels‏ بين فروع الشركات م. ج. الأمريكية والمملوكة ملكية أغلبية منسوبة 
إلى جملة مبيعات هذه الشركات»› موزعة Gb‏ للصناعة. والإقليم فى عام ۱۹۷۵ 


الآلات غير| الآلات 
کر هرباية | أ 





المصدر : إعداد الباحث من واقع الأرقام المنشورة فى 
U.N., Transnational BR A in World Development, A Re-‏ 
Examination, Op.Cit., Table 3, p. 42.‏ 





)١(‏ انظر ص 
Jack N. Behrman, «The Multinational Enterprise: Its Initia-‏ )2( 
tives and Governmental Reactions,» Discusion Paper, Univ.‏ 
of North Carolina, Chapell-Hill (March 1971), pp- 6-8.‏ 
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المبحث الثانی 
Er‏ 

يقصد الباحث من هذا أن حجم الفروع التابعة لأية شركة of‏ متعددة 
الجنسية ليس oly‏ بل یختلف من بلد لآخرء ومن صناعة لأخرى. ویری 
الباحث أن الارقام الطلقة لعدد الفروع قد حمل Gy‏ من التضلیل» فالی 
جانب حقيقة الانتشار والتنويع» فمن الفضل معرفة أنه ليست کل هذه 
الفروع ذات حجم واحد تقريبا. وبالرجوع إلى جدول (۱۵-۱-۳) یلاحظ 
أن متوسط حجم الفرع یختلف بالنسبة للدولة الستثمر فيها (متقدمة» نامية) e‏ 
Ca),‏ بالنسبة لنوع الصناعة, أو üb‏ لقطا ع النشاط الاقتصادی. 

بمقارنة متوسط حجم الفرع مجد أن : 

بالنسبة لجملة العالم» فان متوسط حجم الفرع فى الصناعات 
الاستخراجية Joly‏ ۲ ,۷ مرة متوسط حجمه فى الصناعات التحويلية» ما على 
مستوی الدول النامية فانه یعادل ۱۱,۸ مرة» وعلی مستوی الدول التقدمة فانه 
يعادل VT‏ مرة ويرجع هذا التفوق فى متوسط حجم الفرع فى الصناعات 
الاستخراجية عموما عن متوسطه فى الصناعات التحويلية إلى قيام الشركات 
م.ج. بتكثيف استثماراتها فى الصناعات الاستخراجية لضمان السيطرة على 
الواد الخام ومصادرها وبالتالى التحكم فى السوق العالمى من الناحية التجارية 
دون النامية الصناعية» كما أن هناك بعض الصناعات الاستخراجية يحتاج إلى 
استثمارات ذات حجم كبير مثل صناعة البترول. ويرجع الفرق الكبير فى 
متوسط الحجم على مستوى الدول النامية إلى ما سبق بيانه» ثم إلى أن 
الاستثمار فى الصناعات التحويلية الذى تقوم به هذه الشركات فى هذه الدول 


4t 





یعتبر ضعيفا» ويتأكد هذا من أن متوسط حجم الفرع فى الصناعات التحويلية 
فى الدول المتقدمة Joly‏ تقریبا مرتين لما هو موجود بالدول النامية. 

أما من زاوية متوسط حجم الفرع فى مجال المرافق العامة» والتجارة» 
فمن الملاحظ ارتفاعه فى الدول النامية عن مثيله فى الدول المتقدمة وحتى 
عن المتوسط العالمى» ويرجع هذاء بل ويؤكد EI‏ الشركات م.ج. إلى العمل 
فى الدول النامية إلى مجال الخدمات باعتباره وسيلة del Guy gat‏ ومخاطرة 


أقل لهذه الشركات. 
. جدول )٩۱۵-۱-۳(‏ 
متوسط حجم الفروع التابعة للشركات الأمريكية م.ج. موزعة Gb‏ للقطاعات والمناطق 
فى عام ١5455‏ 


a 
التقدمة‎ 







الصناعات الاستخراجية 
الصناعات pull‏ يلية 
المرافق العامة 


التجار: 3 


Source : U.N., «Multiantional Corporations in World Develop- 
ment,» Op.Cit., Table 6, p. 140. 


rYao 


ESE البحث‎ 

التنويع فى طرق الدخول للاستنمار فى الدول الضيفة 

یقصد بالتنویع فى طرق الدخول» أن لش IS‏ م.ج. لا تستخدم طريقة 
واحدة لدخول الدول الضيفة للعمل بهاء بل gil‏ تملك وتتبع مدی واسعا 
من هذه الطرق » سواء بالاستيلاء على شركات قائمة أو بانشاء شر کارت 
حديثة. ويتم الاستيلاء بواسطة ما اصطلح على تسميته بالاندماج (أى اناد 
مشروعين أو أكثر فى مشروع واحد حت إدارة مشت ركة وملكية مشتركة) . 
ieh,‏ الاندماج صورة من إثنين» أو كلاهما معا. الأولى هى المزج أو الضم 
(أى فناء مشروعین فى مشروع واحد) » الثانية الابتلاع (أى فناء مشروع أو 
أكثر فى مشروع آخر or‏ يتم الدخول عن طريق شراء أسهم 
شركة أخرى حديثة أو قائمة» ولا يعتبر هذا اندماج) نظرا لاحتفاظ كل من 
الش رکتین» الشركة الشترية للأسهم (هى شركة قابضة أو ما يسمى داخل 
هذا البحث بالشركة GIN‏ » والش ركة البائعة للأسهم» بشخصیتها ‏ وکیانها. 

يرى البااحث أن هذا التنویع فى طرق الدخول للعمل فى الدول الضيفة 
عن طریق الاستثمار الباشر» یحقق للشركة م.ج. القدرة على التغلب على 
الفيصل النهائي أمام الشركة م.ج. هو اختيار الطريقة المثلى للدخول بالسبة 
صفر آمام الشركة م.ج. آما بين البعدین السابقین» فقد تتشدد الدولة الضيفة 
CY)‏ لزید من التفصیل انظر : 


حسن آحمد توفیق: التمویل والإدارة المالية فى الشروعات التجارية (القاهرة : الهيئة العامة لشكون 
المطابع الأمیریة» ۱۱۹۸۱ ۰6۱۹۸۲ ص 547-1۳۱ 


۳۹٦ 


فى طريقة ما وتتساهل فى أخرى» أو قد تمنع طريقة phy‏ أخرى. وهنا یوجد 
أمام الإدارة فى الشركة م.ج. بدائل للاختيار» وإن كانت بالطبع أقل من 
الوضع الأمثل. بالإضافة إلى ما سبق» فان التنويع يقلل من احتمالات الخاطرة 
التى تتعرض لها الشركات م.ج. عندما تقوم بالاستشمار المباشر فى دول غير 
دولها الأم. 

بالرجوع إلى جدول INN)‏ الخاص بتصنيف الشركات التابعة 
لعدد ۳۹۱ شركة م.ج.» يلاحظ أن هذه الشركات فى مجموعها تفضل 
کسمة ile‏ الاشتیلاء بنسبة 180,0 كطريقة للدخول للعمل فى الدول 
الضيفة» يليه الانشاء الحدیث للفروع بنسبة 4۲,۵ 1 ثم اتابع طرقًا أخرى 
غير محددة بنسبة cL ٠١‏ وبالرجوع إلى السمة السلوكية العامة لهذه الش AT‏ 
م.ج. عند دخولها LEW‏ الباشر فى الدول التقدمة, مجده لا یخرج عما 
سبق» ون كانت الأهمية النسبية لطريقة الاستیلاء قد زادت كوسيلة 
للدخول» وکانت نسبتها ۸ LOY,‏ ویلیها الانشاء الحدیث بنسبة ۳۳,۳ 1. أما 
فى الدول النامية المضيفة» فتختلف هذه السمة السلوكية» فنجد أن AS EN‏ 
م.ج. تفضل الانشاء الحدیث بنسبة ٩‏ ,۷۵ 1 ویلیه الاستیلاء بنسبة ٩‏ ,۳۱ 1. 
وإذا نظرنا إلى هذه الشرکات تفصیلا فإنه یتضح أن الشرکات الأمريكية 
(۰ شركة) والشركات الأوربية ( شركة)» كانت تتبع نفس السمة 
العامة» السابق الإشارة إليهاء فى حين تختلف الشركات اليابانية WV)‏ شركة) 
عن هنذه السمة العامة حيث تفضل الانشاء الحديث بنسبة CLAY, A‏ يليه 
الاستيلاء بنسبة ۲ ,۱4 1. 


ويمقارنة طريقة الاستیلاء بطريقة الانشاء ۰ یتضح أن هناك عدة مزايا 


TAV 


تتحقق خلال طريقة الاستبلاء آهمها» التخلص من منافس محتمل فى السوق 
احلی» والسرعة فى بدء العمل» آما عن عیوبها فإنها تتلخص فى إثارة المشاعر 
القومية احلية فى الدول الضيفة ضد مصالح الش IT‏ م.ج. نظراً لاستیلائها 
على الش CIS‏ احلية القوية» بما فى ذلك عنصر التکنولوچیا كما حدث فى 
آوربا. ومن ناحية آخری» فقد يكون الاندماج من مصلحة الشركة الحلية 
الصغيرة الحجم نظرا لما یوفره لها هذا الاندماج من موارد وامکانات اکبر YP‏ 


TE ی‎ © 
Lall, «Multinational and Development : A New Look,» Loc. 
Cit., J. Gennard and M. Stever, « Industrial Relations of For- 
eign Owned Subsidiaries in the U.K.,» British J. of Industrial 
Relations, Vol. IX, No. 2 (July, ), pp. 143-59. 


YAA 


جدول AAA‏ 
تصنيف الشركات التابعة ل ۳٩۱‏ شركة م.ج. طبقا لطريقة الدخول» فى سنوات مختلفة» 



















الشركات التابعة | الشركات التابعة 
ل ۱۸۰ pate‏ ل ۱۳۵ شركة | ل ٩۱‏ شركة 
أمريكية م.ج. أوربية م.ج. ete oe‏ 


oY A | ۷ ۱ 
۳۳,۳ | ۲۲۸ ۲۹ 
۱۳/۹ AM 


mo ESN A alte: 


۳۱] ۱۲۹۶ ۶, ry: 
۷۹ 1 try | ۲ 
۲.۱ 





















فی الدول المتقدمة : 


مستولی علیها 
منشاة > 


sr‏ وغیر معروفة 
















مستولی علیها . 
منشاة Ga‏ 


أخرى وغیر معروفة 













مستولی علیها ۰ | er‏ ۲ 1۹۸۱ 

tyo | 11۰۷ ۸ ۸۳,۸ | ۷۲ Gi ale 

أخترى وغیر معروفة ۶ | ۱۹,۲ ۰ | ۱۳۱۲ vn.‏ 
:ا نا اس نت 


الصدر : إعداد الباحث من واقع الا رقام المنشورة فى 
‘The Real Issues, Op.Cit.,‏ ا Vernon : Storm Over the‏ 
p. 72.‏ 


# بیانات الشركات الأمريكية فى عام ۰۱۹۷۵ وللش رکات SPM‏ فى عام ۱۹۷۰ . 


* تضم الجملة ste‏ ۱۵ شركة Tr‏ غير أمريكية أو أوربية أو يابانية فهی لدول sr‏ متعددة. 


rar 


الممبحث الرابع 

التنویع فی صيغ الملكية عند الاستثمار المباشر فى الدول المضيفة 

يقصد بهذاء ol‏ الق که y Ze‏ تتخذ صيغة واخدة لتملك الأصول 
فى الدول الضيفة التی تقوم بالاستثمار الباشر فيهاء بل هناك العدید من 
الصیغ التی تلجأ إليهاء سواء اختیار) أو جبر). والصیغتان الرئیسیتان فى اللکیه 
هما : الملكية الكاملة للفرع» والمشاركة. وتأخذ المشاركة مع الطرف المحلى 
یلق صور » أبرزها تملك الشركة Te‏ اک من Loe‏ من الفرع وتسمى 
«ملكية أغلبية) » أو أن تتملك Lor‏ فقط وتسمی «ملكية مناصفة» › öl‏ 
فيلك ال من ۰ وتسمی «ملكية أقلية» . (۱) 

تلجأ الشركة م.ج. - إذا كان فى مصلحتها وکان مکتاً - إلى تفضیل 
الملكية الكاملة للفرع, OY‏ هذا يحقق لها العديد من المزاياء ومنها ضمان 
السيطرة الكاملة على الفرع وتوجيهه إلى حيث تريد الشركة الأم» بالإإضافة 
إلى الحصول على كل الأرباح. أما بالنسبة للمشاركة فلها العديد من المزايا أو 
العيوب» سواء بالنسبة للشركة م.ج. أو للطرف المحلى» كما أن لها G, b‏ قد 
تضطر أحد الطرفين إلى قبولها. فبالنسبة للشركة الأم» فإنها feat‏ منوراء 
المشاركة على العديد من المزاياء سواء أكانت مزايا اقتصادية مثل الإعفاء من 
الضرائب أو تخفيضها) الحصول على العمالة الرحيصة. الحصول على رأس 
الملل احلی» أو القروض امحلية» أو مزايا سياسية واجتماعية مثل تخفيض 
احتمالات اخاطرة تخفیف o>‏ الشعور العدائی احلی lt‏ الشركة ce‏ 
Peter F. Drucker, «Multinationals and Developing Countries;‏ )1( 


Myths and Realities,» Foreign Affairs, Vol. 53, No. 1 (1974), 
p. 130. 


جنب التعقيدات الروتينية ا محلية (۲۱. أما بالنسبة للدولة الضيفة فتحصل على 
العديد من الزایا من وراء هذه الشاركة» le‏ الال احلی فى 
مشروعات أكثر فعالية» تشجعی رأس الال احلی على الاستثمار بدلا من 
الا کتتاز» نقل فنون الا دارة وفنون التسويق » جنب سيطرة الدولة الام علی 
الفر ع أو على صناعة ما Job‏ الدولة المضيفة (۲۳. آما بالنسبة للعیوب التى 
تحدث من وراء الشا AT‏ فان معظمها - إن لم يكن كلها خحاص بالشر aS‏ 
ze‏ حيث أنها تشعر أنها تفقد السيطرة على مجریات الأمور فى الفرع» Oly‏ 
الشريك احلی یقاسمها الأرياح N‏ 
أما بالنسبة للظروف التی قد تضطر أحد الأطراف إلى قبول فكرة 
المضيفة قيودا على دخول رأس SU‏ الأجنبى وبالتالى لابد من وجود الشريك 
احلی» كما هو الحال بالنسبة لليابان. بالاضافة إلى القيود القانونية الأخری» 
والتسهيلات والإعفاءات والامتيازات التى تعطى للشركات م.ج. فى حالة 
اتخاذها لشريك محلى من الدؤلة المضيفة. كل هذا قد يجبر أو قد يغرى 
الشركة Te‏ على الموافقة على المشاركة معه Er‏ 
أما بالنسبة للشركات الام م.ج.- بالذات الأمريكية ‏ فإنها تقبل فكرة 
المشاركة Gy‏ من الازدواج الضريبى» حيث أصدرت الولايات المتحدة 
Kolde: International Business Enterprise, Op.Cit., pp. 371-3;‏ )1( 
Michael Z. Brooke & H. Lee Remmers: The Strategy of Multina-‏ 
tional Enterprise; Organization and Finance (2nd ed.; London:‏ 
Pitman Publishing Ltd., 1978), pp. 206-8.‏ 
Dymsza, Op.Cit., pp. 205-6.‏ )2( 


(3) Brook & Remmers, Op.Cit., p. 206. 
(4) Dymsza, Op.Cit., pp. 207-9. 


الأمريكية فى عام ۱۹۹۲ قانونا» وفحواه أن الشرکات م.ج. الأمريكية التی 
تملك ملكية كاملة فى ۰ فاکثر من فروعها فى الخارج» تخضع للضرائب 
على الدخل فى الولايات المتخدة الأمريكية بغض النظر عن كونها مخول 
أرباحها للولايات المتحدة أم لا. وهذا دفع شركات الولايات المتحدة بعد ذلك 
إلى قبول فكرة المشاركة حتى تتفادى هذا القانون. وبالاضافة إلى ذلك» فان 
الولايات المتحدة قد وضعت قيوداً على تصدير رأس المال خارج الولايات 
المتحدة وشجعت الشركات التابعة لها على الاستشمار فى الدول الأجنبية عن 
طريق استخدام موارد هذه الدول» وهذا عامل آخر للضغط على شركات 
الولايات المتحدة لقبول فكرة المشاركة فى ملكية الفروع مع الدول المضيفة أو 
من د ثلها 0 

المضيفة والشركات Gee‏ فبالنسبة للدول المضيفة يزداد الميل عندها لهذه 
المشاركة عن الشركات م.ج.» ويزداد AST‏ فى الدول النامية المضيفة عن 
الدول المتقدمة. الضيفة» N‏ وذل حيث تفتقر الدول النامية الضيفة - فى 
غالبيتها ‏ إلى الموارد الاقتصادية بصفة عامة والتى تتملكها هذه الشرکات» 
بالا ضافة إلى رعبة هذه الدول E‏ الحصول على المزايا السابق الاشارة إليها من 
ورام الشاركة» بما يمكنها من الساعدة فى حقیق آغراض التنمية P‏ وحتی 
بالنسبة للدول النامية» فان الیل للمشاركة یختلف فیما بينها فى الدرجة 





(1) Kolde, Op.Cit., p. 371. 

(2) John B. Rhodes, «U.S. Investment Abroad: Who's Going 
Where, How and Why,» Columbia J. of World Business (July- 
Aug. 1972), p. 39. 

(3) Hood & Young, Op,.Cit., p. 30. 


والنوع» فمنها من یشترط أن تکون المشاركة bo‏ للعمل داخل al)‏ 

مثل الهند ۲۱ ومنها من یقصره على صناعة معينة مثل المكسيك OO‏ 

وبالذات الصناعات ذات BUT‏ التکنولوچیا 29 . 
وبالنسبة للشركة م.ج.» فانها تختلف فیما بینها بالنسبة للموقف من 

عملية الشا ركة» وعموماً جد آنها فى موقفها تتقسم إلى : (4) 

)1( شرکات تفضل الملكية الكاملة ولا ترض عنها بدیلا: وذلك مثل شركة 
)> موتورز) » وشركة IBM?)‏ . 

: شركات تقبل المشاركة إذا كانت إجبارية وترفضها إلى كانت اختيارية‎ (N) 
وما قامت به فى الیابان» أو ما قامت به فى‎ (DU Pont) مثل شركة‎ 
المكسيك.‎ 

m‏ شرکات تقبل المشاركة ولكنها تفحص کل حالة على حدة فى ضوء 
مساهمة الجانب المحلى ومتطلبات البيكة امحلية: وهذه الشركات تقبل 
المشاركة عندما تكون فى صالحهاء وسوف تسعى للحصول على ملكية 
أغلبية: ولكنها سوف ترضى فى بعض الحلات بملكية أقلية إذا كان 
الطرف المحلى سوف يساهم مساهمة فعالة فى هذه المشاركة. مثال ذلك 
شركة American Cyanamid‏ . 





(1) J. G. Friedman and G. Kalmanoff: Joint International Business 
Ventures (N.Y. Columbia Univ. Press, 1961), p. 164. 

(2) Kolde, Op.Cit., p. 262: Dymsza, Op.Cit., p. 207. 

(3) John D. Daniels, et al., : International Business Invironments 
and Operations (2nd ed.; Mass.: Addison-Wesley Publishing 
Co., 1978), p. 381. 

(4) Dymsza, Loc.Cit. 


CE)‏ شرکات تفضل الملكية الکاملة ساسا وتسمح بالدخول فى مشروعات 

مشتركة ولکن بملكية أغلبية» ويرجع هذا السماح إلى ضغط الحکومة 
الضيفة من أجل هذاء أو للحصول على مزايا محلية. 

CO)‏ شركات تضع استراتيجيتها على أساس قبول مبدأ المشاركة حتى ولو كان 

. لها ملكية أقلية: وهذا يرجع إلى أن هذه الشركات قد توصلت إلى 

celts‏ فعالة Gat‏ لها السيطرة الكاملة داخل المشروع المشترك» مثل 


(VD . 06160656 شركة‎ 


ويرى الباحث أن أهم ما يشغل بال إدارة الشركة م.ج. فى موضوع 
الملكية» هو مسألة السيطرة على إدارة الفرع وتوجيهه إلى الوجهة التى يخدم 
بها استراتيجية الشركة ككل - بالإضافة إى العوامل الأخرى مثل الربح 
واخاطر. ولهذا فقد ابتکرت من أساليب الإدارة ما يكفل لها هذه السيطرة 
حتى ولو لم تكن لها الملكية الكاملة للفرع» فهناك أساليب أخرى لا تقل 
فاعلية عن هذه الملكية. ومن أمثلة هذه الأساليب» شراء الشركة E‏ اسهم 
متعددة الأصوات - وهذا cle‏ فى Peg cre‏ المشاركة بالأقلية اعتماد) 
هذا مع تشتتهم وصغر حجم ملكيتهم الفردية. کما يمكن استخدام شركات 
بسيطة لتحقيق هذه السيطرة » مثلما Zub‏ به Contenental Can‏ الأمريكية: 
وهى أكبر منتج للعلب المعدنية فى العالم والتى تستعمل لحفظ الأغذية 


(1) Daniels, Op.Cit., p. 382. 





: انظر‎ ai! لزید من‎ (Y) 
الخاص بالشرکات الساهمة» وشرکات التوصية بالأسهم‎ ١ ق 104 لسنة‎ ۶ 
التنفيذية للقانون السابقة.‎ N! من‎ Vol, والشركات ذات السئولية الحدودةء‎ 


ييف 


احفوظة» والتی قامت بدورها بالسيطرة على الشركة الألمانية SLW‏ وهی SÍ‏ 
شرکات إنتاج العلب العدنية فى ألمانيا الغربية» وقامت الأخيرة بالسيطرة على 
الشركة الهولندية TDV‏ والتى تعتبر أكبر شركة منتجة للعلب المعدنية فى 
الدول الاسكندناقية» وترتب على هذا أن أصبحت الشركة الأمريكية SÍ‏ 
شركة محتكرة لهذه الصناعة فى العالم. وهذا النوع من السيطرة» يمكن 
الشركة م.ج. من السيطرة على موارد أكبر من التى تقوم باستشمارهاء ونب 
الشركة الأم الرئيسية الظهور ومواجهة الشعور العدائى المحلى فى الدول 
الضيفة» وتضمن Cat‏ توجيه الصناعة فى العديد من الدول المضيفة لخدمة 
أهداف الشركة الأم. (۱) 

ومن النماذج الواضحة فى هذا المجال شركة دیملر - ینز GUD‏ الغربية» , 
والتى تملك وتسيطر على .4٩‏ فرعا فى عام ۰۱۹۷۵ سواء داخل ألمانيا أو فى 
الخارج» فى دول مثل تركياء الهندء أندونيسياء جنوب أفريقياء أسبانياء 
البرازیل » ٍیران» الأرجنتين » إيطالياء الولايات المتحدة» استرالياء فرنساء بلجيكا. 
ويوضح الشكل التالى هذا الوضع. 


)١(‏ محمود سمير الشرقاوی» «المشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه»» مجلة 
إدارة قضايا الحكومة» السنة العشرون» (أبريل ‏ یونیو oc NAVI‏ ۳۲۸-۳۲۲ . 
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u | مت سے س ج‎ wee 


"Daimler -Bentl Paris, (136), pét. ° :‏ 
(a‏ ملكي ة کامله لل شركة التابمة لپذه الشركات: 
»( تم أنناء الشر کات التابعة فى عام 1 + 
Ce‏ | رقام التى تلی أسما' الشرک ات pad‏ هن قيمه الاصول dh‏ مارك المانی 
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Source: Un. Cenrrs on Trensnanoral Corperarıong , ۷۵۶ له‎ un DAFSA,Analys £1 عل‎ Group 





وبالرجوع إلى جدول (۱۷-۲-۳) والخاص بتوزيع فروع الشركة 
والدول النامية» وطبقاً لنمط الملكية» جد أن : 

الملكية الكاملة للفرو ع التابعة بنسبة 15١,١‏ ویلیها ملكية آغلبية بنسبة 
۷ | وملكية آقلية بنسبة ۰1۱۲ غير معروفة Kor,‏ 
(Y)‏ بالنسبة للشركات الأمريكية : 

تسیر على نفس النمط تقريباء فنمط الملكية الشائع هو الملكية الكاملة 
al ۱۵: ۱ ae‏ وملكية EN‏ بنسبة ۲۱,4 1 وأقلية ۱ ,۰1۱۲ غير معروفة 
0 

جد أن نفس النمط العالمى يصد عليها Oly‏ اختلفت الأهمية النسبية 
لمكوناته کالاتی : ٩‏ ,4۸ 1 ملكية ALIS‏ ملكية أغلبية 1۲۸۳ء ملكية أقلية 
21١6,‏ غير معروف ۵ ,۷ 1. 
( بالنسبة للشركات اليابانية : 

تنتهج نمطا مختلفا عما سبق» فنجد أن النمط السائد هو ملكية الأقلية 
۷ ثم ملكية أغلبية ۲ والأقل هو الملكية الكاملة 15 غير 


ولكن هل يختلف نموذج التنويع هذا فى الدول المتقدمة عن الدول 


النامية ؟ وبالرجوع إلى نفس الجدول جحد أنه : 
بالنسبة للدول المتقدمة : 
GB‏ النمط العام : ملكية كاملة 1٦٠‏ » أغلبية Be LA TE ET N‏ 
(ب) الامريكية : ملكية كاملة 1۷۲,۵6 > آغلبية ۲ LAA‏ أقلية GLA IN‏ معروفة, 
( ج) الأوربية : ملكية كاملة 1٠٥,۷‏ » آغلبية 1۲۵ أقلية ٩‏ ,۰1۱۲ 1,1۰ غير معروفة. 
( د ) اليابانية : ملكية کاملة ۱۳,۰ » آغلبية £ LAV,‏ أقلية IN‏ ايع یر مر وف 
بالنسبة للنمط على مستوی الدول النامية : 
( أ) النمط العام : ملكية كاملة 1۳5 » أغلبية ۹ Ale‏ ۰1۲۵,۷ ۱۲,4 1 غیر معروفة. 
(ب) Ey‏ ملكية کاملة Ton‏ , آغلية NN‏ أقلية ۰1۱۹,۸ 1۰,٩‏ غیر معروفة: 
(ج) الاوربية : ملكية کاملة ۳۳,۷ ۰ آغلبية ۲ e‏ أقلية ۲ ,۰1۲۱ ze 1٩,۵‏ معروفة. 
( د ) اليابانية : ملكية کاملة 10,4 » أغلبية 1٠١,۸‏ › أقلية ES OLN‏ عي Bias‏ 
وعموماً فان مقدار المساهمة فى ASU‏ يعتمد على استراتيچية الشركة 
م.ج. ومد يرغبتها على السيطرة على الفرع» وطرق Gat‏ هذاء والهدف الذى 
تسعى إليه هذه الشركات من وراء هذا الاستثمار داخل تلك الدولة (۲۱. 
يرى الباحث, أن هذا التنويع كسمة سلوكية عامة من السمات المتعددة 
E‏ تميز سلوك الشركات م.ج.» قد تنتهجها الشركة اختياراً إذا كان من 
المکن ویحقق لها فى نفس الوقت أهدافهاء وقد تنتهجها اضطرار للتكيف 
)١(‏ لزید من التفصیل انظر : 
M.Y. Yoshino: Japan's Multinational Enterprises (Cambridge;‏ 
Mass: Harvard Univ. Press, 1976), pp. 122, 167-78; Yoshi‏ 
Tsurumi: The Japanease Are Coming (Cambridge; Mass. : Bal-‏ 
linger, 1976), Chap. 8; J.E. Rommers: U.S. Japanease Compe-‏ 


tition in International Markets *(Berkeley: UNiversity of Califor- 
nial Press, 1975), Chap. 4. 





مع الظروف امحلية فى الدولة المضيفة. أو للتكيف مع ظروفها فى الدولة الأم 
مثل شركات الولايات المتحدة الأمريكية. وإن دل هذا على شىء فإنا يدل 
على القدرة الهائلة التى لدى هذه الشركات التى تمكنها من العمل فى ظل 
كافة الظروف؛ والتكيف مع BIT‏ البیغات» طالما كان ذلك يحقق أهدافها أو 
جزء منهاء كما يؤكد هذا Cat‏ أن هذه الشركات م.ج. لن تعدم وسيلة 
للدحول إلى هذا السوق أو تلك بالاضافة. إلى أن هذا يؤكد أهمية قيام 
الشركات م.ج. بالاستثمار الباشر فى الخارج» ولا ما كانت تبذل كل هذا 
الجهد من أجله. وأن القدرة على المناورة لدى هذه الشركات فائقة» ومداها 
فى نفس الوقت أوسع. وهذا يقتضى من الدول المضيفة ‏ وبالذات النامية - 
فهم وإدراك كل هذه الطرق والأساليب التى تستخدمها هذه الشركات م.ج.؛ 
حتى يمكن التعامل مع هذه الشركات بشكل يحقق مصالح هذه الدول. 


جدول (۱۷-۱-۳) 
توزیع فروع ۳٩۱‏ شركة م.ج. فى مجال الصناعات التحويلية» على الدول الصناعية المتقدمة, 
والدول النامية طبقا لنمط الملكية * 


إجمالى الفروع فى كل الدول 
ملكية كاملة )١(‏ 
ملكية أغلبية 

ملكية أقلية 


غير معروفة 


ملكية كاملة 


ملكية أغلبية 
ملكية أقلية 


غير معروفة 





Source : Raymond Vernon : Storm Over the Multinationals; The Real 
Issues, Op.Cit., p. 34. 


# البیانات بالنسبة للولایات التحدة فى عام ۱۹۷۵ والباقی فى عام ۱۹۷۰ 
(۱) تم التصنیف على أساس أن ۹۵ 1 فا کثر ملكية كاملة» 10۰ فاکثر ملكية آغلبية, ه - 14٩‏ ملكية أقلية. 


)1( تضم ٠١‏ شركة لدول أخرى ولکنها حالات فردية. 
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البحث اشامس 
التنويع فى الصناعة 
یقصد بهذاء أن الشرکات م.ج. لا تضع استثماراتها fob‏ صناعة 
واحدة» بل تنوع فى الصناعات التى تستثمر فیها» وان كانت تفضل بعض 
الصناعات علی غیرها (وهی الصناعة التحویلية), ثم تقوم بالتغلغل Age‏ 
ويوضح الجدول التالى السمة العامة للاستثمارات الأجنبية الباشرة لبعض 
الدول الرآسمالية التقدمة وهی (الولايات المتحدة الأمريكيةء المملكة al‏ 
البريطانية» ألمانيا الغربية » الیابان » إيطاليا) . 
جدول  )۱۸-۱-۳(‏ 


تنویع الا ستنمارات الأجنبية الباشرة لعدد من دول اقتصادیات السوق المتقدمة, 
ictal Gb‏ والدول. فى عام ۱۹۷ 







الصناعة الا ستخراجية 
الصناعة التحويلية 


: الصدر : إعداد الباحث من واقع الأرقام النشورة فى‎ 
U.N., Transnational Corporations in World Development, Op.Cit., 
Table 3-38, pp. 242-3. 


ومن هذا الجدول یتضح أن السمة العامة هو كبر حجم الاستمار فى 
الصناعة التحويلية , يليها الاستخراجية» وأخيرا الخدمات. ویرجع ذلك إى قیام 


الشركات م.ج. بشكل cele‏ باستخلال الزایا الاحتكارية التى تتمیز بها فى 
تعظيم أرباحهاء بالعمل فى الصناعات التحويلية. كما أن هذه الصناعات لها 
أسواق واسعة وتتميز بكبر حجم الطلب. 

وبالنسبة لسمة التنويع فى الصناعة فى الدول التقدمة» نخد أنها تقریبا 
مثل السمة العامة» UÍ‏ بالنسبة للدول النامية» جد أن سمة التنويع فى الصناعة 
تقريبا مثل السمة العامة فى الترتيب» ولكن مع اختلاف فى الا همية النسبية 
لمكونات هذه السمة. حيث أن هناك زيادة فى حجم الاستثمارات فى 
الخدمات» على حساب الاستثمارات فى الصناعات الاستخراجية والتحويلية. 
ويعكس هذا مدى اهتمام الشركات م.ج. بالاستثمار فى قطاع الخدمات فى 
الدول النامية المضيفة» لأنه القطاع الأسرع والأكثر Guy‏ كما يعكس Cad‏ 
أن هذه الاستغمارات لا تساعد التنمية فى هذه الدول النامية المضيفة» بقدر ما 
تساعد الشركات م.ج. على Galt‏ وتعظيم أرباحها بغض النظر عن احتياجات 
هذه الدول. لأن هذه الدول مختاج إى تكثيف الاستثمارات فى الصناعات 
التحويلية والصناعات الاستخراجية ثم قطاع الخدمات» وليس كما هو موجوداً 
وتعكسه هذه السمة السلوكية للشركات م.ج. فى الدول النامية المضيفة. 

وبالنسبة لسمة التنويع فى الصناعات والخاصة بكل دولة من الدول 
السابق الإشارة إليهاء وهی : الولايات المتحدة الأمريكية» المملكة المتحدة 
البريطانية» ألمانيا الغربية» الیابان» إيطاليا. ويلاحظ من الجدول I‏ 
(۰)۱۹-۱-۳ أن سمة التنويع واحد بالنسبة للولايات التحدة» والمملكة 
التحدة» وألمانيا الغربية» وهی نفس السمة العامة السابق الإشارة إيها من ترتيب 
التنويع He‏ فى مجال الصناعة (الصناعة الاستخراجية» الصناعة التحويلية 


41۲ 


الخدمات) » UÍ‏ اليابان فان السمة السائدة للتنویع بها» فإنها تختلف» حيث 
تمثل الصناعات التحتويلية القام الاول» یلیها الاستخراجية» ثم الخدمات. 
ویرجع هذا إلى رغبة الیابان فى HE‏ م رکز تنافسی لها بسبب رخص تکالیف 
إنتاجها وبالذات بالنسبة للعمالة, علاوة على لجوء الش رکات اليابانية إلى إقامة 
الصناعات التی تلوث البيگة حارج OLLI‏ وبالذات فى الدول النامية ۲۱. ما 
بالنسبة لایطالیا فان سمة التنویع فى الصناعة Gy GAH‏ من التوازن بين الثلاثة 
أنشطة تقريبا . ۱ 


(1) I.A. Livtal and C.J. Maule, «Japan's Overseas Investments,» 
Pasific Affairs, Vol. 46, No. 2 (1973), pp. 254-68. 


<1۳ 


جدول (۱۹-۱-۳) 
تدویع الاستخمارات الباشرة لعدد من دول اقتصادیات وی ی التقدمة = عام ۱۹۷۶ 


تک 
































الولایات المتحدة الأمريكية : 


الصناعة الاستخراجية UA‏ ۲۹ 
الصناعة التحويلية tto‏ £0,4 
الخدمات YAY‏ ۲۹۹ 


1۱۰۰ IN الجملة‎ 

المملكة المتحدة البريطانية : 
الصناعة الاستخراجية ۲/۸۰ 25 
الصناعة التحويلية to,Y‏ 1۷ 
الخدمات Yo, V A‏ 


الجملة Ne Lee‏ 
ألمانيا الغربية : 

الصناعة الاستخراجية ۷۱ 3 

الصناعة التحويلية ۷.,0 VEA‏ 
الخدمات mi‏ ۱4۹,۱ 


1٠ 1٠٠ الجملة‎ 

اليابان : 
الصناعة الاستخراجية 1۲ YAY‏ 
الصناعة التحويلية ۱۵,۰ 11,4 


of, YAA الخدمات‎ 


11° 1۳۰۰ الجملة‎ 
la 

الصناعة الاستخراجية ۳۰,۱ ۱۳۷ 
الصناعة التحويلية ۳ ۳۵ 
الخدمات ot, A rar‏ 


16٠ 11° الجملة‎ 


الصدر : إعداد الباحث من واقع الأرقام المنشورة فى : 
U.N., «Transnational Corporations in World Development,» Loc.Cit.‏ 


11 


البحث السادس 
التنویع a‏ المنتجات 

UL Lei‏ عدم اقتصار الشركة or‏ علی إنتاج نوع واحد من 
الصتاعات› أو فى مجالاات متعددة مختلفة. وتهدف الشركة م.ج. من وراء 
هذا التنویع بالإضافة إلى أهداف التنويع بصفة عامة» خلق مزيد من الطلب 
على منتجاتهاء أو غزو مزيد من الأسواق» أو استغلال الطاقة العاطلة فى فرع 
من الفروع» bled‏ على الرکز القيادى للشركة داخل سوق معين» أو 
للحفاظ على مركزها التنافسى نتيجة تعرضه لاهتزاز» فتلجأ الشركة إلى طرق 
بديلة للحفاظ على هذا المركز ومنها التنويه بإضافة منتج جديدء أو الدخول 
إلى مجالات آخری» أو حتى الذهاب للاستثمار فى الخارج V‏ 

من الملاحظ أن معظم الشركات الصناعية العملاقة ذات المبيعات 
ZEN‏ من بليون دولار سنوی فى عام ۰۱۹۷۲ لها أنشطة جوهرية فى أكثر 
من صناعة. وبالتالی نخد أن عنصر المنافسة قد زاد فى NE‏ الدولی» كما أن 
التخصص التقليدى لبعض الشركات أصبح محل شك. وهناك العديد من 
تصنيفها فى مجال نشاط معين» وان تم ذلك التصنيف فسيكون حكما. مثال 
ذلك شركة RCA‏ التى تنتج أجهزة تليفزيون» منتجات أليكترونية» إتصالات 
Alle‏ بواسطة الأقمار الصناعية» إذاعة» تأجير السيارات» نشر الكتب» 


(1) U.N., Transnational Corporations in World Development: A Re- 
Examination, Op.Cit., p. 49. 


۶ ۱ ۵ 


التسجيلات » السجاد الأغذية 6 Cal,‏ شركة ITT‏ وشركة Tenneco‏ © 


بالرجوع إلى الجدول ۲۰-۱-۳۳ الذى يوضح التوزيع النسبى 
Obed‏ ۲۰۰ شركة غير أمريكية» موزعة حسب الصناعات التى تعمل فيها 
فى الخارج» يلاحظ أن نصف مبيعات هذه الشركات Du‏ هى لشركات 
تعمل فى عشرة أصناف وأكثر. 
جدول (۲۰-۱-۳) 
التوزیع النسبى لبیعات ۲۰۰ شركة م.ج أمريكية» موزعة حسب عدد الصنعات 
التی تعمل بها فى اغارج * 





Source : Vaupel & Curhan : The World's Multinational Enterprises, 
Op.Cit., Table 28-2. ` 


* اجموع غير مطایق بسبب التقریب. 
# بدون تاريخ 


. ٠٩٦ «الشرکات التعددة» »> مجلة فوریزه, ۰۱۹۷۲ ص‎ CV) 
‚oo ص‎ > ۱۹٩۷۹ » مجلة فوریز‎ c «الشركات المتعددة‎ (Y) 


كا 


۵ شركة تابعة لشرکات أم أمريكية» وأوربية» وش رکات أخرى متنوعة» 
er‏ تعمل فى الدول النامية. یلاحظ أنه بالنسبة للشرکات التابعة ل ۱۸۰ 
شركة آمريكية ۶ج فان نصيب الفرع من خطوط النتجات یتراوح بين 
00,\ خط - ۱,۹۷ خطء بمتوسط عام ۱,۱۸ خط للفرع الواحد. أما 
بالنسبة للشركات الأوربية» جد أن متوسط عدد الخطوط لكل فرع یتراوح ما 
بين ۱,۰۷ - ۱,۳۲ خطء بمتوسط عام ۱,۱۵ خط للفرع الواحد. Li‏ 
الشركات التابعة ل ۷١‏ شركة أخرى م.ج.» فان متوسط عدد الخطوط 
يتراوح ما بين ۱,۲۸ - ۱,۹۵ خط لكل فرع» بمتوسط عام ۱,۳۲ خط 
للفرع الواحد. وكان التوسط النهائي الكلى 65 خط لكل فرع. ويلاحظ 
من هذاء أن جميع الشركات الأم م.ج. تقوم بالتنويع فى منتجاتها بغض النظر 
عن جنسية الشركة الأم. كما يلاحظ أن الفروق فى التنويع فى المنتجات 
كانت طفيفة» Oly‏ كانت شرکات الولايات المتحدة الأمريكية هی الا کثر 
Guys‏ 


- 


۶ ۷ 











الفصل الخامس 
ا جاء الشررکات متحددة | منسية 
إلى التخلخل فى ole ball‏ التحيهلية 


۹ 


يقصد بذلك اتحاه الشرکات م. ج. نحو السيطرة على هذا النو ع من 
الصناعات» سواء فى الأصول أو البیعات. ومن الشابت أن الشركات م.ج. 
تستثمر فى العديد من الصناعات, إلا أن هذه الصناعات تختلف فيما بينها فى 
درجة تفضيل الشركات م.ج. للاستثمار فيهاء وتختلف أيضا فى درجة ومقدار 
قوة الجذب التى تتمتع بهاء وان كانت الصناعات التحويلية هى التى تستحوذ 
على أكبر نصيب من هذا الاستمار. وبالرجوع إلى الجدول القالى» اضاص 
بتوزيع أكبر ۲ شركة عالمية م. ج. على الصناعات الختلفة يتضح منه أن 
نصيب الصناعات التحويلية ۲۸۲ شركة؛ بنسبة SATJA‏ ونصيب الصناعات 
الأخرى ۰ شركة بنسبة ۲ر۳۳/. وحصلت صناعة الأغذية والمشروبات 
على ۱۳/ من جملة عدد الشركات» وهو أعلى نصيب» كما حصلت صناعة 
العدات غير الكهربائية على ۱ر۳/ من ale‏ عدد الش ركات» وهو أقل نصيب. 
ويوضح هذا مدى اتجاه الشركات م.ج. إلى التغلغل فى الصناعات التحويلية 
وتفضيلها عن الصناعات الأخرى. 


(YY ~V~ ۳( جدول‎ 


توزیع ST‏ 4۲۲ شركة عالية م.ج. على الصناعات الختلفة فى عام ۱۹۷ 


i 7 :‏ 
| الام ا الشات 


)١ |‏ الصناعات التححو يلية: 

! الأغذية gly‏ بات 
الکیماو یات 
الصلب (صهر العادن. المنتجات العدنية) 
السیارات Bt)‏ کات قطم الغیار) 
الأدوات الکهر بائية المنزلية 

منتجات الغابات (اضشب. الو رق) 
الفضاء و الدفا ع (السفی) 

العناية الصحية (الستحضر ات الطبية) 
المعدات غير الکهر بائية 
















| ۲) الصناعات الأخرى 


Ibid., Table No. 1, pp. 288-312. 


بالرجوع إلى جدول (۲۳-۱-۲) یتضح مدی تغلغل الشر کات م. ج. فى 
الصناعات التحويلية فى دول مختلفة (متقدمة, نامية). حيث نجد أن هذه 
الشر کات تسيطر على 100 من مبيعات الصناعات التحويلية الكندية» 5٠‏ فى 
غاناء 27 فى البرازيل» وحوالى الثلت فى أستراليا وبلجيكا ونیوزلندة 
والأرجنتين. وبالنسبة للاصول» فإنها تسيطر على ۷۰/ من جملة الأصول فى 
نيجيرياء Los‏ فى ماليزياء 4۲/ فى أسترالياء 4۱./ فى تركياء /.٤۰‏ فی جنوب 
آفریقیاء ۲۹./ فى البرازيل. أما بالنسبة للعمالة» فإن هذه الشركات تسيطر على 
۲ من العمالة فى ماليزياء ۲۹./ فى أسترالياء ۲۳/ فى النمساء ۸۲۳ فى 


EYY 


ألمانيا الغربية. وبالنسبة لعیار الملكية الأجنبية (أي اللسبة احددة من قبل الدولة 

المضيفة للموافقة على الملكية الأجنبية فى هذه الصناعة أو داخل هذه الدول 

عموما). يلاحظ أن هناك تنوع أيضا فى هذا المعيار ومدى السماح بالملكية 

الأجنبية» فأقل نسبة هی /٠١‏ فأكثر وهی موجودة فى تركياء والولايات المتحدة 

الأمريكية. ومعنى هذاء أن أقل ملكية أجنبية تسمح بها هاتان الدولتان هی /٠١‏ 

وتقبل أكثر من هذا وبدون حد أقصى. وبين الحدين الأدنى والأعلی. هناك 

درجات مختلفة من معيار الملكية الأجنبية. 

كما يوضح جدول (۰)۲-۱-۳ وبقدر البيانات المتاحة» مدى تغلغل 

الشركات م.ج. فى الصناعات ذات الكثافة التكنولوجية التقدمتة, داخل 

الصناعات التحويلية» وهی الکیماویات. المطاطء الحديد والصلب. OVW‏ غير 

الکهر بائية, الآلات الکه ASL‏ السيارات» والذی یمکن بیانه فيما یلی: 

۱ بالتسبة للصناعات الكيماوية: 

تسیطر الش رکات م.ج. فى الجالات الآنية: 

الأصول: تسیطر على /۸٤‏ فى أسترالياء ۸۳۳ فى Lot dy SLU‏ فى 
تر AS‏ 

العمالة: تسيطر على ۲۱/ فى بلجيكا ولوكسمبورجء ۸۳۳ فى فرنساء INN‏ 
فى جمهورية كورياء SEN‏ سنغافورة. 

الناتج: تسیطر على ۷۳/ فى كنداء ۳۷/ فى الأر جنتین» ۱ فى البرازیل. 
۷ فى المكسيك. 

المبيعات: تسيطر على AN‏ فى بيرو 


YY 


(Y‏ بالنسبة لصناعة الطاط: 


تسیطر الشر کات م. ج. فى الجالات الانية: 
الأصول: تسیطر على EA‏ فى ألانيا الغربية» 104 فى تركيا. 
العمالة: تسيطر على 07 فى بلجيكا ولو کسمبورج» AYO‏ فى فرنساء INN‏ 
فى سنخافوره. 
الناتسسج: تسیطر على ۷۰/ فى کنداء ۰ فى NN‏ جنسین» ٤‏ فى 
الکسيك. ۷۳/ فى الفلبين» ۰۲/ فى افند. /.٤٤‏ فى البرازیل. 
المبيعات: تسيطر على ۸۸/ فى بيرو. 
(Y‏ الحديد والصلب: 
تسيطر الشر کات م. ج. فى الجالات الآنية: 
الأصول: تسیطر على ۷۲/ فی استرالیا. 
العمالة: تسیطر على ۸۲۱ فى سنغافورة» /١١‏ فى فرنسا. 
الناتج: تسیطر على 55/ فى البرازیل» ۸4۱ فى افند» ۳۷/ فى الکسيك. 
فى السوید. 
العاشد: تسیطر على ۳۳/ فى نیوزلندة. 


ء) الالات غير الکه بائية: 


تسيطر الش ركات م. ج. فى امحالات الاتية: 
الأصول: تسيطر على YY‏ فى البرازيل» LET‏ فى تركياء ۳۲ فى فرنسا. 


۶ ۲ > 


الناتسج: تسیطر على ۸۲/ فى الأرجنتين. ۳۱/ فى المكسيك» ۸۲۰ فى افند. 
8 فى جمهورية کوریا. 
المبيعات: تسيطر على ۲/ فى بيرو. 
0( الالات الكهربائية: 
تسيطر الشركات م.ج. فى المجالات الاتية: 
الأصول: تسيطر على 514/ فى كنداء 6۵۱ فى ألمانيا الغربية» ۳۳/ فى 
البرازيل. 
العمالة: تسيطر على ۸۶۰ فى أستراليا. 
الناتج: تسيطر على WNT‏ فى المككسيكء. ۵۰/ فى أسبانياء ۸۳۳/ فسى 
NI‏ جنتین» ۳۳/ فى افند. 
البیعات: تسیطر على LVN‏ فى بیرو. 
5) السیارات: 
تسیطر الش رکات م. ج. فى الجالات الاتية: 
الأصول: تسیطر على ۸۱۰۰ فى البرازیل» ۸۶/ فى کنداء LAY‏ فى أسترالياء 
۳ فى الفلبین» ۳۸./ فی تركياء AVY‏ فى فرنسا. 
الناتسج: تسیطر على /۸٤‏ فى أسبانياء LAE‏ فى الأرجنتين» ۱۰/ فى افند. 
یتضح ما سبق مدی ما تتمتع به الشر کات م.ج. من م رکز احتکاری قوی» 
وسيطرة فعالة. فى قطاع الصناعات التحويلية. سواء عن طریق السيطرة على 
الأصولء أو العمالة» أو الناتج» أو العائد. أو البیعات. وتوضح هذه الصورة 


{Yo 


الجزئية عن سيطرة هذه الش ر کات م.ج. مدی الاثار التى یمکن أن تترتب على 
هذه السيطرة من توجيه هذه الصناعة لخدمة الدول ce‏ أو لتسير طبقا 
للاستراتيجية انحددة من قبل الدولة الأم -الراکز الرئيسية- لخدمة الأهداف 
العامة الخاصة بهاء ولیس لتحقیق صالح أو مصلحة الدولة الضيفة. وهذا ینبه 
الدول النامية الآخذة فى طریق الاستعانة بهذه الشر کات أن تتجنب هذه 
السيطرة, وأن تستفید باخبرات السابقة فى هذا المجال» كما يجب أن حدد هذه 
الدول ما تريده بالتحديد من هذه الشركات من لحظة البداية -على ألا تغالى 
فيما تطلبه- والذى يتفق مع مصلحتهاء وعلی الشركة م.ج. أن تكيف نفسها 
مع هذه المتطلبات كعناصر مفيدة موجودة داخل بيئة العمل فى الدول المضيفة. 
وهى لديها القدرة على هذا. 

ويشير هذا التغلغل فى الصناعات التحويلية النقد من جانب الدول المضيفة 
- كما سبق, إلا أنه يرد على هذاء أن الشركات م. ج. تؤدى إلى: 
أ - إحداث التراكم الرأسمالى (ارتفاع نسبة تملك الأصول) فى الدول المضيفة. 
ب - المساهمة فى تحقيق الناتج والقيمة المضافة فى المجتمع المضيف. 
d‏ - تشغيل عدد كبير من العمالة. 

یری الباحث, بالنسبة للنقطة الأولى»ء of‏ هذا یکون صحیحا إذا كانت كل 
الأموال التی تستثمرها هذه الش OAS‏ آتية معها من الخارج وبالتالى تعتبر إضافة 
إلى رأس المال الوجود فعلاء ولکن بدراسة هیکل تمويل الفرو ع التابعسة 
للشر کات م.ج. -کما سبق- اتضح أنها تعتمد إلى حد کبیر على التمویل احلی 
من الدول الضيفة. وبالنسبة للنقطة الثانية. قد يكون هذا صحیحا |ذا تم احتجاز 


ev" 


كل ما تحقق من أرباح داخل الدولة المضيفةء ولم يتم إرساله إلى الخارج فى شکل 
التحويلات المختلفة. بالإضافة إلى استخدام أسعار التحويل لتضمين الأرباح فى 
أسعار السلع سواء المستوردة من الشركة الأم والفرو ع واللأخواتء أو المصدرة 
إليها. وبالنسبة للنقطة ASU‏ فإن تشغيل عدد كبير من العمالة» بقدر ما تعنى 
أنها ميزة فى صالح الدول الضيفة, إلا أن ها سلبيات عديدة منهاء اختلال هيكل 
الأجور فى الدول المضيفة. كما أنها تعتبر ميزة فى صاخ الشركات م.ج.؛ بل 
أنها أحد الأسباب التى تجذب هذه الشركات للعمل والتوطن hele‏ دول an‏ 
وهذه الميزة تنعكس فى شكل انخفاض تكاليف الانتاج بسبب انخفاض تكلفة 
العمالة. وبالتال تحقق الشركة م. ج. المزيد من الأرباح. 


{YY 


جدول (Y¥-\-Y)‏ 
مقدار الأنصبة المملوكة للمشروعات الأجنبية الصناعية» فى دول ختارة وأقالیم BAF‏ 


الدولة أو الاقليم 


۱ ۱ ۱ التحدة الأمريكية‎ OLY | 
Source: U.N, “Transnational Corporations in World Development: 
A RE- Examination,” OP. cit., table 3-45, P.203 
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- لصلب |آلات غير الک بائية | الالات = بائية | السیارات 


yavr/vv ۱ 
۱۹۷۳ 

۱۹۷۰ 

۱۹۷۳ 

۱۹/۳ 

۱۹۷ 

۱/۷۳ ۰۹ 

۱۹۷۳ 

۱/۳ 

۱۹۷ 


۱۹۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۳ 
۱۹۷۰ 
۱۹۳ 
۱۹1۹ 
۱۹۷۳ 
۱۹2۸ 


Sorce Ibid. ‚table 3 - - 03, P. 73. 





: الأصولء 8: العمالةء 0: itl‏ ۸: العائد, 5: البیعات 


۹ 


الفصل السادس 
إلى الاستثما رفی قطاع المخرمات فى الدول اد ie‏ 


۶ ۱ 


یقصد بذلك أن الشر کات م.ج. تفضل الاسشمار فى قطاع الخدمات» فى 
الدول الضيفة. ولقد بدأ هذا LEYI‏ منذ زمن بعید» ولکن اللاحظ أن هذا 
الانجاه قد أخذ فى التزاید خلال السبعینات -وإلى OW‏ وبالذات فى محالات 
البنوك والتأمين والدعاية والأعلان. 

بالرجوع إلى جدول (VOI)‏ نجد أن نصيب الخدمات من ala‏ 
الاستثمار الأجنبى الباشر فى عام ۱۹۷۱ یعادل ۰/۲ وصل فی عام ١9115‏ 
إلى ما يعادل هر۲۸/ بنسبة زيادة مقدارها OAT‏ وهی نسبة أعلى مما 
حدث فى قطاع الصناعات التحويلية» وأكثر من ضعف الزيادة فى مجال 
الصناعات الاستخر اجية. ۱ 

وعلی مستوی الدول التقدمة» كان يخص قطاع اخدمات حوالى TNO‏ من 
جملة الاستثمار الأجنبی الباشر فى عام ۰۱۹۷۱ وفی عام ۱۹۷۶ وصل إلى ما 
يعادل ۷ره۲/. ویلاحظ أنه وان كانت الأهمية اللسبية للاسشمار فى الخدمات 

مم تتغیر کثیرا فى عام ۱۹۷ عن عام ۰۱۹۷۱ إلا أنه قد حقق زيادة بنسبة 

۱ ۸ر٥٤‏ / عن عام ۰۱۹۷۱ وهی نسبة أعلى ما حدث فى قطاع الصناعات 
التحويلية» وقطاع الصناعات الاستخراجية. 

أما على مستوی الدول النامية. فقد كان ما خص قطاع الخدمات فى عام 
0١‏ بلغ 74/ من جملة الاستثمار الأجنبى الباشر» ووصل فى عام ۱۹۷ 
إلى col ENR‏ أنه زاد بنسبة /٩۷‏ عما كان عليه فى عام ۰۱۹۷۱ بينما 
اخفضت الاستثمارات فى قطاع الصناعات الاستخراجية - احال التقليدي 


للاستشمارات الأجنبية الباشرة فى الدول النامية. وقد ترجع هذه الزيادة فى 


try 


الاستشمارات الأجنبية الباشرة فى قطاع الخدمات إلى أحد العوامل التالية: 

)١‏ تزاید اتجاه الدول النامية نحو السيطرة على مواردها الطبيعية سواء بالتأميم أو 
بالمشاركة. 

؟) اکتشاف بدائل صناعية للمواد الخام الطبيعية (مثل البولى إستر الذى يدخحل 
فى صناعة الملابس)» وبالتالى فقد الدافع فى الحصول على المواد السام 
الطبيعية مكانته التى كان عليها. 

۳ البعد عن الجالات التى تسبب وتخلق الشعور العدائى تجاه الشركات م.ج. 
فى الدول النامية المضيفة. 

6) تميز قطاع الخدمات بأنه القطاع الأسرع والأعلى Le,‏ وبأنه القطاع الذی 
لا حتاج إلى حجم کبیر من الإستثمارات الثابتة. ۱ 
وبالنسبة للبنوك التجارية م. ج.» نجد أنها توسعت فى الخارج بدرجة كبيرة. 

فباللسبة لأكبر ۰ه LS‏ عالیاء فى الفترة من ۰۱۹۷-۷۱ زادت الوحدات 

المنشأة حارج الدول الأم» بنسبة ۸٩۰‏ أو أكثرء ليصل العدد الکلی هذه 
الوحدات إلى ۲۹۲۹ وحدة فى عام ۱٩۹۷۰‏ بعد أن كان ۱۸۱۹ وحدة فى 

عام .۱۹۷١‏ وكانت الزيادة فى الوحدات التابعة فى الدول المتقدمة EAN‏ 

وحدة» وفى الدول النامية ٩۰۵‏ وحدة» أي أن نسبة الزيادة فى عدد الوحدات 

التابعة فى الدول المتقدمة كانت ۳ر ۰/0۷ وفى الدول النامية هر LAV‏ ويرجع 
هذا إلى أن هذه البنوك تعتبر ضرورة ملحة لتسهيل عمل الشركات م.ج. فى 
الدول المضيفة» سواء لامدادها بالقروضء أو لتحويل أرباحها إلى امخارج. كما 


Ibid. Table 3 - 12, 215. (۱) 


۶:۲ 


آن هذه البنوك لا تحتاج إلى استشمارات كبيرة من الدولة الأم» وتعتمد على آموال 
الودعین من الدول الضيفة. أى آنها تتاجر بأموال الدول الضيفة لصالح الدول 
الأم. كما أن هذا الاسشمار ربحه أعلى وخاطرته أقل. 

وتسيطر الولايات المتحدة الأمر يكية واليابان وألانیا الغربية والمملكة المتحدة 
البريطانية على معظم هذه البنوك» حيث كانت عدد الفروع التابعة لمذه الدول 
فى الدول المتقدمة ۰ فرع بنسبة INNN‏ من جملة عدد الفروع وعددها 
۹ فرعاء وها فى الدول النامية المضيفة حوالى ١7٠١‏ فرعاء بنسبة ١ر../:‏ 
من جملة عدد الفرو ع وعددها ۱۰۷۳ فرعاء فی عام AV‏ 

ولقد اتجهت pt)‏ کات م.ج. إلى زيادة الاستثمار فى مجال celal‏ واعادة 
التأمين حيث تسیطر الولایات المتحدة الأمريكية؛ المملكة التحدة البريطانية, 
فرنساء سويسره» على AST‏ من ۷۰/ من جملة أنشطة هذه الشركات على 
مستوى العالم» وهذا دليل آخر على سيطرة هذه الدول على الاستثمار DEU‏ 

أما فى محال الاعلان, نجد أن السيطرة أيضا لهذه الدول المتقدمة» وتستخدم 
هذه الدول الرعلان والترويج فى عمليات التنويع وخلق أسواق جديدةء وأيضا 
فى تمهيد السوق للمنتجات الجديدة» وتغيير أنماط OSA‏ ولقد زادت 
الاستثمارات فى هذا احال» وفى عدد الوكالات الإعلانية النتشرة حول العالم 
والتابعة للدول التقدمة والتى تؤدى هذه الوظائف السابقة وغيرها". 





Ibid., Table 3 - 56, P. 266. () 

Ibid., Table 3 - 15, P. 219; Lall & Streeten, Op. Cit., P. 14. (X) 
Amold K. Weinstein, “The International Expansion of U.S. Moltinational (Y) 
Advertising A gencies,” MSU Business Topics (Summer 1974), pp. 29 - 25. 


{To 


آخیرا ير ى الباحث أن زيادة الاتجاه نحو الاستثمار فى Je‏ الخدمات BEY‏ 
التنمية النشودة بالنسبة للدول النامية بقدر ما هو يحقق مصاخ الش ر کات م.ج. 
والتى تتلخص فى الربح الأعلى والخاطرة الأقل. 


جدول (۲۵-۱-۳) 
الاتجاه للاستثمار فى قطاع الخدمات لعدد من دول اقتصادیات السوق التقذمة فیما بين عامی ۰۱۹۷۱ NAVE‏ 
فى الدول المتقدمة, والدول النامية, وعلى المستوى الدولى 


(القيمة بالمليون دولار) 





۵۰۷۱۱ 74,9 


os A/F VITV+] tof AVAGO] &8,0 
۵ر۲۸ ۲۱۱۸۰۱ ]ره‎ | ۰۷۸۹۱ ۲۰ ۱۷۵۱۷ YA] AAAEÎ EO,AT ۱۲۵۵۰۷ Yo,vj ۲۷۲۱ ۱ 


مان 0 اهنیا نارای ماه سا دما رل ما لت 


الصدر: إعداد الباحث من واقع الأرقام المدشورة فی: 





U.N., Transnational Corporations in world Development, Op. cit., table 3-30, PP. 242-4. 
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الفصل السابع 
المجاء الشرکات متحددة الجنسية 


إلى توظيف ال مديرين ا محلمين فى فروعها فى الدول ال مضيفة 
وإلى إعطائه | مرتقحة 





يقصد بهذا أن الش رکات م.ج. کسمة سلوكية عامة تميل إلى احتذاب 
وتوظیف List‏ العناصر الإدارية المحلية فى الدول المضيفةء وال اعطائهم أجورا 
أعلى من متوسط الأجر السائد فى هذه الدول الضيفة. وتحصل هذه الشرکات 
على احتیاجاتها من الدیرین لادارة فروعها فى الدول الضيفة من BLE‏ مصادر 
ges‏ 
)١‏ الدیرین المحليين من داخل الدول الضيفة. 
(Y‏ الدیرین من الدولة الأم. (ویسمی بالدیر الدولى). 
(Y‏ الدیرین من جنسية WU‏ (أى من دولة آخری غير الدولة الضيفة وغیر الدولة 
الأم). 
من الملاحظ of‏ هناك اتجاها لتفضيل هذه الشركات لاستخدام المديرين 
احلیین فى إدارة الفروع فى الدول المضيفة» لعدة أسباب منها': 


\( الحصول على مدیرین لدیهم معلومات عن السوق احلی» ومعرفة باللغة 
احلية والعادات والأعراف احلية. 





(۱) لمزید من التفصیل انظر : 

S.B. Prasad and Y. Krishna Shetty: An Introduction T Itinati en 

(Englewood Cliffs; N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1976), p. 107; Phatak, Op. Cit., P. 190; 
Daniels, Op. Cit., P. 454; Kolde: The Multinational Company, Op. Cit., P. 168. 

: لمزید من التفصیل انظر‎ (Y) 

Frederick A. Teague, “International Selection and Development,” California 

Management Rev. (Spring 1970), pp. 1-6; Stefan H. Rebock & Keneth Simmonds 


and Jack Zwick: International Business and Multinational Enterprises (Homewood; 


111: Richard D. Irwin. Inc., 1977), P. 535 G.M. Oxley, “What U.S. Companies Are 
Doing Abroad,” U.S. News and World Report (25 Sep., 1972), P. 97; Charles E. 


Watson, “The Brazilianation of U.S. Subsidiaries,” Personnel, Vol. 49, No. 4 (July - 
August, 1972), P. 55. 
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قدرة الدیرین على التعامل بسهولة مع الوظفین احلیین» لعدم وجود 
الحساسيات بینهم» وانتمائهم لوطن واحدء بما يحمل هذا من معان ختلفة. 
یعتبر هذا حافزا یدفع الأفراد الآخرين الراغبین فى الحصول على مثل هذه 
المراكزء إلى الأداء الجيد فى عملهم. 

إظهار الأعمال بالطابع المحلى. 

انخفاض التكلفة بالنسبة للشركة. 

وسيلة للتخلص أو التغلب على القيود الحكومية الخاصة بالتحويلات عبر 
الحدود القومية. 

الاستجابة للقوانين احلية التى تشترط استخدام عدد محدد من المديرين فى 
إدارة الفرع. 

مجنب مشاكل اختلاف الحضارات. 


وتعترض الدول المضيفة -وبالذات الدول النامية- على استخدام المديرين 


ا محليين فى فرو ع الشر. كات ect‏ وذلك بسبب النقص الكبير فى المديرين 
المؤهلين تأهيلا علميا وعمليا. وفى دراسة أشرف عليها 220108 أوضحت قدرة 
النامية المضيفة فى العام(۳. كما أن هناك اعتراض من جانب الدول الأم على 
استخدام هؤلاء الدیرین احخلیین فى فرو ع الشر کات Te‏ للعديد من الأساب 


O) 


National Industrial Confernce Board. 


Michael G. Duerr and James Greene: Foreign Nationals in International (Y) 


Management; Managing International Business, No. 2 (N.Y.: NICB, 1968), 
PP. 1 - 4. 


t۲ 


Mies 


(\ 


(Y 


عدم قدرتهم على التکیف مع مفاهیم التفاوض, فریق العمل, التخطیط 
طویل الأجل. 

عدم الالام الکافی لديهم بالادارة عموماء وبالذات تفویض السلطة» 
والرقابة. 

اتجاه هؤلاء الدیرین إلى معالجة الأمور نظرياء أكثر من معالجتها عملیا. 

ميلهم نحو البالغة فى إصدار الأحكام» بالإضافة إلى عدم القدرة على إعطاء 
الأحكام الصحيحة. 

صعوبة ae‏ إلى مكان آخر فى فرع آخر فى دولة آخری» حيث أنهم لا 
یفضلون الانتقال, ولذا نقلوا تتخفض روحهم العنوية بشکل یژثر على 
أدائهم لعملهم. 

(هتمامهم بالظهر اکثر من الجوهرء وهذا ینعکس علیهم فى العمل» وبالذات 
مراکزهم الوظيفية» اسم الوظيفة» وكل ما يحيط بهم. 


ولجأت الشرکات م.ج. إلى حل وسط. بأن تشغل الوظائف الرئيسية فى 


الفروع بالمديرين من الدولة الأم» وفى المستوى الثانى من المديرين امحليين. 


ومن زاوية الأجور التى تدفعها الفروع التابعة للشركات م. ج.» انقسم 





Dymsza, Op. Cit., P. 148; Robock, Op. Cit., P. 575; Yoram Zeira “Overloked )۱( 


Personnel Problems of Multinational Corporations,” Columbia J of World 
Business (Summer, 1975), pp. 96-103; John C. Shearer, “Industrial Relations of 
American Corporations Abroad,” in Solomon Barkin. et al.: International Labor 
(N.Y. Harpper& Row, 1967), pp. 124 - 7. 
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الرأى حول ما إذا كانت هذه الشرکات تعطی أجورا أعلى من متوسط الأجور 
السائدة فى J gill‏ الضيفة. أم لا. فیری Dunning‏ أن هذه الشركات تدفع أجورا 
«del‏ بينما يرى Gennrrd‏ أنها تدفع أجورا معقولة وغير مرتفعة. وهی وان 
كانت تدفع أجرا أعلى فى بعض الصناعاتء فإنها لا تقوم بذلك فى كل 
lee‏ فعلى سبيل الشال. فهى تدقع أجورا أعلى فى الصناعات 
الاستخراجية مثل البترول أعلى ما تدفعه فى الصناعات الأخرى”). وكل ما 
تفعله هذه الشركات هو أنها تزيد.من الحجم الكلى للأجور فى الدول الضيفةه 
وهذا فى صالحها“. ولقد وجد بعض الأدلة» فى بعض الدراسات العملية تؤكد 
أنها تدفع أجورا أعلى» كما وجد فى دراسات أخرى أدلة على أنها لا تدفع 
إلا التوسط السائد للأجور فى الدول الضیفة(». وأقر البعض أنها تدفع فعلا 
أجورا أعلى ولكن برر ذلك بأن إنتاجية العاملين بها دائما أعلى”. أو أن نمط 
الصناعة السائد یشجع على هذا“. 





J.H. Dunning: The Role of i vestment in Briti my (London: (Y) 


Political and Economic Planning, 1964) p. 164. 


John Gennard: Multinational British A Revi f )۲( 
Attitudes and Responses (London: British - North American Committee, 1972) 
pp. 29-32. 


Philip E. Church, “Labor Relations in Mineral and Petroleum Resource (Y) 
Development,” in Raymond F. Mikesell, et_al.: Foreign Inv nt in 


Petroleum and Mineral Industries: Studies of Investor _- Host Count 
Relations (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971), p. 82. 
Genard, Op. Cit., P. 33. (2) 


Donald T. Brash: American Investment in Australian Industry (Canberra: (°) 
Australian National Univ. Press, 1966), pp. 128-35. 


Shearer, Op.Cit.,P. 123. (3) 
Id. (Y) 
B.C. Roberts, “Factors Influencing the Organizaton and Style Of Managenent (A) 


٤ 


وأخيراء یثور سؤال حول ما إذا كانت الش IT‏ م.ج. تفرق بين الأجور 
الدفوعة لكل من الدیر الدول, والدیر من جنسية AME‏ والدیر احلی؟ ولقد 
وجد Dickover‏ أن pall‏ الدولى فى الفرع يحصل على مرتب آعلی من نظیره 
الدیر احلی داخل نفس الفر ع). ووجد کل من Lesher © Griffith‏ أن مرتب 
pl‏ الدولى فى الفرع أعلى من مرتب نظيره فى ال رکز الرئیسی. كما آثبت 
Schöllhammer‏ أن مرتب الدیر الدولى فى الفر ع أعلى من مرتب الدیر من جنسية 
ثالثة» وأن الدیر من الجنسية الثالثة يحصل على أجر أعلى من الدیر I Je‏ 

ويرى الباحثء أن الاتجاه الغالب أن هذه الفروع تدفع أجورا أعلى للمدير 
الدولى عن نظيره فى ال ركز الرئیسی» وعن نظيره فى الفرع» سواء أكان من 
جنسية AG‏ أو مديرا Lhe‏ ويضاف إلى هذاء أن المدير من جنسية WE‏ یتقاضی 
أجرا أعلى من نظيره المدير احلی داخل نفس الفرع. أى أن النتيجة, أن كل من 
المدير الدولى والمدير من جنسية ثالثة» يحصلان على أجر أعلى من المدير احلی 
داخل نفس الفرع فى الدول المضيفة. 


ويتضح ما سبق» أن الشركات م. ج. تسعى لتحقيق مصا حها وتعظيم دالة 





and Their Effection the Pattern of Industrial Relations in Multinational 


Corporations,” In ER Günter (ed.) T مرج ی یت‎ The 
3 f Mu 0 1 NR: 3 rig 
Relations: A Sea Held At Geneva = een Fe ror Labor 


Studies (London: Macmillan, St. Martin’s Press, 1972), pp. 109 - 112. 

G.F. Dickover, “Compensating the American Employee Abeoad,” Financial (۱) 
Excutive, Vol. 34, No. 4 (Abril 1966), pp. 40 - 9. 

Johni. Lesher and Ralph E. Griffith, “Structuring the International (Y) 
Compensation Program,” Business Horizons, Vol. 11, No. 6 (Dec. 1968), P. 56. 
Hans Schöllhammer, “Compensation of International Executives,” MSU (Y) 
Business Topics. Vol. 17, No. 1 (Winter, 1969), P 20. 
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منفعتها بخض النظر عن مصلحة الطرف الآخر رالدول الضيفة) وبالذات الدول 
النامية المضيفة. حيث تستثمر أكبر قدر من أموالما فى الدول المتقدمة, وأن 
الشركات م.ج. تتجه إلى الاستثمار المباشر بدرجة أكبر فى الدول ذات الدخل 
القومى الرتفع والعكس صحيح. وأن هذه الشركات تتجه إلى الاستلمار المباشر 
فى قطاع الخدمات داخل هذه الدول أكثر من اتجاهها للاستثمار المباشر فى 
الصناعات الاستخراجية والتحويلية. وعلاوة على ما سبقء فإنها تدفع الكثير فى 
مقابل احصول على التكنولوجيا من الدول التقدمة» بشكل يؤثر على موازين 
مدفوعات هذه الدول النامية المضيفة وبهذا الشكل فان هذه الشركات تودی 
دورا محدودا فى التنمية» ومضاره بالنسبة للدول النامية المضيفة أكثر من فوائده. 


ti. -r) Ji 
eT e الط الملوکبی الام للترک اه‎ 


po BY BR We BE Be Re F% FAs Tr Re 


Je!‏ طرق الد خول لیا 


ee 
ول التند مة‎ all 

التتویح فى طرق الد خول فى 
all‏ ول iett‏ 


التنويع ف per‏ لملكية عالبيط 


التضويع per J‏ الملكية فى الد ول 
التتدسه 


ro‏ الملكية فى الد ول 
ا التاميسسة : 
E =‏ التنويع فى الصناء ءالا 
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ch”‏ للاستشار فى الخد سات 
فى a age SI bali‏ 
be‏ الاتجاء للاستتیارنی الخد ماے 
:7 فی الدول النايسة 





+ الباحت‎ stat: aadi 





tiv 








المدخل الی دراسة الشرکات متعددة الجنسية 
الباب الأول 


إطار مفاهیمی للشركة متعددة الجنسية 


ee Gala A aa الفصل الأول: - مقدمة‎ 

الفصل الناني: eae‏ الشركة متعددة الجنسية 118 CE‏ 

الفصل الثالث: - ة وتطور الشركة متعددة الجنسية Oa‏ 

الفصل الر ابع: ao‏ الشرکات متعددة الجنسیه NE eae‏ 
الياب الثاني 


النواحى التنظيمية للإدارة المالية 
فى الشركة متعددة الجنسية 


الفصل الأول: - التطور التنظيمى للشركة متعددة الجنسية o Faas ees‏ 
الفصل الثانی: - ١‏ لهیکل التنظيمى لاجدارة المالية فى الشركة متعددة 


الدور التمویلی للشرکات متعددة الجنسية 
فى التنمية فى الدول النامية المضيفة 
الباب الاول 
الموقف من الشرکات متعددة الجنسية فى الفکر التنموی 
الفصل الاول: - تدفقات ر آس المال والدخل من والی الدول النامية 
المضيفة الجنسية uals‏ لا لم VEN A‏ 
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"الفصل الثانی: - مدی احلال الانتاج الاجنبی محل الانتاج المحلی....... ۱۰۷ 
الفصل الثالث: - حجم التکنولوجیا ومدی ملاعمتها لظروف الدول 


النامية المضيفة NEV i AREAS SE A‏ 
الفصل الثانی: — مدی الأثر على الهیکل الاجتماعی و الطبقات 
الاجتماعیه فى الدول النامية المضيفة aE ES‏ 
الباب الثاني 


دافعية الشركة متعددة الجنسية كدالة لاستراتيجية 
الاستثمار فى الشركة متعددة الجنسية 
أولا : - منهج الاقتصاد الجزئى فى تفسير دالة الشركة 


T NNEE EES A A متعددة الجنسية‎ 

ثانيا : - منهج التجارة الدولية فى تفسیر دافعية الشركة متعددة 
الجنسية ee ast‏ اط ناسوس ل سا ا NE NEE‏ 
uns‏ : - منهج الاستثمار فى تفسير دافعية الشركة متعددة الجنسية..... ۰ ۲ 
رایع : - منهج التوطن فى تفسير دافعية الشركة متعددة الجنسية ۲۵۵ 


الباب الثالث 
المناخ الاستشماری للشركة متعددة الجنسیات 


الفصل الأول: - مفهوم المناخ الاستثمارى et‏ کی WAY‏ 
الفصل الثانى: - الآثار المختلفة للمناخ الاستشماری على الشركة 
متعددة الجنسية A eee‏ 
الباب الراب 


السلوك الاستثمارى العام للشركات متعددة الجنسية 
فى الدول النامية المضيفة كدالة لاستراتيجية 
الاستثمار فى الشركة متعددة الجنسيات 
الفصل الأول: - ميل الشركات متعددة الجنسية إلى التركز فى 
الصناعات ذات التکنولوجیا المرتفعة meno‏ 


الفصل الثانى := اتجاه الشرکات متعددة الجنسية إلى التوسع فى 
استدمار اتها خارج دولها الام les ES‏ 
الفصل الثالث := اتجاه الشرکات متعددة الجنسية إلى الاعتماد أساسا 


خار ج دولها الام هتم هر ما اج جم ع اه مق رم وی اس میا ای و هم مار 
الفصل الر ابع :- اتجاه الشرکات متعددة الجنسية إلى النتویع ره 
الفصل الخامس:- اتجاه الشرکات متعددة الجنسية إلى التظغل فى 

الصناعات التحويلية EEE EDER,‏ 11 1 1201001111 
الفصل السادس:- اتجاه الشركات متعددة الجنسية إلى الاستثمار ' 

فى قطاع الخدمات فى الدول المضيفة REN‏ و 


الفصل ۱ لسایع: - اتجاه الشركات متعددة الجنسية الي توظیف 
المدیرین المحلیین فى فروعها فى الدول المضيفة 
وإلى إعطائهم أجورا مرتفعة 8“ 51 





